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تعليقـــــات حـــــائري -٣وحاشـــــيته ٢ح١كتـــــاب ح-٢ ٢دورة١دورة٢شـــــريط ح-١@المصـــــادر : 
-٨ ٢ح١خلاصـة ح-٧شـرح صـنقور -٦شـرح رفـاعي -٥ ٢ح١شـرح حيـدري ح-٤ ٢ح١ح

-١٢معـــالم جديـــدة -١١ ١شـــريط ح-١٠تعليقـــات أشـــكناني -٩ ٢ح١تقريـــرات أسدقصـــير ح
 ﴿      ﴾ معجم أصولي صنقور

 مـر والنهـيالأ
الشــهيد قــدس ســره في بحــث الــدلالات العامــة للــدليل الشــرعي اللفظــي ، ويبــدأ في الســيد يــدخل 

 مباحث الأمر والنهي .
 : أولا : الأمــر

 يوجد طريقان لاستعمال الأمر :    
 بمادة الأمر : -١

، مثــل " آمُــرُكَ أن  المــادة هــي الحــروف المكوّنــة للكلمــة ، ومــادة الأمــر هــي الهمــزة والمــيم والــراء    
تأتي بالصــلاة " أو " آمُــرُكَ بالصــلاة " أو " آمُــرُكَ أن تصــلي " ، مــادة الأمــر تــدل بالوضــع علــى 
الطلــب ، ومعــنى المثــال الســابق هــو أَطْلُــبُ منــك أن تأتي بالصــلاة ، فــالمعنى الحقيقــي لمــادة الأمــر 

ـــبَ ، ولكنهـــا ليســـت مرادفـــة للطلـــب لأ ـــرَ أي طلََ ن لفـــظ الطلـــب ينطبـــق علـــى هـــو الطلـــب ، أمََ
 شيئين :

 الطلب التكويني : -أ
 فالعطشان تكوينا يطلب الماء ، فإذا أحس الإنسان بالعطش فإنه يطلب الماء .    
 الطلب التشريعي : -ب

وهذا الطلب التشريعي سواء صدر من العالي أم مـن غـير العـالي ، وغـير العـالي يشـمل الـداني     
 . )١(والمساوي 

 إذن :
لفظ " الطلب " ينطبق علـى شـيئين : الطلـب التكـويني والطلـب التشـريعي ، ولكـن الأمـر لا     

يصــدق إلا علــى الطلــب التشــريعي مــن العــالي أي مــن لــه مرتبــة أعلــى مــن المطلــوب منــه ، ســواء  

إشــكال : قــال الشــهيد قــدس ســره إن الطلــب التشــريعي يصــدر مــن العــالي ومــن الــداني ومــن  )١(
المســـاوي ، قـــد يشـــكل أنـــه يصـــدر مـــن العـــالي فقـــط دون الـــداني والمســـاوي ، فالطلـــب التشـــريعي  

في مـن يكـون أعلـى مرتبـة  كيف يكون صادرا من الداني والمساوي مع أن التشريع يكون محصـورا
 من المشرَّع له ؟ ، والتشريع يكون محصورا في المولى سواء كان مولى حقيقيا أم مولى عرفيا .

                                                           



كـــان عاليـــا حقيقـــة أم متظـــاهرا بعلـــوّه ، فيكـــون الأمـــر اصـــطلاحا أخـــص مـــن الطلـــب ، فالطفـــل 
ه على أبيه فيقول له مثلا " غدا يجب عليـك أن تأتي بهـذه اللعبـة لي " ، فهـو أحيا� يتظاهر بعلوّ 

يوجّــه أمــرا لأبيــه مــع أنــه لــيس عاليــا حقيقــة ، فهــذا طلــب تشــريعي ولكــن مــن المتظــاهر بالعلــوّ ، 
يحاول أن يكون له مرتبة أعلـى مـن مرتبـة الأب ، فهـذا الولـد يريـد أن يتـأمَّر علـى أبيـه ، والطلـب 

ســـمى دعـــاءً ، ومـــن المســـاوي يســـمى التماســـا ، ومـــن العـــالي يســـمى أمـــرا ، فعنـــدما مـــن الـــداني ي
يطلــب المــؤمن مــن ربــه عــز وجــل شــيئا فإنــه أدنى مرتبــة مــن الله عــز وجــل ، ولكــن هــذا الطلــب لا 

، فيقـول " � ربي ! ارْزقُْـنيِ " ، وإعـراب " ارزقـني  اءً مع أنـه بظـاهره أمـريسمى أمرا بل يسمى دع
 ، ولكن لأنه من الداني فنطلق عليه دعاءً ولا نطلق عليه أمرا ." هو فعل أمر 

 إذن :
الأمــــر لا يصــــدق إلا علــــى الطلــــب التشــــريعي مــــن العــــالي ســــواء كــــان عاليــــا حقيقــــة أم كــــان     

 متظاهرا بعلوّه .
 بصيغة الأمر : -٢

 مثل " صَلِّ " .    
 مادة الأمر في اللغة :

مــر لــه عــدة معــان ، منهــا : الطلــب ، الشــيء ، الحادثــة ، بمراجعــة قــواميس اللغــة نجــد أن الأ    
 الغرض ، فهناك عدة معان لكلمة " الأمر " لغة ، فالأمر لغة أعم من الطلب .

 إذن :
مـادة الأمــر مشـترك لفظــي ، والمشــترك اللفظـي يحتــاج إلى قرينـة معيِّنــة تعــينِّ لنـا المعــنى الحقيقــي     

يقيــة لا قرينــة صــارفة لأن القرينــة الصــارفة نحتاجهــا في المعــنى المــراد والمقصــود مــن بــين المعــاني الحق
 المجازي وهي التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي .

 سؤال : هل مادة الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب أو الاستحباب أو كليهما ؟
 بعبارة أخرى :

الوجـوب بـلا قرينـة أو علـى الاسـتحباب بـلا وجد هنا ثلاثـة احتمـالات : إمـا أن يـدل علـى ت    
قرينــــة أو علــــى كليهمــــا علــــى نحــــو المشــــترك اللفظــــي ، فنســــأل : هــــل المعــــنى الحقيقــــي للأمــــر هــــو 
ــــة صــــارفة لتعيــــين  ــــاج إلى قرين الوجــــوب ويكــــون اســــتعماله في الاســــتحباب اســــتعمالا مجــــاز� ونحت

اله في الوجـــوب اســـتعمالا الاســـتحباب ، أو أن المعـــنى الحقيقـــي هـــو الاســـتحباب ويكـــون اســـتعم

 
 



 
 

مجـــاز� ونحتـــاج إلى قرينـــة لتعيـــين الوجـــوب ، أو أن المعـــنى الحقيقـــي هـــو كلاهمـــا أي يكـــون مشـــتركا 
 لفظيا بين الوجوب والاستحباب ونحتاج إلى قرينة معيّنة لتعيين أحدهما ؟

 مثال :
لاة أو علــى لــو قــال المــولى : " آمــرك بالصــلاة " ، فهــذا القــول إمــا أن يــدل علــى وجــوب الصــ   

اســـتحباب الصـــلاة أو علـــى كليهمـــا ، والعبـــارة نفســـها لا يظهـــر منهـــا علـــى مـــاذا يـــدل الأمـــر ، 
 فنحتاج إلى دليل خارجي ودليل آخر يبينِّ لنا المعنى الحقيقي .

 الجواب :
 قال البعض بالوجوب ، وكان دليلهم :    

 الدليل الأول :
 أمره " .قوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن     

 تقريب الاستدلال :
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن طلبـه ، ومـن كلمـة " الحـذر " يتبـينّ أن هـذا الطلـب     

على نحو الوجـوب ، فأعطيـك أمـرا فـلا بـد أن تحـذر لأنـك إذا خالفـت الأمـر فسـوف أعاقبـك ، 
وب ، ولا يـدل علـى فإذا كان يوجد حذر في الأمر فإن هذا دليل على أن الأمر يدل علـى الوجـ

الاســتحباب لأنــه في الاســتحباب لا يوجــد عقــاب حيــث تســتطيع أن تــترك الشــيء المســتحب ، 
 . )١(فمن هذا الدليل نستطيع أن نقول إن الأمر يدل على الوجوب 

 الدليل الثاني :
 قول النبي صلى الله عليه وآله : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " .    

 ستدلال :تقريب الا
الأمر يـدل علـى الطلـب ، وهـذا الطلـب فيـه مشـقة ، والواجـب فيـه مشـقة كالصـلاة والصـيام     

والحـــج ، فـــالأمر يـــدل علـــى الوجـــوب ، ولـــو كـــان الأمـــر يشـــمل الاســـتحباب لمـــا كـــان مســـتلزما 
 . )١(للمشقة 

إشكال : قد يقال إن مادة الأمر موضـوعة للوجـوب والاسـتحباب معـا أي أن الأمـر مشـترك  )١(
ى اســـتعمال " الأمـــر " في لفظـــي ، ونحتـــاج إلى قرينـــة معيّنـــة لتعيـــين أحـــدهما ، والقرينـــة الدالـــة علـــ

 الوجوب هي كلمة " الحذر " ، فالحذر يتلاءم مع الوجوب ، فالدليل الأول غير تام .
لكن بعض المستحبات فيها مشـقة أيضـا ، وبعضـها فيهـا مشـقة أكثـر مـن الواجبـات كصـلاة  )١(

أكثـر مـن  الليل التي فيها جهد ومشقة أكثر من الصلاة اليومية ، والصـدقة المسـتحبة فيهـا مشـقة

                                                           



 
 

 الدليل الثالث :
تبــادر الوجــوب مــن الأمــر ، فلــو وهــو التبــادر ، والتبــادر علامــة الحقيقــة كمــا مــرّ ســابقا ، في     

أمـــرت شخصـــا بشـــيء فإنـــه يتبـــادر الوجـــوب إلى ذهنـــه ، والفهـــم العـــرفي هـــو هكـــذا ، ولا يفهـــم 
العرف الاستحباب من الطلب ، وما يتبادر عند العرف هو المعنى سواء في كنا في الماضـي أم في 

ر علامـــة الحقيقـــة ، الحاضـــر ، فـــالفهم العـــرفي حجـــة ، والطلـــب هنـــا علـــى نحـــو الوجـــوب ، والتبـــاد
فــالأمر يــدل علــى الطلــب الوجــوبي بــلا قرينــة ، وإذا أردت الاســتحباب فــلا بــد مــن نصــب قرينــة 

 صارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ، ولا توجد هذه القرينة هنا .
 صيغة الأمر :

 مثال : صَلِّ .    
 معاني صيغة الأمر :

 الطلب فقول المـولى " صَـلِّ " أي أطلـب منـك الصـلاة ، وفي التمـني تستعمل صيغة الأمر في    
ي فإذا قلـت  فإذا قلت لشخص " افـْعَلْ هذا الشيء " أي أتمََنىََّ أن تفعل هذا الشيء ، وفي التـَّرَجِّ
لشخص " سامحِْنيِ " أي أرجوك أن تسامحني ، وفي التهديد فأب يقول لابنه " افـْعَلْ هذا الشيء 

التهديد أي الويل لك إن لم تفعل هـذا الشـيء ، وفي التعجيـز كـأن تقـول لشـخص " وهو يقصد 
 " طِرْ في السماء " مع أنك تعلم أنه لا يستطيع الطيران ، وغير ذلك من المعاني .

 الشهيد قدس سره :السيد نقاش 
الشــهيد قــدس ســره إنــه يوجــد هنــا خلــط في هــذه المعــاني بــين المــدلول التصــوري الســيد يقــول     

لصــيغة الأمــر والمــدلول التصــديقي الثــاني باعتبارهــا جملــة تامــة ، فهــذه المعــاني المختلفــة صــار فيهــا 
خلط لأنه تارة نريد المدلول التصوري لمثـل " صَـلِّ " وتارة أخـرى نريـد المـدلول التصـديقي الجـدي 

اق لـــه ، فـــالمراد الجـــدي لـــه حينمـــا يســـتعمله الأب مـــع الولـــد بقصـــد التهديـــد هـــذا يفهـــم مـــن ســـي
الكــلام ، ولــيس هــو المــدلول التصــوري الموضــوع لصــيغة " صَــلِّ " ، فالشــهيد وضَّــح الخلــط بــين 

 المدلول التصوري والمدلول التصديقي لصيغة الأمر .
 الشهيد قدس سره :السيد رأي 

 يسأل أولا : ما هو المدلول التصوري لصيغة وهيئة الأمر ؟

الصــدقة الواجبــة ، وكلمــا زادت الصــدقة كلمــا كــان فيهــا مشــقة أكــبر ، فالــدليل الثــاني غــير تام ، 
ونحن نعرف من أدلة أخرى أن السواك مستحب ، وهـذا المسـتحب فيـه مشـقة لـو أمـر بـه رسـول 

 الله صلى الله عليه وآله .

                                                                                                                                                                          



 الجواب :
الحرفية كما مرّ سابقا ، والمعنى الحـرفي لا يظهـر معنـاه إلا في غـيره الصيغة أو الهيئة من المعاني     

، فعند� نسبة طلبية في هيئة " صَلِّ " على نحو المعنى الحرفي أو نسـبة إرسـالية كمـا مـر في الحلقـة 
الأولى ، وهــذا المعــنى الحــرفي يــوازي المعــنى الاسمــي الــذي هــو الطلــب أو الإرســال ، مثــل " مِــنْ " 

، فعنـــد� معـــنى حـــرفي نعـــبرِّ عنـــه بمعـــنى اسمـــي فنقـــول " إرســـال " أو " طلـــب " ، فهـــذه والابتـــداء 
 النسبة الطلبية لها علاقة موازاة مع الطلب والإرسال لا علاقة ترادف كما مر سابقا .

 ثم يسأل : ما هو المقصود من النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية ؟
 الجواب :

بــين الفاعــل والمصــدر مــن الفعــل ، فنوجــد علاقــة بــين المخاطــب مــن " صَــلِّ " نوجــد علاقــة     
والصـلاة ، أو أنــني أريــد أن أرسـل المخاطــب إلى أداء الصــلاة ، وفي الحلقـة الأولى ضــرب الشــهيد 
قدس سره مثلا وهو مثال الصياد الذي يمسـك الكلـب فيرسـله إلى الفريسـة ، وبـنفس الطريقـة في 

أدَِّ هــذه الصــلاة ، فنوجــد علاقــة وربطــا بــين المكلــف وبــين " صَــلِّ " معناهــا أنــت أيهــا المكلــف 
مصــدر الفعــل أو قــل بــين المطلــوب منــه والمطلــوب أو بــين المرسَــل إليــه والمرسَــل ، ففــي " صُــمْ " 
نوجد علاقـة بـين المكلـف والصـيام ، وفي " حـج " نوجـد علاقـة بـين المكلـف والحـج ، فـالمطلوب 

 أو المرسَل إليه هو الصلاة والصيام والحج و. . . . منه أو المرسَل هو المكلف ، والمطلوب
وهذا هو المـدلول التصـوري لصـيغة الأمـر وهـو النسـبة الطلبيـة أو النسـبة الإرسـالية ، وهـذا مـا     

�تي مــن الوضــع مــن صــيغة الأمــر ، فصــيغة الأمــر تــدل علــى النســبة الطلبيــة أو النســبة الإرســالية 
قــي لصــيغة الأمــر ، ثم �تي إلى المــدلول التصــديقي الثــاني حســب الوضــع ، وهــذا هــو المعــنى الحقي

ه ، ومسـلك السـيد الخـوئي الجدي لصيغة الأمر وهنا يوجد مسلكان : مسلك الشهيد قـدس سـر 
 قدس سره .

 الشهيد قدس سره :السيد مسلك 
ي الوضــع عبــارة عــن الاقــتران الأكيــد أو القــرن الأكيــد بــين اللفــظ والمعــنى ، والمــدلول التصــديق    

الثاني �تي من السياق لا من الوضـع ، ويظهـر المـدلول التصـديقي الثـاني مـن ظـاهر حـال المـتكلم 
أنه في مقام التهديد أو في مقـام التعجيـز أو في مقـام الترجـي أو في مقـام التمـني ، وهـذا �تي مـن 
 المــــراد الجــــدي للمــــتكلم ، وهــــذا مــــدلول تصــــديقي ثان لا مــــدلول تصــــوري ، فالمــــدلول التصــــوري

محفوظ في جميع هذه المقامات ، فمثلا في حالة التهديـد المـدلول التصـوري هـو النسـبة الطلبيـة أو 
النسبة الإرسالية ، وهكذا في التمـني والترجـي والتعجيـز ، فالنسـبة الإرسـالية محفوظـة في الجميـع ، 

يسـتعمل في ولكن الذي يختلف عند� هو المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي ، فمراد من 

 
 



التهديــد هــو التهديــد ، وهكــذا مــن يســتعمل في كــل مقــام مــن هــذه المقامــات ، وهكــذا تختلــف 
 المرادات الجدية للمتكلم ، والمراد الجدي يُـفْهَم من ظاهر حال المتكلم ومن سياق الكلام .

 الخوئي قدس سره : ققمسلك المح
ــ     ة التصــديقية الثانيــة ، فمــن الوضــع الوضــع هــو التعهــد ، فتكــون الدلالــة الوضــعية هــي الدلال

ننتقـــل مباشـــرة إلى المـــدلول التصـــديقي الجـــدي ، فمـــن الوضـــع نفهـــم التمـــني ، نـــرى المـــراد الجـــدي 
للمتكلم فنقول إن هذه الكلمة موضوعة لهـذا المـراد الجـدي ، وهـذا خـلاف نظريـة الشـهيد قـدس 

لازم مسـلك التعهـد عـدم سره ، وقـد رد الشـهيد قـدس سـره علـى مسـلك التعهـد سـابقا أولا بأن 
 وجود المجازات مع أن المجازات موجودة فعلا ، وثانيا بأن الأطفال لا يوجد عندهم تعهد .

 إذن :
المقصـــود مـــن النســـبة الطلبيـــة أو النســـبة الإرســـالية هـــو العلاقـــة الخاصـــة والـــربط الخـــاص بـــين     

لمـدلول التصـوري للصـيغة الثابـت المطلوب والمطلوب منه أو بين المرسَل إليـه والمرسَـل ، وهـذا هـو ا
بالوضع ، والذي يختلف من كلام إلى آخر هو المدلول التصديقي الثاني الجدي ، وهذا هو على 

 مسلك المختار للشهيد قدس سره .
 النتيجـة :

علــى مســلك حــق الطاعــة الوضــع يعطينــا المــدلول التصــوري ، وعلــى مســلك التعهــد الوضــع     
 لثاني وهو المراد الجدي .يعطينا المدلول التصديقي ا

 قلنا إن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الطلبية أو الإرسالية فيأتي هذا السؤال :    
 ما هو المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي من صيغة الأمر ؟    

 الجـواب :
 توجد عند� حالتان :

 الحالة الأولى :
ري هــو النســبة الطلبيــة فيكــون المــراد الجــدي هــو الطلــب ، النســبة إذا قلنــا إن المــدلول التصــو     

عَبرِّ عنه هو الطلب ، فالطلب مصداق للمـدلول التصـوري 
ُ
الطلبية معنى حرفي ، والمعنى الاسمي الم

، ومــر ســابقا أن ظــاهر كــل كــلام أن المــدلول التصــديقي يتطــابق مــع المــدلول التصــوري ، فظــاهر 
و القرينـة علـى المـراد الجـدي ، والقرينـة إمـا أن تكـون لفظيـة مقاليـة حال المتكلم وسياق الكـلام هـ

أو حالية مقامية ، فإذا لا توجد عند� قرينـة لفظيـة فإننـا نرجـع إلى ظـاهر حـال المـتكلم ، فنسـأل 
مــا هــو حــال المــتكلم وفي أي مقــام هــو ؟ ، فالمــدلول التصــديقي يتطــابق مــع المــدلول التصــوري ، 

 
 



ق بــين الــدلالات الــثلاث " ، والأصــل أن المــدلول التصــديقي يتطــابق مــع وقــد مــر ســابقا " التطــاب
المــدلول التصــوري ، فــالمتكلم يريــد المعــنى الموضــوع لــه ، فظــاهر حــال المــتكلم أنــه حــين اســتعمال 
اللفــظ يريــد المعــنى الــذي وُضِــعَ لــه هــذا اللفــظ ، والآن حينمــا تســمعني أتكلــم فإنــك تعــرف أنــني 

اني الحقيقيــة ، فظــاهر حــالي هكــذا ، فــأ� في مقــام التــدريس الآن ، فــلا أســتعمل الألفــاظ في المعــ
يمكــن أن أســتعمل هــذه الألفــاظ في غــير معانيهــا الموضــوعة لهــا ، فظــاهر حــال المــتكلم أنــه حينمــا 
يستعمل اللفظ فإنه يستعمله في المعنى الحقيقي لا في معنى آخر ، فإذا أراد المعنى المجازي فـلا بـد 

ينة التي تدل على المعـنى المجـازي ، وبـدون قرينـة نفهـم المعـاني الحقيقيـة مـن الألفـاظ ، أن �تي بالقر 
فـــالمعنى الموضـــوع لـــه هـــو المـــدلول التصـــوري ، وحـــين اســـتعمال الكلمـــة فـــإن مـــرادي الجـــدي أنـــني 
أستعمل هذه الكلمة في المعنى الحقيقـي لهـا ، فعنـد� تطـابق بـين المـداليل الثلاثـة ، وكـذلك يوجـد 

بـــين المـــدلول التصـــديقي الأول والمـــدلول التصـــوري ، ولكـــن مقامنـــا الآن في الكـــلام عـــن  تطـــابق
المدلول التصديقي الثاني فلا نتعرض للمدلول التصديقي الأول ، ولكن قال كلمة عامة وهي أن 

أقـــــرب مـــــا يكـــــون للتطـــــابق  –أي الأول أو الثـــــاني  –ظـــــاهر كـــــل كـــــلام أن مدلولـــــه التصـــــديقي 
 التصوري . والمصداقية للمدلول

وإذا قلنــا بأن المــدلول التصــوري هــو النســبة الإرســالية فأيضــا يكــون المــراد الجــدي هــو الطلــب     
لأن الطلب هو مصداق حقيقـي لهـذه النسـبة ، الطلـب يتناسـب مـع النسـبة الإرسـالية ، أريـد أن 

"  أرسلك إلى هذا الأمر أي أطلـب منـك هـذا الأمـر ، فالإرسـال يسـتبطن الطلـب ، ففـي " صـم
أريد أن أوجد علاقة بين المرسَل والمرسَل إليه ، فهذه نسبة إرسالية ، ونستطيع أن نعبرِّ عـن هـذه 

 النسبة بالمعنى الاسمي وهو الطلب ، فالطلب مصداق لهذه النسبة .
 استعمال صيغة الأمر في الإخبار ( الأمر الإرشادي ) :

تطرادا ، فهنــا المــدلول الجــدي لصــيغة الشــهيد قــدس ســره هنــا في أمــر يــذكره اســالســيد يــدخل     
الأمر هو قصد الإخبار عن حكـم شـرعي لا طلـب نفـس المـادة ، ونطلـق عليـه أمـرا إرشـاد� لأنـه 

 إرشاد إلى الحكم الوضعي .
 مثال :

شخص أصاب ثوبه بول فتقول له : " اغْسِـلْ ثوبـك مـن البـول " ، مـا هـو المـراد الجـدي مـن     
طلـب غسـل الثـوب ، ولكـن تريـد أن تشـير إلى شـيئين : الأول : أن قولك ؟ ، أنت لا تريد منه 

الثوب يتـنجس بالبـول ، والثـاني : أنـه يطهـر بالغسـل ، فتشـير إلى حكمـين وضـعيين شـرعيين همـا 
نجاسة الثوب بالبول وتطهيره بغسـله بالمـاء ، فالنجاسـة والطهـارة مـن الأحكـام الوضـعية ، فهـدفي 

 
 



د الغسل ، وإنما أريد أن تكـون علـى طهـارة ، فيسـمى هـذا وقصدي ومرادي الجدي ليس هو مجر 
 بالأمر الإرشادي لأنه إرشاد إلى حكم وضعي .

 رجوع إلى تتمة الموضوع الأصلي :
 سؤال : هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو الاستحباب ؟

 الجواب :
تـــدل علـــى  قلنـــا في مـــادة الأمـــر إن مـــادة الأمـــر تـــدل علـــى الطلـــب الوجـــوبي ، وصـــيغة الأمـــر    

النســـبة الإرســـالية الحاصـــلة مـــن إرادة لزوميـــة ، فأطلـــب منـــك هـــذا الشـــيء علـــى نحـــو الوجـــوب ، 
فعنـــدما أقـــول " صَـــلِّ " فـــإنني أريـــد منـــك الصـــلاة كشـــيء واجـــب عليـــك لا كشـــيء مســـتحب ، 
والدليل على دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو التبادر ، والتبادر علامة الحقيقة ، والتبادر هو 

سـواء كـان عـن طريـق مـادة الأمـر أم عـن طريـق  -فهم العرفي ، فإذا كان المولى �مـر العبـد بأمـر ال
فإنه يدل على الطلب على نحو الوجوب ، مثلا إذا قال السيد لعبـده : " اذْهَـبْ  -صيغة الأمر 

اب لشراء الخبز " ، فإذا لم يشـتر العبـد الخبـز فإنـه سـينال العقـاب ، فلـو كـان يـدل علـى الاسـتحب
 لما استحق العبد العقاب .

 استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب :
 وهذه الأفعال على نوعين :    
 ما يستعمل بلا عناية : -١

وذلــك إذا أدخلــت لام الأمــر علــى الفعــل المضــارع ، مــثلا " لتــأتني بالخبــز " ، " لتأكــل " ،     
ر ، وهــذه بــلا عنايــة لأن " لام الأمــر " فــدخول لام الأمــر علــى الفعــل المضــارع يعطيــه معــنى الأمــ

موضـوعة للأمـر ، فتكـون دالـة علـى الأمـر بالوضـع ، فـلا تحتـاج إلى عنايـة زائـدة علـى نفـس هـذه 
الدلالة ، فتدل على الوجوب بنحو دلالة صـيغة الأمـر ، " لتُِصَـلِّ " يعـني " صَـلِّ " ، وبـلا عنايـة 

 معناها بلا قرينة .
 ما يستعمل بعناية : -٢
أي مــا يســتعمل بقرينــة ، مثلمــا إذا أتيــت بجملــة خبريــة وكــان قصــدي الأمــر ، يقــول الســيد     

لعبده " أنت تشتري خبزا اليوم " ، فهذه الجملة خبريـة ولكـن قصـد السـيد أنـه يجـب علـى العبـد 
الـذهاب لشــراء الخبــز ، فاســتعمل جملــة خبريــة ولكـن قصــده كــان الأمــر ، فنحتــاج إلى قرينــة علــى 

لأمر ، والقرينة هنا قرينة مقامية ، فالمولى العرفي يريد شيئا من عبده ، ومـا يطلبـه السـيد أنه يريد ا

 
 



 
 

مـن مــولاه يكــون أمــرا ، فهــذه الجملــة الخبريــة تـدل علــى الطلــب عــن طريــق القرينــة ، ولكــن يوجــد 
 تدل الجملة الخبرية على الوجوب ؟خلاف في منشأ الدلالة على الوجوب ، كيف 

 بحث ، فكيف نفهم الوجوب من الجملة الخبرية ؟ هذا يحتاج إلى    
و�تي الجــواب في الحلقــة الثالثــة ، وهنــا الاخــتلاف لــيس في أ�ــا تــدل أو لا تــدل لأنــه يوجــد     

اتفــاق علــى أ�ــا تــدل علــى الوجــوب ، ولكــن الاخــتلاف في منشــأ الدلالــة علــى الوجــوب ، فهــل 
؟ أي هــل عــن طريــق الوضــع أفهــم أن هـــذه المنشــأ هــو المــدلول التصــوري أو المــدلول التصــديقي 

الجملــة الخبريــة تــدل علــى الطلــب أو أن ظــاهر حــال المــتكلم وســياق الكــلام يــدل علــى أن هــذه 
 الجملة الخبرية تدل على الطلب ؟

 : ردلالات أخـرى للأمـ
 وقع البحث في أن الأمر يدل على هذه الدلالات أو لا يدل ، وهذه الدلالات هي :   
 مر على نفي الحرمة :دلالة الأ -١

إذا أتــت روايــة تحــرّم شــيئا ثم أتــى أمــر يــدل علــى نفــي هــذه الحرمــة بأن أفعــل هــذا الشــيء أي     
 رواية تدل على الأمر بالفعل ، فهل هذا الأمر يدل على نفي الحرمة أو لا ؟

ل علـى فيه بحث ، فهنا على مستوى المدلول التصوري صيغة الأمر لا تتغير دلالتهـا لأ�ـا تـد    
النســـبة الطلبيـــة ، فمـــن حيـــث المـــدلول التصـــوري صـــيغة الأمـــر موضـــوعة للنســـبة الطلبيـــة ، وهـــذه 
النســـبة لا تتغـــيرّ ، فـــالمعنى الحقيقـــي الموضـــوع للكلمـــة لا يتغـــيرّ ، يمكـــن لـــك أن تأتي بعـــدة معـــان 

ولكن على  مجازية ، فعلى مستوى المدلول التصوري المعنى الحقيقي لا يتغيرّ وهو النسبة الطلبية ،
، فعنـد� طلـب )١(مستوى المدلول التصديقي يكون عند� طلب جدي ، فيكـون المـدلول مجمَـلا 

ل التحـــريم ، وأمـــا في حالـــة الإجمـــال والـــتردد يكـــون في حالـــة واحـــدة فقـــط وهـــي حالـــة احتمـــا )١(
القطـــع بالتحـــريم فـــلا يوجـــد إجمـــال ، في حالـــة القطـــع بالحرمـــة إذا أتـــى أمـــر فإنـــه يـــدل علـــى نفـــي 
التحريم السابق أي يدل على الإباحة والترخـيص ، فـإذا كـان عنـد� دليـل قطعـي علـى التحـريم ثم 

تحـريم ولا يـدل علـى شـيء أتى دليل جديد بالأمر بإتيان الفعل فالدليل الجديد يدل على نفي ال
آخــر ، فتوجــد هنــا دلالــة واحــدة فقــط ، مــثلا يقــول الســيد لعبــده : " لا تشــترِ الخبــز " ، والنهــي 
يدل علـى الحرمـة ، ثم يقـول لـه : " اشـترِ الخبـز " ، وهـذا أمـر ، وهـذا الأمـر إذا أتـى بعـد التحـريم 

 -شـراء الخبـز ، فيـدل الأمـر فإنه يقال إنه يدل على نفـي التحـريم السـابق ولا يـدل علـى وجـوب 
 على الإباحة ، أي أن العبد حر في شراء الخبز وعدمه . -بعد التحريم 

                                                           



 
 

جــدي وعنــد� نفــي الحرمــة ، فهــل هــذا الــدليل الثــاني الــذي أتــى يــدل علــى نفــي التحــريم أو يــدل 
على أكثر من ذلك كنسخ الحكـم الأول فيـدل علـى الوجـوب ونفـي الحرمـة غـير الوجـوب ؟ فهـل 

 الحكم أنه ليس بحرام أو أنه واجب ؟يكون 
فإذا عند� رواية تدل على التحريم ثم أتى أمـر بالإتيـان بالفعـل فهـل هـذا الأمـر ينفـي التحـريم     

أي يكــون هــذا لــيس بحــرام أو أن الروايــة الثانيــة تنســخ الحكــم الســابق وتثبــت شــيئا جديــدا وتأتي 
 بحكم جديد وهو الوجوب ؟

دس ســره هــو أن هــذا فيــه إجمــال أي لا نســتطيع أن أحــدد المطلــوب الشــهيد قــالســيد ورأي     
لأننــــا بــــين احتمــــالين : إمــــا نفــــي التحــــريم وإمــــا الوجــــوب ، وإذا كــــان الــــدليل مجمــــلا فــــلا يمكــــن 

 الاستدلال به ، فنحتاج إلى أدلة أخرى حتى نحدد ما هو المطلوب .
 الشهيد قدس سره :السيد خلاصة رأي 

دلالتها على مستوى المدلول التصوري ، فهي تدل علـى النسـبة الطلبيـة  صيغة الأمر لا تتغيرّ     
، وأمــا علــى مســـتوى المــدلول التصــديقي ففـــي حالــة احتمــال التحـــريم يكــون المــدلول التصـــديقي 

 للأمر مجمَلا ومردَّدا بين الطلب وبين نفي التحريم .
 دلالة الأمر على الأداء والقضاء : -٢

نا أمــر بالصــلاة مثــل " صَــلِّ صــلاة الظهــر " وهــذا الشــخص لم يُصَــلِّ مــثلا إذا كــان يوجــد لــدي    
فهل هذا الأمر بصلاة الظهر يتضمَّن أنه إذا لم تؤدِّ صلاة الظهر فـإن هـذه الصـلاة تصـبح قضـاء 
عليك ؟ فهل الأمـر بشـيء يشـتمل علـى الأمـر بالقضـاء أو لا ؟ ، فـإذا قـال المـولى " صـلّ صـلاة 

لاة فإنــه مــن نفــس هــذا الأمــر لا يجــب عليــك القضــاء ، نعــم قــد �تي الظهــر " فــإذا لم تأت بالصــ

وأمـا في حالـة احتمــال وجـود دليـل علــى الحرمـة فـإذا أتــى أمـر فـنحن أمــام احتمـالين : إمــا أن     
فـإذا احتملـت الأمر ينفي هذا التحريم المحتمَـل ، والمحتمَـل معنـاه أنـه إمـا موجـود أو غـير موجـود ، 

أن التحـــريم موجـــود فهـــذا الـــدليل الثـــاني يـــدل علـــى نفـــي التحـــريم أي يـــدل علـــى الإباحـــة كالحالـــة 
الأولى ، وإذا احتملــت بأن التحــريم غــير موجــود فــالأمر يــدل علــى الوجــوب ، إذن فــالأمر يــدل 

لـى على نفي التحريم أو علـى الوجـوب مـن احتمـال " أ " و " ب " ، و " أو " في اللغـة يـدل ع
الترديد والإجمال ، فلا ندري أنـه دال علـى نفـي التحـريم أو علـى الوجـوب ، فصـار الـدليل الثـاني 

نفـــي التحـــريم أو يريـــد  مجمَـــلا لأننـــا لا نســـتطيع أن نحـــدّد أي الـــدلالتين يريـــد المـــولى ، فهـــل يريـــد
 الوجوب ؟

 وهذا بغض النظر عن وجود دليل خارجي يدل على المطلوب .    

                                                                                                                                                                          



أمر آخر بالقضاء مثل " إذا فاتتك الصلاة يجب عليك القضاء " ، ولكـن كلامنـا أنـه هـل نفـس 
 الأمر يدل على وجوب القضاء أو لا يدل ؟

هــم الأداء إذا قـال المــولى لعبــده : " اشــتر لي خبــزا وقــت الظهـر " ، فمــن الوضــع هــل العبــد يف    
 فقط أو يفهم الأداء والقضاء معا من هذا الأمر ؟

 فإذا مضى وقت الظهر فهل يفهم العبد أنه يمكن له أن يشتري الخبز في وقت المغرب ؟    
كان المطلوب من العبد أن يشتري الخبز وقت الظهر لأنه يمكـن وجـود مصـلحة خاصـة عنـد     

ضيوف مثلا ، ولم يكن المطلـوب منـه شـراء الخبـز وقـت المولى في شراء الخبز وقت الظهر لوجود ال
المغرب ، فإذا ذهب الضيوف مع المغرب فإن العبد يحتاج إلى أمر جديد لشراء الخبـز مـع المغـرب 
، ما هو الفهم العرفي من الأمر المقيَّد بوقت معينَّ ؟ ، إذا أعطيت أمرا مقيَّدا بوقت معينَّ فمعـنى 

ذا الوقــت المعــينَّ ولم تتعــرض لخــارج الوقــت بمعــنى أنــه إذا لم �ت ذلــك أنــك تريــد هــذا الأمــر في هــ
العبــد بالأمــر في الوقــت فــلا يحتــاج إلى أمــر جديــد في خــارج الوقــت ، ونحتــاج إلى دليــل أن الفهــم 

 العرفي والمتبادر من الأمر هو هذا .
 هنا يوجد رأ�ن :

 الرأي الأول :
تهــى الوقــت ولم �ت الشــخص بالأمــر فــإن وجــوب هــذا الأمــر يكــون مقيَّــدا بالوقــت ، فــإذا ان    

القضـــاء يحتـــاج إلى أمـــر جديـــد ، فطالمـــا أن الأمـــر مقيَّـــد بوقـــت معـــينَّ فـــلا بـــد أن تأتي بالأمـــر في 
الوقت المعينَّ ، فإذا لم تأت به في الوقت المعينَّ فلا بد أن يكون هناك أمر آخـر بوجـوب الإتيـان 

ن : نحتاج إلى أمرين : أمر بالأداء وأمر آخر بالقضـاء بالشيء خارج الوقت ، فيكون قضاءً ، إذ
، فهــذا الأمــر المقيَّــد بالوقــت يكــون أمــرا بالأداء فقــط ، فوجــوب القضــاء يحتــاج إلى أمــر جديــد ، 
وإذا لا يوجــد أمــر جديــد بالقضــاء فمعــنى ذلــك أنــه إذا لم �ت الشــخص بمتعلَّــق الأمــر فــلا يجــب 

 عليه القضاء .
 الرأي الثاني :

ذا الأمــر يشــتمل علــى شــيئين : أمــر بالفعــل كالصــلاة ، وأمــر بأداء هــذه الصــلاة في وقتهــا هــ    
الخاص ، فالأمر مركب من شيئين : أمر بالفعـل وأمـر بالأداء في الوقـت ، فـإذا لم �ت الشـخص 

يكـــون  -وهـــو الأمـــر بإيقـــاع الفعـــل في الوقـــت الخـــاص  -بهـــذه الصـــلاة في الوقـــت فـــالجزء الثـــاني 
يظـل باقيـا ، فيسـقط الوقـت ويبقـى الفعـل ،  -وهو الأمر بالفعـل  -ن الجزء الأول ساقطا ، ولك

فلــم �ت بــه في الوقــت ولكــن يوجــد الأمــر بالإتيــان بالفعــل ، فيجــب عليــه القضــاء ، فلــم �ت 
بصلاة الظهر ما بين الزوال إلى الغروب ، فسقط عنه الوقت ، ولكـن يجـب عليـه الإتيـان بالفعـل 

 
 



وهذا هو القضاء وهو الإتيان بالفعل خارج الوقت ، إذن : فوجوب القضاء ولو خارج الوقت ، 
لا يحتــاج إلى أمــر جديــد ، فــنفس الأمــر متضــمِّن لوجــوب القضــاء ، فــلا يحتــاج القضــاء إلى أمــر 

 جديد .
 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
زئين ، فإذا قال هو الرأي الأول ، ولا يوجد دليل على أن الفعل المقيَّد بالوقت مركب من ج    

المــولى " صَــلِّ صــلاة الظهــر مــن الــزوال إلى الغــروب " يكــون الأمــر مقيَّــدا بالوقــت فكيــف يمكــن 
التفصيل بلا دليل بأنه مركب ؟ ، فالشارع لا بد أن يقول إن هـذا الأمـر مركـب مـن شـيئين حـتى 

مـر جديـد ، ولا يكون عند� دليل على كونه مركبا فإذا سـقط الوقـت فـإن القضـاء لا يحتـاج إلى أ
 يوجد عند� مثل هذا الدليل ، إذن نفهم من الأمر وحدة الأمر لا أنه مركب من شيئين .

 إذن :
الشهيد هو أن العرف يفهم وحدة الأمر وأن الفعل مقيَّد بالوقت ، فيكون المعنى السيد رأي     

 ر جديد .الحقيقي للأمر هو دلالته على الأداء دون القضاء ، والقضاء يحتاج إلى أم
 دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة :-٣

 مثال :
أقــول للشــخص الأول : " قــل للشــخص الثــاني أن �تي لي بكــوب مــاء " ، الشــخص الثــاني     

يسمع ما أقوله للشخص الأول ، فهل يجب علـى الشـخص الثـاني أن �تي لي بكـوب المـاء أو لا 
 يجب ؟

ن الأمر متوقف على أن يبلـغ الشـخص الأول الشـخص الثـاني ، فيكـون الأمـر هنا إذا قلنا بأ    
متوقفــا علــى أن يكــون هنــاك واســطة بــين الآمــر والشــخص المــأمور ، فــإذا سمــع الشــخص الثــاني 

 الأمر مباشرة من الآمر فلا يجب عليه أن ينفذ الأمر .
ر مطلوبا من الشخص الثاني وإذا قلنا بأن الأمر غير متوقف على وجود الواسطة فيكون الأم    

 سواء كان سماعه عن طريق الشخص الأول أم سمع مباشرة .
 إذن :

يوجــد هنــا رأ�ن ، فتــارة هــذا الشــخص الأول يكــون مجــرد طريــق إلى إبــلاغ الثــاني ، فــإذا كــان    
طريقا فقط فبأي طريق آخر يصل إليه الأمر حتى لو سمع مباشرة فإنه يجب عليه أن �تي بالفعل 

لق عليه " على نحـو الطريقيـة " ، وتارة أخـرى يكـون عنـد الآمـر غايـة مـن أن يقـوم الشـخص ونط
الأول بإبــلاغ الشــخص الثــاني بالأمــر ، وهنــا يطلــق عليــه " علــى نحــو الموضــوعية " ، فالشــخص 
الأول شرط في الإبلاغ للثاني وله دخالة في الإبلاغ ، فالأمر يُـبـَلَّـغ للثـاني عـن طريـق الأول فقـط 

 
 



يُـبـَلَّغ عن أي طريق آخر ، فلـو كـان يوجـد شـخص ثالـث وسمـع الكـلام ونقلـه إلى الثـاني فإنـه ولا 
لا يجــب عليــه الإتيــان بالفعــل ، فــإذا كــان الشــخص الأول علــى نحــو الطريقيــة وقــام بإبــلاغ الأمــر 
شــخص ثالــث أو سمــع المــأمور بنفســه فإنــه يجــب عليــه الإتيــان بالفعــل ، وإذا قلنــا بأن الشــخص 

ى نحو الموضوعية وقام شخص ثالـث بإبـلاغ الأمـر أو سمـع المـأمور الأمـر بنفسـه فإنـه لا الأول عل
 يجب عليه الإتيان بالفعل إلا إذا بلَّغه الشخص الأول .

 مثال شرعي :
هناك أمر من المولى للأب بأن �مر ابنه الصغير بالصلاة ولو كان الصغير �تي بالصلاة علـى     

 على الأب أن �مر ابنه الصغير بالصلاة ، فنأتي إلى الرأيين : نحو الاستحباب ، ولكن يجب
لو كان الأب على نحو الطريقية فشخص آخر يسـتطيع أن �مـر الطفـل بالصـلاة فيقـول  -١    

 له : " عليك الإتيان بالصلاة " .
 لو كان الأب على نحو الموضوعية وكان يوجد للمولى غاية ومـلاك معـينَّ مـن قيـام الأب -٢    

فقـــط بهـــذه المهمـــة ، قـــد يكـــون المـــلاك مـــثلا أن يتعـــوَّد الأب علـــى تربيـــة أبنائـــه ، فهنـــا الشـــخص 
الوحيد الذي يمكن أن �مر ابنه بالصلاة الأب فقط ، فـلا تسـتطيع الأم ولا العـم ولا الخـال أمـره 
 بالصــلاة ، فإتيــان الطفــل بالصــلاة متوقــف علــى أمــر الأب ، فــإذا لم �مــر الأب فإنــه لــيس علــى

 الطفل الإتيان بالصلاة .
 : ثانيـا : النهــي

كما أنه يوجد في الأمر مادة للأمر وصيغة للأمر ، كذلك هنا توجد مادة للنهي وهي نفس     
الحروف الموجودة في كلمة " النهي " وهي النون والهاء والياء ، فمادة النهي مثل : " أ�ـاكم عـن 

ــــه لكــــم �يـــا عــــن الكــــذب  " أو غيرهمــــا مـــن الأمثلــــة بشــــرط أن تتضــــمّن أي الكـــذب " أو " أوجِّ
 اشتقاق من النون والهاء والياء .

والنهي يدل على الزَّجْر بالمفهوم الاسمي ، فيدل على نفس المعـنى الاسمـي للزجـر ، ولا يوجـد     
هنــا معــنى حــرفي ، نفــس المعــنى الاسمــي مــن كلمــة " النهــي " ، فطالمــا أنــه اســم فلــه معــنى اسمــي ، 

أن تفهم معنى الكلمة بصورة مستقلة بـدون الحاجـة إلى طـرفين ، فعنـد� أقـول " �ـي " وتستطيع 
 فإنك تفهم معناها بلا حاجة إلى طرفين ، فتفهم أنه يريد الزجر بالمعنى الاسمي .

وأمــا صــيغة النهــي فمثــل : " لا تَكْــذِبْ " ، فطالمــا أ�ــا صــيغة ، والصــيغة هــي الهيئــة ، والهيئــة     
فـنفهم النهـي والزجـر بنحـو المعـنى الحـرفي لأنـه علـى وزن " لا تَـفْعـِلْ " ، وهـذا الـوزن  معنى حرفي ،

لا يظهـــر معنـــاه إلا مـــن خـــلال جعلـــه في فعـــل " تَكْـــذِب " ، وهكـــذا الأوزان الموجـــودة في علـــم 
الصرف ، فهذه الأوزان لا تظهر إلا من خـلال أطـراف أخـرى ، فـنفس الـوزن بمـا هـو وزن لا بـد 

 
 



 
 

أو أكثر من ثلاثـة حـروف كالفـاء  -ف ع ل  -ثلاثة حروف كالفاء والعين واللام  أن تجعله في
حتى يظهر الوزن ، فكلمة " ضَرَبَ " علـى وزن " فَـعَـلَ "  -ف ا ع ل  -والألف والعين واللام 

، وزن " فَـعَــلَ " بمــا هــو وزن لــيس لــه أي دلالــة ، ولكــن عنــدما نجعــل هــذا الــوزن في كلمــة أخــرى 
 " فهنا نقول أن هذا فعل ماض ، �تي بالضرب في الزمان الماضي .مثل " ضَرَبَ 

 إذن :
 صيغة النهي تدل على الزجر بالمعنى الحرفي .    

 سؤال : على ماذا يدل النهي ؟
 بعبارة أخرى :

 ما هو مفاد النهي ؟    
 الجواب :

 للأصوليين رأ�ن في دلالة النهي :    
 الوجه الأول :

ــ     ترّك ، فقولنــا " لا تَكْــذِبْ " معنــاه " أطلــب منــك أن تــترك الكــذب " ، النهــي هــو طلــب ال
ــــترك أمــــر عــــدمي لا وجــــودي لأن الــــترك لــــيس فعــــلا مــــن الأفعــــال ، وإنمــــا هــــو عــــدم فعــــل ،  وال

 فالشخص التارك لشيء لا يقوم بأداء أي فعل .
 الوجه الثاني :

منـك أن تكـفّ نفسـك عـن  النهي هو طلب الكَفِّ عن الفعل ، ويكون المعنى هـو " أطلـب    
الإتيان بهذا الفعل " ، والكفّ أمر وجودي لأنه حينما يكف نفسه فإنه يقـوم بأداء فعـل ، فهـو 

 عندما يكفّ نفسه عن شيء فهو يقوم بعمل معينَّ ويبذل جهدا في أداء الفعل .
 إذن :

 النهي إما معناه طلب الترك وإما طلب كفّ النفس .    
 : إشكال على الرأي الأول

تقــول " أطلـــب منـــك أن تــترك " ؛ وأ� الآن تارك ، فيكـــون طلبـــك تحصــيلا للحاصـــل لأنـــني     
تارك ، وتحصيل الحاصل لغو ، فمثلا لـو كـان ولـدك الصـغير �ئمـا فـلا تقـول لـه " نمَْ " ، فيكـون 

،  )١(هــذا النهــي لغــوا لا قيمــة لــه ، أو تقــول لشــخص : " لا تَكْــذِبْ " ؛ وهــو الآن لا يكــذب 

ــه لجميــع المكلفــين ســواء أكــان كــاذبا أم لم يكــن ، مــثلا يقــول الله تعــالى للنــبي  هــذا النهــي )١( موجَّ
صــلى الله عليــه وآلــه : " � أيهــا النــبي اتــق الله ولا تطــع الكــافرين " ، فيوجــد هنــا للنــبي صــلى الله 

                                                           



 
 

كــون �يــك لــه بعــدم الكــذب لغــوا ، والشـــيء العــدمي لا يتعلَّــق بــه الطلــب ، الشــيء المعـــدوم في
يستحيل طلبه لأن الطلب يكون للشيء الموجود ، فمثلا لو قلت : " أ� أطلب منك أن تأتيـني 
بعدم الكوب " ؛ فما هي قيمة هـذا الطلـب ؟ ، هـل هنـاك شـيء اسمـه " عـدم الكـوب " لتـأتيني 

لا يطُْلَب لأنك إذا أردت شيئا فإنك تريد شيئا موجـودا لا شـيئا معـدوما ، فمـثلا  به ؟ ، فالعدم
لو قلت لك : " أطلب منك أن تأتي بعـدم الكتـاب في المـرة القادمـة عنـدما تأتي إلى الفصـل " ؛ 

 فإن هذا الطلب لا يؤخذ على محمل الجد .
 إذن :

 طلب الترك تحصيل للحاصل ، وتحصيل الحاصل لغو .    
 الإشكال : رد

لو قلت لك : " اطلب منك أن تبقى على تركك للكذب " ؛ فهل الطلـب معقـول أو لا ؟     
، أطلب منك أن تترك هذا الشيء معناه أن تبقى على تركك له ، وهذا أمر معقول لأن الإبقاء 
أمر وجودي ، أي استمر على عدم الكذب ، والاستمرار أمر وجودي لأن الاستمرار يحتاج إلى 

ذل جهـــد ، فنـــرد الإشـــكال علـــى الوجـــه الأول بأن بقـــاء الـــترك مقـــدور وأمـــر وجـــودي ، فمـــن بـــ
ه هذا الأمر للمكلف بطلب البقاء على ترك الشيء .  المعقول أن �تي الشارع ويوجِّ

 إذن :

ثـل عليه وآله أمر بالتقوى و�ي عن طاعة الكافرين ، فهل النبي صـلى الله عليـه وآلـه بحاجـة إلى م
هـــذا الأمـــر والنهـــي ؟ ، فهـــذا الأمـــر موجّـــه لجميـــع المكلفـــين ســـواء كـــان متّقيـــا أم لم يكـــن ، وهـــذا 
النهي موجه لجميع المكلفين سواء كـان مطيعـا للكـافرين أم لم يكـن ، ولا يوجـد في هـذا الخطـاب 
خصوصــية للنــبي صــلى الله عليــه وآلــه ، فالخطــاب موجّــه لكــل مكلــف ، فهنــاك بعــض الخطــابات 

هة للنبي صلى الله عليه وآله ولكنها من باب " إّ�ك أعني واسمعـي � جـارة " ، فالمقصـود في موجّ 
الواقــع هــو باقــي المكلفــين لا خصــوص النــبي صــلى الله عليــه وآلــه ، فمــن " لا تَكْــذِبْ " نــرى في 
الرسالة العملية أن الفقهاء يفتوت بأن الكذب حـرام ، وهـذا التكليـف موجّـه لكـل مكلـف حـتى 

ــــ ــــيس موجّهــــا إلى خصــــوص مــــن يكــــذب إذ لا يوجــــد دليــــل علــــى تقييــــد ال ذي لا يكــــذب ، ول
التكليــف بالكــاذب فقــط ، والــدليل مطلــق فيشــمل جميــع المكلفــين ســواء كــانوا في الماضــي أم في 
الحاضر أم في المستقبل ، فيكون الأمر والنهـي هنـا أمـرا و�يـا وقائيـا ، فيكـون التكليـف علـى نحـو 

ية من الوقوع في الكذب من الكـاذب وغـير الكـاذب ، فمـن يكـذب يبتعـد عـن الوقائية أي للوقا
 الكذب ، ومن لا يكذب يستمر في عدم كذبه ولا يسقط في الكذب .

                                                                                                                                                                          



 الوجه الأول تام ولا إشكال عليه .    
 إشكال على الوجه الثاني :

عــنى أنــه لا بــد أن تكــف نفســك عــن الفعــل لا فقــط النهــي هــو طلــب الكــفّ عــن الفعــل ، بم    
أنك لا تأتي بالفعل ، فيوجد شيئان همـا : الشـيء الأول هـو أن لا تأتي بالفعـل ، والشـيء الثـاني 
هــو أن تكــف نفســك عــن الفعــل وأن لا ترغــب في هــذا الفعــل ، فــإذا قلنــا بأن الشــخص الــذي 

ر" ، وهذا الشخص الآن لا يشرب الخمر ، يوجّه له الأمر بعدم شرب الخمر : " لا تَشْرَبِ الخم
ولكن يرغب لشـرب الخمـر ، فـإذا كـان يرغـب إلى ذلـك فإنـه لم يكـفّ نفسـه عـن شـرب الخمـر ، 
ومع ذلك فإن هذا الشخص قد ترك الحرام وإن كان يرغب إليه ، فإذا قلنا بأن النهي يـدل علـى 

رغبـة يكـون عاصـيا حـتى طلب كف النفس عن المعصية وهو لم يكف نفسه ، فمع وجـود هـذه ال
لو ترك الحـرام ، ولا قائـل بـذلك ، فـإذا تـرك الشـخص الحـرام فهـو مطيـع لله تعـالى وإن كـان راغبـا 
إلى فعل الحرام ، فإذا رغب الشخص في الحرام ولكنه لم يرتكب الحرام فهل نستطيع أن نقـول إن 

�ر جهـنم ؟ ، نقـول : "  الله عز وجل في يوم القيامة سوف يحاسبه على هذا الحـرام ويدخلـه إلى
لا ، إن الله عــز وجــل لــن يحاســبه علــى ذلــك " ، ومــا أكثــر الرغبــات النفســية ، فالإنســان يرغــب 
إلى كثـير مــن الأشــياء ولكنـه يقــف في وجــه هـذه الرغبــات ، فــلا �تي بالشـيء في الخــارج حــتى لــو 

الحســاب علـــى وجــدت الرغبــة ، والله عـــز وجــل لا يحاســب الإنســـان علــى الرغبــات ، ولـــو كــان 
الرغبــات لمـــا نجـــا أحـــد مـــن العقـــاب ، فالشـــيطان يـــدعو الإنســـان إلى المحرمـــات ، ولكـــن الإنســـان 
لإيمانه وتقواه يـترك هـذه المحرمـات ، فوجـود الرغبـة وعـدم وجودهـا لـيس لهمـا الدخالـة في النهـي ، 

لهـا دخـل في النهـي  تقـول لابنـك الصـغير مـثلا : " لا تَـلْعَـبْ بهـذه اللعبـة " ، فـإذا قلنـا بأن الرغبـة
فإن رغبة ابنك الصغير للعب باللعبة يجعله عاصيا مع أنه لم يلعب باللعبـة ، فعنـدما ينهـى السـيد 
عبده فإنه يريد الفعل الخارجي ولا يهتم برغبته ، فهو يريد منه الفعل سواء رغـب إلى الفعـل أم لم 

لكف ، ولو قلنا بأن النهي يرغب ، فلا شأن للسيد برغبات عبده ، فلا يفهم من النهي طلب ا
هــو طلــب الكــف فــإن الــذي لا يكــف نفســه يكــون عاصــيا ، ولا أحــد يقــول بهــذا القــول ، ففــي 
العرف لو قال شخص لآخر : " لا تَـفْعَلْ " ؛ فإنه يطلب ترك الفعل فقط ، ولا ينظر إلى رغبتـه 

 في الفعل أو عدم رغبته فيه .
 إذن :

الشــخص مطيعــا ولــيس عاصــيا حــتى لــو كــان يرغــب إلى بمجــرد عــدم الإتيــان بالفعــل يكــون     
الإتيان بالفعل ، فلو كان يرغب فمعنى ذلك أنـه لـيس بمطيـع مـع أنـه واقعـا مطيـع ، وبـذلك نـرى 

 
 



 
 

أن النهي لا يدل على طلب كف النفس ، ونظـر� هنـا إلى المـولى بشـكل عـام العـرفي والحقيقـي ، 
 . )١(اسب الإنسان على رغباته النفسية لا يح –وهو الله عز وجل  –فحتى المولى الحقيقي 

 النتيجة النهائية :
 الوجه الثاني يكون ساقطا ، ويبقى الوجه الأول .    

 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
كلا الوجهين غير تام ، نعم ردد� الإشكال ، ولكن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكـف ،     

ى الطلب ، والنهي لا يدل على الطلب ، وإنما النهي فالنهي ليس طلبا أصلا لأن الأمر يدل عل
زجر ، ففي الأمر تريد أن تطلب منه شـيئا ، ولكـن في النهـي تريـد أن تزجـره وتمسـكه وتمنعـه عـن 
شيء ولا تطلب منه أن يترك الفعـل ، فـأزجرك عـن الإتيـان بالفعـل لا أنـني أطلـب منـك أن تـترك 

لـيس طلبـا ، فأنـت تريـد أن تمسـكه عـن الإقـدام علـى الفعل ، والمعنى هنا ليس واحدا لأن النهـي 
الفعل ، ومتعلَّق النهـي هـو الفعـل لا الـترك ، فمعـنى النهـي هـو أزجـركم عـن الفعـل ، ولـيس معنـاه 
أطلـــب مـــنكم تـــرك الفعـــل ، والعبـــارتان ليســـتا مترادفتـــين ، فمتعلـــق الزجـــر هـــو الفعـــل ، ومتعلـــق 

 الطلب هو الترك وهو عدم الفعل .
ن عند� مادة النهي فإ�ـا تـدل علـى الزجـر علـى نحـو المعـنى الاسمـي ، وإذا كـان عنـد� فإذا كا    

 صيغة النهي فإ�ا تدل على الزجر على نحو المعنى الحرفي .
 سؤال : هل النهي يدل على الحرمة أو الكراهة ؟

 الجواب :
عــــرفي العــــام ، يــــدل علـــى الحرمــــة ، والــــدليل هــــو التبـــادر والفهــــم ال -مــــادة وصــــيغة  -النهـــي     

والتبادر علامة الحقيقة ، ويدل على الكراهة مجازا ، فالحرمة هو المعنى الحقيقي للنهي ، والكراهـة 
 معنى مجازي للنهي .

 
 

الإنســان العــادل هــو الــذي يفعــل الواجبــات ويــترك المحرمــات بنــاء علــى القــول بهــذا التعريــف ،  )١(
علــى القــول بأن العدالــة ملكــة وصــفة  ولا يوجــد في التعريــف الكــف عــن المحرمــات ، ولكــن بنــاء

نفسية تدعو الشخص إلى فعل الواجب وترك الحـرام فـلا �تي هـذا القـول لأنـه إذا كـان الشـخص 
عنــده هــذه الملكــة فهــو عــادل وإلا فــلا ، وفي هــذا التعريــف قــد يقــال بضــرورة كــف الــنفس عــن 

 الحرام .

                                                           



 
 قاعدة احترازية القيود

 د :و أنواع القي
القيود على أنـواع مختلفـة ، فـإذا كـان عنـد� خطـاب مـن المـولى ، فهـذا الخطـاب يشـتمل علـى     

ى قيــد ، والقيــد يكــون في مقابــل الإطــلاق أي أن كلامــه غــير مطلــق ، فيصــير الحكــم حكــم وعلــ
مقيَّدا ، فتارة أقول : " أَكْرمِْ " ، فهذا القول مطلق ، فيكـون المعـنى : " أَكْـرمِْ كـل أحـد " ، وأمـا 

لفقير قيد لو قلت : " أَكْرمِِ الفقيرَ " ، فهنا يوجد قيد لحكم الإكرام ، وهذا القيد هو الفقير ، فا
للإكرام ، أي أريد أن تكرم الفقير لا كل أحد ، فالقيد يضيِّق الدائرة ، فدائرة " الإكرام " واسعة 
، ونحــن نريــد تضــييق وتقلــيص هــذه الــدائرة ، فنــأتي بقيــد ، فنجعــل الــدائرة مختصــة بالفقــير فقــط ، 

أكثر ، قد نقـول : " أَكْـرمِِ فالقيود تضيِّق الدوائر ، فكلما كان عند� قيد جديد تضيَّقت الدائرة 
الفقـير " ، فالــدائرة تصــير ضــيِّقة ، ولــو أضــفنا قيــدا آخــر علــى الفقــير لتضــيَّقت الــدائرة أكثــر كــأن 
نقــول : " أَكْــرمِِ الفقــير العــادل " ، فهنــا تتضــيَّق الــدائرة أكثــر ، ونســتطيع أن نضــيف قيــودا أكثــر 

قــير العــادل الســيد " ، فكلمــا أضــفت قيــدا جديــدا فتتضـيَّق الــدائرة أكثــر كــأن نقــول : " أَكْــرمِِ الف
فإن الدائرة تتضيَّق أكثر ، فمن الإكرام إلى إكرام الفقير إلى إكرام الفقير العادل إلى إكـرام الفقـير 

 العادل السيد ، وهكذا تستطيع إضافة قيود أخرى لتتضيَّق وتتقلَّص الدائرة أكثر .
 إذن :

 كم .دور القيود هو تضييق دائرة الح    
 القيد على خمسة أنواع :

 متعلَّق الحكم : -١
 تأتي بالمصدر من فعل الأمر فيكون هو متعلَّق الحكم .    

 مثال :
" أَكْرمِِ الفقير " ، الحكم هو وجوب الإكرام ، ومتعلَّق الحكم فيه هو مصدر فعل الأمر وهـو     

 " الإكرام " .
 علَّق الحكم فيه هو الصلاة ." صَلِّ " ، الحكم هو وجوب الصلاة ، ومت    
 موضوع الحكم : -٢

 مثال :

 
 



" أَكْـرمِِ الفقــير " ، مـن تريــد أن تكـرم ؟ ، تريــد أن تكـرم الفقــير ، فيكـون موضــوع الحكـم هــو     
الفقير ، فإذا وجد الفقير يجب إكرامه ، وتستطيع أن تقول : " الفقير أكرمه " أو " الفقير يجـب 

مول ، الموضوع هو " الفقير " ، والمحمول هو الحكـم وهـو " يجـب إكرامه " ، فيوجد موضوع ومح
 إكرامه " ، والموضوع هو الذي يقع عليه الحكم ، وهنا الموضوع هو بالمعنى المنطقي .

 شرط الحكم : -٣
 مثال :

" إذا زالت الشمس فصَلِّ " ، ما هو شرط وجـوب الصـلاة ؟ ، الشـرط هـو زوال الشـمس ،     
لمعــنى الأصــولي إذا قلنــا بأن موضــوع الحكــم هــو الشــروط الــتي تجعــل الحكــم وهــذا هــو الموضــوع با

فعليا في حق المكلف ، فإذا تحقق زوال الشمس صارت صلاة الظهر واجبـة علـى المكلـف ، أي 
صار وجوب صلاة الظهر فعليا في حق المكلف ، فبعد الزوال يجب عليه امتثال التكليف ، وأما 

 صلاة ، إذن زوال الشمس شرط لهذا الحكم .قبل الزوال فلا تجب عليه ال
 غاية الحكم : -٤

 مثال :
" صُـــمْ إلى الغـــروب " ، والمعـــنى " صُـــمْ إلى أول الغـــروب " ، فـــالغروب لـــيس داخـــلا في فـــترة     

الصـيام ، فتقـف عنــد الغايـة ولا تُـقْــدِم إلى أكثـر مـن ذلــك بحيـث تتعــدّى الغايـة ، فكلمــة " إلى " 
 شيء .تعطي معنى إلى أول ال

 وصف موضوع الحكم : -٥
 مثال :

 " أَكْرمِِ الفقيرَ العادلَ " ، الموضوع هو الفقير ، ووصف الموضوع هو العادل .    
 إذن :

قيـــود الحكـــم علـــى خمســـة أنـــواع هـــي : المتعلَّـــق ، والموضـــوع ، والشـــرط ، والغايـــة ، ووصـــف     
 الموضوع .

 سؤال : ما هو المدلول التصوري لهذه القيود ؟
 لجواب :ا

المــدلول التصــوري هــو المعــنى الحقيقــي الــذي �تي إلى ذهــن الســامع عــن طريــق التصــور ، ففــي     
مثــل " أكــرم الفقــير " �تي إلى ذهنــك أكــرم والفقــير والنســبة بــين الإكــرام والفقــير ، والمعــنى هــو " 

 حيــث يجــب عليــك إكــرام الفقــير " ، " أكــرم " فعــل أمــر يــدل علــى الطلــب بنحــو المعــنى الحــرفي

 
 



يوجد في الفعل مادة وهو " الإكرام " وهو معنى اسمي ، ويوجد فيه صيغة فعل الأمر على وزن " 
افعل " وهو يدل على النسبة الطلبية ، ويوجد في الجملة " الفقير " فتتصوره ، وتوجد نسـبة بـين 

فقــــير " ، الإكـــرام والفقـــير ، والنســــبة معـــنى حـــرفي ، فهــــذا هـــو المـــدلول التصــــوري لمثـــل " أكـــرم ال
 وتستطيع التطبيق على بقية القيود .

 سؤال : ما هو المدلول التصديقي الأول ؟
 الجواب :

يريـــد المـــتكلم إخطـــار المعـــنى في ذهـــن الســـامع ، فيريـــد إخطـــار معـــنى الإكـــرام والنســـبة الطلبيـــة     
 الدالة على الوجوب ، ومعنى الفقير ، والنسبة بين الإكرام والفقير .

 لمدلول التصديقي الثاني إذا كان المولى يقول هذه العبارة ؟سؤال : ما هو ا
 الجواب :

يريد المولى إبراز حكم وجوب إكرام الفقير ، وهو جاد في هذه الإرادة ، فالمولى يوجّه حكما     
إلى العبيــد بوجــوب إكــرام الفقــير ، فيريــد أن يــبرز هــذا الحكــم الــذي هــو مــراده الجــدي عــن طريــق 

: " أكـــرم الفقـــير " ، وهـــذا القـــول يـــبرز ويكشـــف عـــن المـــراد الجـــدي للمـــولى ، الألفـــاظ ، فيقـــول 
والألفـــاظ تعـــبرِّ عـــن المـــراد الجـــدي للشـــخص إذا لم يكـــن هـــازلا أو في حالـــة التقيـــة ، في الظـــروف 

 الاعتيادية يريد الإنسان أن يبرز مراده الجدي بهذه الألفاظ .
 إذن :

راد الجدي يكشف الشـخص عنـه عـن طريـق الألفـاظ ، المدلول التصديقي الثاني الذي هو الم    
فهنـاك علاقــة بــين الألفــاظ وبــين المــراد الجــدي ، فالألفـاظ تــدل علــى المــراد الجــدي عنــد المــتكلم ، 
الألفــاظ تعــبرِّ عــن المعــاني المــرادة للمــتكلم ، ولا يوجــد طريــق آخــر للتعبــير عــن المعــاني الموجــودة في 

لتعبير عن طريق الإشارات وحركات اليد ، ولكن في السابق قلب الإنسان ، قد تقول إنه يمكن ا
لم يكن لغة الإشارة وحركـة اليـد معروفـة كـا هـي الآن عنـد الـبكم ، فلغـة الإشـارة الآن أيضـا تعبـير 
عــن المعــاني ، ونحــن حــديثنا الآن عــن الألفــاظ ، فيريــد أن يعــبرِّ عــن مــراده الجــدي ، فيــأتي بألفــاظ 

 للتعبير عنه .
ـحه الإنسـان في لفظـه هـذا القيـد يـدل علـى وجـود مـراد جـدي ، وهـذا المـراد إن كل ق     يد يوضِّ

الجدي يوجد فيه هذا القيد ، فإذا قال : " أكرم الفقير " ، يكون المراد الجـدي لـه وجـوب إكـرام 
الفقير ، فيبرز هذا المراد الجدي بهذه الألفاظ ، لو قلنا بأن قيـد " الفقـير " لـيس داخـلا في مـراده 

دي ، بــل مــراده الجــدي هــو الإكــرام فقــط ، فنســأل : إذن لمــاذا أتــى بلفــظ " الفقــير " وكــان الجــ
 المفروض أن يقول " أكرم " فقط ؟

 
 



 
 

 إذن :
�تي مــن اللفــظ فنقــول إن القيــود الموجــودة في اللفــظ تــدل علــى وجــود هــذه القيــود في المــراد     

ي ، فتكـون عنـد� قاعـدة وهـي : أن الجدي ، فهذا الإنسان كلما قال شيئا دل على مراده الجد
الإنسان كلما تلفظ بألفاظ فإنه يريد هذه الألفاظ بشكل جـدي ، هـذه القاعـدة نطلـق عليهـا " 
احترازيــة القيــود " ، فكــل مــا يقولــه يريــده حقيقــة ، وبعبــارة أخــرى : كــل مــا يقولــه يريــده بشــكل 

ترازيــة القيــود تقــول إن الإنســان جـدي ، فننتقــل مــن الألفــاظ إلى المــراد الجـدي ، إذن : قاعــدة اح
إذا ذكــر قيــدا فهــو يريــد أن يحــترز عــن شــيء ، فــإذا قــال : " أكــرم الفقــير " ، فهــو يريــد أن يحــترز 
عـــن غـــير الفقـــير ، أي أن غـــير الفقـــير لـــيس داخـــلا في مـــراده الجـــدي ، فيكـــون الفقـــير فقـــط هـــو 

لا يقصـد غـير الفقـير ، فيعـبرِّ الداخل في مراده الجدي ، وغير الفقـير خـارج عـن مـراده الجـدي ، و 
 . )١(عن هذا القيد عن طريق ذكر لفظ يدل عليه 

 انتفاء الحكم الشخصي بانتفاء القيد :
من هـذه القاعـدة نعـرف أن غـير الفقـير لا يجـب إكرامـه بالدلالـة الالتزاميـة ، ولكـن ألا يمكـن     

" ؟ ، الجــواب نعــم يمكــن أن أن �تي حكــم آخــر ويقــول لي : " أكــرم غــير الفقــير إذا كــان عالمــا 
�تي حكـــم آخـــر ، ولكـــن يكـــون بعنـــوان آخـــر ، فغـــيرُ الفقـــيرِ العـــالمُ يجـــب إكرامـــه ، فالعـــالم يجـــب 

يترتـب علـى عنـوان " الفقـير العـادل " ، في قولنا : " أكـرم الفقـير العـادل " ، وجـوب الإكـرام  )١(
موضوع الحكم هو الفقير العادل ، والأحكام تابعة للعناوين ، فإذا صـار عنـد� هـذا العنـوان فـإن 
الوجــوب يترتــب عليــه ، فــإذا تحقــق الفقــر في فــلان فيجــب إكرامــه ، فــإذا تحقــق الموضــوع بالمعــنى 

هنــا الموضــوع لــيس بمعــنى الشــرط ، فــالفقر المنطقــي فيترتــب المحمــول عليــه وهــو وجــوب الإكــرام ، و 
ليس شرطا للحكم ، فالشرط هو الذي يجعل الحكم فعليا في حق المكلف ، والشرط يكون مثل 
زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر ، فصلاة الظهر تصير واجبة فعلا بشرط تحقق الزوال خارجا 

ع أن نقـول : " الإنسـان يجـب ، وأما هنا فالفقير يجب إكرامه ولا يوجد عنـد� شـروط ، ونسـتطي
إكرامه بشرط أن يكون فقيرا " أو " الإنسان إذا كان فقـيرا يجـب إكرامـه " كمـا نقـول : " صـلاة 
الظهــر إذا تحقــق الــزوال واجبــة ، هنــا نســتطيع أن نغــيرِّ العبــارات ، ولكــن الشــرط في مثــال إكــرام 

فالشــرط بالمعــنى الاصــطلاحي الفقــير  شــرط بالمعــنى اللغــوي ولــيس شــرطا بالمعــنى الاصــطلاحي ، 
يكـــون في مثـــل صـــلاة الظهـــر والـــزوال ، ويمكـــن تحويـــل العبـــارة إلى عبـــارة مشـــروطة ، ولكـــن هـــذا 
الشـــرط لـــيس بالمعـــنى الاصـــطلاحي في علـــم الأصـــول ، وإنمـــا هـــو شـــرط بالمعـــنى اللغـــوي ، والمعـــنى 

 اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي .

                                                           



إكرامه سواء كان فقيرا أم لم يكن فقيرا ، فيأتي عنـوان آخـر ويشـمل غـير الفقـير ، قاعـدة احترازيـة 
الأول فقــط لا كــل إكــرام ، ولكــن  القيــود تنفــي هــذا الحكــم فقــط أي الإكــرام المعــينَّ أي الإكــرام

هــذا لا يعــني أنــه لا �تي حكــم آخــر ويشــمل هــذا الإنســان الــذي احــترز� عنــه ، فيشــمله بحكــم 
آخــر ، كــان عنــد� وجــوب إكــرام الفقــير ، وهــذا الإنســان لــيس فقــيرا فــلا يجــب إكرامــه ، فيــأتي 

يـدخل غـير الفقـير في حكـم عنوان آخر وهو وجوب إكرام العـالم ، وهـذا العـالم لا يكـون فقـيرا ، ف
وجــوب آخــر للإكــرام ، وهنــا يقــال إن قاعــدة احترازيــة القيــود تنفــي الحكــم الشخصــي ولا تنفــي 
طبيعــي الحكــم ، وفي المثــال لا تنفــي طبيعــي وجــوب الإكــرام أي لا تنفــي الإكــرام بمختلــف أنواعــه 

ير أي " لا تكـرم غـير الفقـير وأفراده ، إذا قلنا : " أكرم الفقير " ، وكنا نريـد نفـي إكـرام غـير الفقـ
" بمعــنى أننــا ننفــي كــل أنــواع الإكــرام لغــير الفقــير ، فــإذا أتــى عنــوان آخــر فــلا نســتطيع أن نكرمــه 
بالعنوان الآخر ، ولكن إذا قلنا بانتفاء شخص الحكـم فإنـه يمكننـا إكـرام غـير الفقـير بعنـوان آخـر  

فإنــه ينفــي نــوع  –وأحــدها الفقــر  – كعنــوان العدالــة أو العلــم ، فــإذا كــان عنــد� عشــرة عنــاوين
واحد وهو المرتبط بعنوان الفقر وتبقى عند� العناوين التسعة الأخرى كالعدالة أو العلـم أو . . . 
، فهنا تحترز عن عنوان غير الفقر ، ولكن لا تحترز عن باقي العنـاوين ، فيـأتي حكـم آخـر بحيـث 

ود ، فالمعنى هو " أكـرم الفقـير بالإكـرام الأول يشمل غير الفقير ، هذا مؤدى قاعدة احترازية القي
" و" لا تكرم غير الفقير بالإكرام الأول " ، وهذا لا يعني عدم إكرامه بالإكـرام الثـاني أو الإكـرام 
الثالـــث أو الإكـــرام . . . ، فعنـــد� إكـــرام أول مـــرتبط بعنـــوان الفقـــر ، وإكـــرام ثان مـــرتبط بعنـــوان 

ـــة ، وإكـــرام ثالـــث مـــرتبط ب عنـــوان العلـــم ، وإكـــرام رابـــع مـــرتبط بعنـــوان . . . ، فهنـــا تنفـــي العدال
الإكرام الأول فقط وتبقى الأنواع الأخـرى للإكـرام ، فننفـي مصـداقا واحـدا مـن الإكـرام ولا تنفـي  

 كل مصاديق الإكرام ، فيأتي مصداق آخر للإكرام بحيث يشمل غير الفقير .
 إذن :

كم ولا تنفي طبيعي الحكـم لأنـه يمكـن أن �تي حكـم قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الح    
آخر بحيث يشمل غير الفقـير ، وإذا لم نقـل بنفـي شـخص الحكـم فقـط أي إذا قلنـا بنفـي طبيعـي 

 الحكم فلا يمكن أن �تي عنوان آخر بحيث يشمل غير الفقير .
 بعبارة أخرى :

فقـير أيضـا فلمـاذا نقـول : " أكـرم عندما نقول : " أكرم الفقير " إذا كان هدفنا إكرام غـير ال    
االفقير " ؟ ، نقول ذلك لأننا نريد أن ننفي الإكرام عن غير الفقير ولكن بالإكرام المرتبط بعنوان 
الفقــــر أي " لا تكــــرم غــــير الفقــــير بالإكــــرام المــــرتبط بعنــــوان الفقــــر " ، ولا ننفــــي الإكــــرام المــــرتبط 

 
 



فــي شــخص الحكــم وهــو المــرتبط بعنــوان الفقــر ، بعنــاوين أخــرى كالعدالــة والعلــم ، لــذلك نقــول بن
 ولا ينفي طبيعي الحكم المرتبط بعناوين أخرى غير الفقر .

 
 الإطـلاق

نرجـــع إلى قاعـــدة احترازيـــة القيـــود قبـــل الـــدخول في بحـــث الإطـــلاق ، قاعـــدة احترازيـــة القيـــود      
في الكـلام ننطلـق منهـا كانت بهذا المعنى : إذا تكلم الإنسان بكلام معينّ فهـذه القيـود موجـودة 

إلى المــراد الجــدي لهــذا الإنســان ، مــثلا إذا سمعنــا في روايــة أن الإمــام عليــه الســلام قــال قــولا معيّنــا 
فإننـا نـرى أن الروايـة متكوّنـة مـن كلمـات تشـكل قيـودا للكـلام ، ونعـرف أن الإمـام عليـه الســلام 

نتعامــل مــع هــذه الروايــة بالقصــد يريــد هــذه القيــود بشــكل جــدي إذا لم يكــن في مقــام التقيـّـة ، ف
الجــدي للإمــام عليــه الســلام للمعــاني الموجــودة فيهـــا وأنــه يريــد المعــاني حقيقــة ، فيســتنبط الفقيـــه 
الحكم الشرعي من هذه الرواية ويقول إن الإمام عليه السلام أراد منا هـذا الحكـم ، فانطلقنـا مـن 

 دي للمتكلم .القول ومن القيود الموجودة في الكلام إلى المراد الج
 إذن :

 قاعدة احترازية القيود تقول : " كل ما يقوله الإنسان يريده حقيقة وبشكل جدي " .    
 ونسأل السؤال التالي :

نتفــي طبيعـي الحكــم أو شــخص إذا انتفـى القيــد في هــذا القـول فمــا الــذي ينتفـي ؟ هــل ي    
 الحكم ؟

 الجواب :
الخـارج مـن هـذا الحكـم يمكـن أن ندخلـه في حكـم نعم ينتفي شخص الحكم بمعنى أن الشيء     

آخــر ، مــثلا في " أكــرم الإنســان العــالم " ، إذا نفينــا القيــد فــإن الحكــم الشخصــي ينتفــي عنــه أي 
هــذا الإكــرام الخــاص ينتفــي عنــه ، فيخــرج " غــير العــالم " مــن هــذا الحكــم ونســتطيع أن ندخلــه في 

خل " غير العـالم " في الحكـم الجديـد إذا كـان حكم آخر فنقول : " أكرم الإنسان الفقير " ، فيد
فقيرا ، فيخرج من عنوان " العالم " ويـدخل تحـت عنـوان آخـر مثـل " الفقـير " ، فقاعـدة احترازيـة 
القيود لا تنفي طبيعي الإكرام أي لا تنفي كل أنـواع وأفـراد الإكـرام ، وإنمـا تنفـي نوعـا واحـدا مـن 

، فأنفي هـذا الحكـم الشخصـي ، ولكـن للإكـرام أنـواع أخـرى ،  الإكرام وهو الإكرام المقيَّد بالعالم
هنـــاك إكـــرام للفقـــير ، وإكـــرام آخـــر للوالـــدين ، وإكـــرام لـــلأخ ، وإكـــرام للمـــؤمن ، وهنـــاك إكـــرام 
بهدية ، وإكـرام بكتـاب ، وإكـرام بقلـم ، فننفـي نوعـا واحـدا مـن الإكـرام ، ولكـن يمكـن أن نكـرم 

 
 



 
 

ننفي إكرام هذا الإنسان بعنوان " العالم " ، ولكن يمكـن هذا الشخص بنوع آخر من الإكرام ، ف
 إكرامه بعنوان آخر كعنوان " الفقير " .

 إذن :
 قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم .    
�تي الآن إلى مبحــــث الإطــــلاق ، و�تي إلى تعريــــف التقييــــد حــــتى نعــــرف معــــنى الإطــــلاق ،     

 نسأل :ف
 نى التقييد ؟ما هو مع    

 الجواب :
 التقييد : هو لحاظ صفة زائدة في الطبيعة ، والتقييد أمر وجودي .    

 مثال :
عندما نقول : " الإنسان " فإن المقصود هو طبيعي الإنسان ، فنـأتي ونقيـِّد طبيعـي الإنسـان     

، فهنا لاحظنا  بحالة الجلوس مثلا ، فنقول : " الإنسان الجالس " ، فصار عند� تقييد بالجلوس
صــفة زائــدة علــى طبيعــي الشــيء ، فقيَّــد� الإنســان بصــفة الجلــوس ، فــنلحظ الخصوصــية الزائــدة 
علـــى الطبيعـــة ، فالتقييـــد هـــو لحـــاظ خصوصـــية زائـــدة وصـــفة زائـــدة في الطبيعـــة ، واللحـــاظ أمـــر 

 وجودي لا عدمي ، فيكون التقييد أمرا وجود� .
 سأل :نوفي مقابل ذلك يكون " الإطلاق " ، ف

 ما هو الإطلاق ؟    
 الجواب :

 الإطلاق : هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة ، وعدم اللحاظ أمر عدمي .    
والإطلاق ليس هو لحاظ عدم الخصوصية الزائدة في الطبيعة ، فهو ليس لحاظ العدم بل هـو     

ود� ، ولكننــا نقــول إنــه عــدم عــدم اللحــاظ ، فلــو قلنــا بأنــه لحــاظ العــدم لكــان الإطــلاق أمــرا وجــ
 . )١(اللحاظ ، فيكون الإطلاق أمرا عدميّا ، فهو عدم للحاظ لا لحاظ للعدم 

د وإما لحاظ عدم القيد ، نسأل : علـى التعـريفين مـا معـنى الإطلاق إما معناه عدم لحاظ القي )١(
الإطلاق ؟ ، في الخارج لا بد أن يكون هذا الشخص متّصفا بصـفة معيَّنـة ، فهـو في الخـارج إمـا 
أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا ، ولا توجد حالة وسطى بـين العلـم والجهـل ، لنأخـذ مثـال 

العـــادل " أو لا تريـــد ؟ ، هـــل تريـــد أن يكـــون هـــذا الفقـــير  : " أكـــرم الفقـــير " ، هـــل تريـــد قيـــد "
عــادلا أيضــا أو لا تريــد ؟ ، في الخــارج هــذا الفقــير يتصــف بصــفات أخــرى غــير الفقــر ، فهنــا إذا 

                                                           



 
 

 بعبارة أخرى :
إذا لم نلحــظ الصــفة الزائــدة فيكــون هــذا هــو الإطــلاق ، وتارة نقــول نلاحــظ عــدم الصــفة ،     

ي نظـرك إلى العـدم ، فالملاحظة أمر وجودي ، ولكن عدم اللحاظ أمر عدمي ، تلاحظ العدم أ
فعندما نقول إن نظري إلى شـيء أو إلى عـدم شـيء فـإن النظـر يعـني الالتفـات ، فيكـون اللحـاظ 
والنظـــــر والالتفـــــات أمـــــرا وجـــــود� ، فيكـــــون الإطـــــلاق عـــــدم لحـــــاظ الخصوصـــــية لا لحـــــاظ عـــــدم 

للحـاظ ، وسوف تأتي الثمرة العملية لهذين القولين أي القول بأن الإطلاق عـدم ا )١(الخصوصية 
 أو القول بأنه لحاظ العدم .

قلنــا علــى أســاس عــدم لحــاظ القيــد فــنغض الطــرف ولا ننظــر إلى قيــد " العدالــة " ، لا ألتفــت إلى 
هذه الصفة ، فقط أريـد مـن يحقّـق مصـداقا للفقـير ، في  أنه عادل أو ليس بعادل ، فلا ننظر إلى

الخــارج هــذا الفقــير حتمــا لــه صــفات أخــرى ، ولكننــا لا ننظــر إلى الصــفات الأخــرى ، فــلا ننظــر 
إلى القيود الأخرى ، فيجب إكرام الفقير مطلقا سواء كـان عـادلا أم لم يكـن عـادلا ، فـلا يهمـني 

إلى هذه الصـفة ، هـذا علـى أسـاس عـدم لحـاظ القيـد  أ، يكون عادلا أو غير عادل ، فلا ألتفت
، وأمــا علــى أســاس لحــاظ عــدم القيــد فــألاحظ عــدم العدالــة ، في الخــارج هــو أيضــا عــادل ولكــن 
ألحظ عدم هذه الصـفة ، فـلا أريـد هـذه الصـفة ، سـواء كانـت صـفة العدالـة متحققـة فيـه أو غـير 

لا ألاحظ القيد ولا أهتم بوجـود القيـد الآخـر متحققة ، إذن : إذا قلنا : " أكرم الفقير " ، فإما 
ونظــري لا يقــع علــى القيــد وأغــض الطــرف عنــه ، وإمــا ألاحــظ عــدم هــذه الصــفة ، ونظــري يقــع 
علــى عــدم صــفة العدالــة ، فــنلاحظ عــدم صــفة العدالــة ، وتســأل : ومــاذا عــن صــفة الجهــل ؟ ، 

 نـتكلم في نفـس الوقـت عـن فأقول نحن �تي إلى صفة صفة ، فعندما نتكلم عن صفة العدالة فلا
صفة الجهل ، فألتفت إلى عدم كل الصفات الأخرى ، وهذا لا يعني عدم وجـود هـذه الصـفات 
، بــل ألحــظ عــدم الصــفات وإن كانــت موجــودة في الواقــع ، فهــي حتمــا موجــودة ولكــن لا أهــتم 

قيــود بوجودهــا ، إذن : في الخــارج يتصــف الفقــير بصــفات أخــرى ، ولكــني إمــا لا ألحــظ هــذه ال
 على التعريف الأول ، وإما ألحظ عدم هذه القيود على التعريف الثاني .

قــد يقــال إن عــدم اللحــاظ ولحــاظ العــدم شــيء واحــد ، وإنمــا هــو اخــتلاف في التعبــير فقــط .  )١(
الجـــواب : همـــا شـــيئان مختلفـــان لأن عـــدم اللحـــاظ أمـــر عـــدمي ، ولحـــاظ العـــدم أمـــر وجـــودي ، 

ما أقول : " لا أتصـوّر الكتـاب " ، فمعـنى ذلـك أنـه لا توجـد أي فلنضرب مثالا للتوضيح ، عند
صورة في ذهني عن الكتاب ، فلا توجـد صـورة أصـلا ، فـذهني خـال ، وعنـدما أقـول : " أتصـور 
عدم الكتاب " ، فمعنى ذلك أنه توجد في ذهني صورة عن عدم الكتاب ، والعدم يمكـن تصـوره 

                                                                                                                                                                          



 
 

 مثال لتوضيح الثمرة العملية المترتبة على القولين :
عندما نقول : " إنسان " ، فإذا قلنا بعدم اللحاظ فإنك تلاحظ طبيعي الإنسان ، وطبيعي     

الإنسان ينطبق على الإنسان المطلق وعلى الإنسان المقيَّد ، فيكـون اسـتعمال لفـظ " الإنسـان " 
  الإنسان المطلق استعمالا حقيقيا ، واستعماله في الإنسان المقيَّد استعمالا حقيقيا أيضا .في

وأمــا إذا قلنــا بأن الإطــلاق هــو لحــاظ عــدم القيــد فمعــنى ذلــك أن الإنســان هــو " الإنســان +     
ل الإطلاق " ، فلا ينطبـق الإنسـان علـى الإنسـان المقيَّـد مثـل الإنسـان الجـالس ، فيكـون اسـتعما

لفـظ " الإنســان " في الإنســان المطلـق اســتعمالا حقيقيــا ، ويكـون اســتعماله في الإنســان الجــالس 
استعمالا مجاز� لأن كلمة " إنسـان " موضـوعة لــ " الإنسـان + الإطـلاق " فيكـون اسـتعمالها في 

 " الإنسان الجالس " استعمالا مجاز� لأنه استعمال في غير ما وُضِع له .
السابق نطرح السؤال التالي ، ومن خلال الجواب تتّضح الثمرة العملية المترتبة على من المثال     

 القولين ، والسؤال هو :
 على ماذا تدل أسماء الأجناس مثل كلمة " إنسان " أو " أسد " بالوضع ؟    

 بعبارة أخرى :
 عندما وضع الواضع هذه الكلمة لأي شيء وضعها ؟    

 الجواب :
 على وجهين : وقع الخلاف    

 الوجه الأول :
أسمــاء الأجنــاس موضــوعة للطبيعــة ، والطبيعــة تكــون محفوظــة في الإطــلاق والتقييــد ، فنضـــع      

كلمة " إنسان " بحيث ينطبق على الإنسان مطلقا أي بدون ملاحظـة الصـفة ، وعلـى الإنسـان 
ق ولا نلاحـــظ المقيَّـــد بالصـــفة ، فيكـــون الإطـــلاق عـــدم لحـــاظ الخصوصـــية ، لا نلاحـــظ الإطـــلا

التقييد ، فـلا نلاحـظ القيـد ولا نلاحـظ عـدم القيـد ، فـلا نلتفـت إلى وجـود تقييـد ولا إلى وجـود 

فالعـــدم لـــه وجـــود ذهـــني وإن كـــان في الواقـــع الخـــارجي لا في الـــذهن وإلا لمـــا عرفنـــا معـــنى العـــدم ، 
وجود له ، ففي الحالة الأولى لا توجد صورة في الذهن أصلا ، وفي الحالة الثانيـة توجـد صـورة في 
الـــذهن ، وهـــذه الصـــورة تعـــبرِّ عـــن العـــدم ، وهكـــذا يظهـــر الفـــرق والاخـــتلاف بـــين عـــدم اللحـــاظ 

 ولحاظ العدم .

                                                                                                                                                                          



 
 

، ويكــون الإطــلاق هنــا أمــرا  )١(عــدم تقييــد ، قــل نغــض الطــرف عــن التقييــد وعــن عــدم التقييــد 
حظــة عــدميا ، فــالإطلاق هــو عــدم ملاحظــة الخصوصــية الزائــدة ، فــإذا قلنــا إنســان مــع عــدم ملا

الإطــلاق ولا ملاحظــة التقييــد فمعــنى ذلــك أن ( الإنســان + الإطــلاق ) يكــون مــن مصــاديقه ، 
وأن ( الإنســـان + التقييـــد ) يكـــون مـــن مصـــاديقه ، فكلمـــة " إنســـان " موضـــوعة للطبيعـــة فقـــط 
دون ملاحظة الإطلاق ولا ملاحظة التقييد ، ومعنى ذلك أن الإطلاق والتقييد ليسا دخيلين في 

أي أن " الإنســان " لا هــو ( الإنســان + الإطــلاق ) ولا هــو ( الإنســان + التقييــد ) ،  المعــنى ،
فنحذف الإطلاق ونحذف التقييد ، فنلحظ الإنسان مع عدم لحاظ أي خصوصـية أو أي صـفة 
معــه ، فقــط نلحــظ الإنســان لا بقيــد الإطــلاق ولا بقيــد التقييــد ، ويكــون الاســتعمال في المطلــق 

حقيقيـــا لأنـــك تســـتطيع تطبيقهـــا في حالـــة الإطـــلاق وفي حالـــة التقييـــد ، فـــإذا   والمقيَّـــد اســـتعمالا
كانــت كلمــة " الإنســان " موضــوعة للطبيعــة بمــا هــي هــي فــإن الإنســان المطلــق بــدون أي صــفة 

نلتفت إليهما قع لا بد أن يكون الشيء مطلقا أو مقيَّدا ، فكيف لا إشكال : ولكن في الوا )١(
 ونغض الطرف عنهما .

الجواب : هذا الإشـكال �تي لـو كـان نظـر� إلى الواقـع الخـارجي ، ففـي الخـارج الشـيء لا بـد     
أن يكــــون مطلقــــا أو مقيَّــــدا ، ولكننــــا في عــــالم التصــــور ، فنســــتطيع أن نتصــــور الشــــيء مطلقــــا ، 

يع أن نتصور الشيء مقيَّدا ، ونستطيع أن نتصور الشيء لا مطلقـا ولا مقيَّـدا ، فنسـتطيع ونستط
أن نتصور الإنسان غير جالس ، ونستطيع أن نتصـوره جالسـا ، ونسـتطيع أن نتصـوره لا جالسـا 
ولا غير جالس ، والـذهن قـادر علـى مثـل هـذه التصـرفات في الأشـياء الخارجيـة عنـدما تنتقـل إلى 

ننظـر إلى طبيعـة الإنسـان فقــط مـع قطـع النظـر عـن كــل الحـالات الـتي يمكـن أن يتلــبس الـذهن ، ف
بهــا ، أي ننظــر إلى طبيعــة الإنســان بمــا هــي هــي ، هــذا بنــاء علــى الوجــه الأول ، وأمــا بنــاء علــى 
الوجه الثاني ننظر إلى الطبيعة بشرط الإطلاق أي نلاحظ عدم التقييد ، فمثلا نلاحـظ الإنسـان 

لـوس ، فصـار عـدم الجلـوس قيـدا في الملاحَـظ ، فنظـر� هنـا إلى خصوصـية واحـدة بشرط عدم الج
وحالة واحدة ولا ننظر إلى جميـع الحـالات في نفـس الوقـت ، والنظـر إلى حالـة واحـدة نطبقهـا في 
الروا�ت أيضا ، فقد توجـد عـدة قيـود في الروايـة ، ولكـن نظـر� يكـون إلى جهـة واحـدة وهـل أن 

قيّــدة بهــذه الجهــة ، فنقــول إن هــذه الروايــة مطلقــة مــن هــذه الجهــة ، وفي هــذه الروايــة مطلقــة أو م
الحالة نغض الطرف عن باقي الجهات ولا ننظر إلى أ�ا مطلقة أو مقيّدة من الجهـات الأخـرى ، 
فيقول الفقهـاء أن الحكـم مطلـق مـن هـذه الجهـة وأنـه مقيَّـد مـن جهـة أخـرى ، فقـد تكـون الروايـة 

 ت ، ولكنها مطلقة من جهة واحدة فقط .مقيَّدة من عدة جها

                                                           



يكـــون مصـــداقا مـــن مصـــاديق " الإنســـان " أو قـــل مـــن مصـــاديق طبيعـــي الإنســـان ، والإنســـان 
يق طبيعـي الإنسـان ، فيكـون الاسـتعمال اسـتعمالا الجالس يكـون أيضـا مصـداقا آخـر مـن مصـاد

حقيقيــــا في حالــــة الإطــــلاق وفي حالــــة التقييــــد لأ�ــــا موضــــوعة للطبيعــــة ، والطبيعــــة تنطبــــق علــــى 
 الإنسان المطلق والإنسان المقيَّد ، فيكون إنسا� في الحالتين .

 إذن :
لإطلاق أو التقييد أي مع كلمة " الإنسان " موضوعة للطبيعة بما هي هي بدون النظر إلى ا    

عــدم لحــاظ الخصوصــية ، فالواضــع أتــى وقــال : " وضــعت كلمــة ( إنســان ) لطبيعــة الإنســان بمــا 
هـــي هـــي دون النظـــر إلى الإطـــلاق أو التقييـــد " ، فعنـــدما تقـــول " إنســـان " فأنـــت تريـــد طبيعـــة 

وصــية ولا إلى عــدم الشــيء ولا تكــون ملتفتــا لا إلى الإطــلاق ولا إلى التقييــد ، لا إلى لحــاظ الخص
لحــاظ الخصوصــية ، فيكــون الإطــلاق أمــرا عــدميا ، وطبيعــة الشــيء تصــدق علــى الشــيء المطلــق 
وعلــى الشــيء المقيَّــد ، فهــذا إنســان ســواء كــان واقفــا أم جالســا أم �ئمــا ، فينطبــق عليــه لفــظ " 

 الإنسان " ، ويكون استعمال الكلمة في المطلق وفي المقيَّد استعمالا حقيقيا .
 لوجه الثاني :ا

ـــــد الإطـــــلاق أي ( الطبيعـــــة + الإطـــــلاق ) ، فهـــــي      ـــــاس موضـــــوعة للطبيعـــــة بقي أسمـــــاء الأجن
موضـــوعة للطبيعـــة مـــع لحـــاظ عـــدم الخصوصـــية الزائـــدة أي بقيـــد ملاحظـــة الإطـــلاق ، فكلمـــة " 
الإنسان " موضوعة لـ ( الإنسان + الإطلاق ) ، في الوجه الأول قلنا موضوعة لطبيعي الإنسـان 

الإنسان بدون أي قيد ، لا بقيد الإطلاق ولا بقيد التقييد ، أي أن الإطـلاق والتقييـد ليسـا  أي
دخيلــــين في معــــنى الإنســــان ، والأمــــر العــــدمي لا نحتــــاج إلى إضــــافته وجعلــــه قيــــدا ، فــــإذا قلنــــا ( 
الإنسان + أمر عدمي ) فهو يساوي الإنسان لأن العدم معنـاه حسـب علـم الر�ضـيات صـفر ، 

تضيف الصفر إليه فالناتج هو نفس الرقم ، فـ ( الإنسـان + صـفر ) = الإنسـان ، وأمـا  وكل رقم
هنـــا كلمـــة " الإنســـان " موضـــوعة لــــ ( الإنســـان + الإطـــلاق ) ، فعنـــد� لحـــاظ عـــدم الخصوصـــية 
وعـــــدم القيـــــد ، واللحـــــاظ أمـــــر وجـــــودي ، فيكـــــون الاســـــتعمال في المطلـــــق اســـــتعمالا حقيقيـــــا ، 

د اســـتعمالا مجـــاز� لأنـــه اســـتعمال في غـــير مـــا وُضِـــعَ لـــه ، فاســـتعمال لفـــظ " واســـتعمالها في المقيَّـــ
الإنســـان " في الإنســـان الجـــالس يكـــون اســـتعمالا مجـــاز� ، وهـــذا الكـــلام غـــير مقبـــول لأن زيــــدا 
الجالس لا ينطبق عليـه الإنسـان ولا يصـدق عليـه أنـه إنسـان أي لا يكـون مصـداقا مـن مصـاديق 

ان لأن الإنسـان الجـالس أو القـائم أو النـائم نقـول عنـه إنـه إنسـان الإنسان ، وهذا خلاف الوجد
 ، واستعمال الإنسان فيهم استعمال حقيقي لا مجازي .

 إذن :

 
 



كلمة " الإنسان " موضوعة للطبيعة المطلقة أي ( الطبيعة + الإطلاق ) أي مـع لحـاظ عـدم     
يعــــة بقيــــد الإطــــلاق أي الخصوصــــية ، فالواضــــع أتــــى وقــــال : " وضــــعت كلمــــة ( إنســــان ) للطب

للطبيعــة مــع النظــر إلى الإطــلاق أي للطبيعــة المطلقــة " ، فعنــدما تقــول " إنســان " فأنــت ملتفــت 
إلى طبيعي الإنسان وفي نفس الوقت تلاحظ عدم الخصوصية ، فعنـد� قيـد إضـافي علـى الطبيعـة 

مالا حقيقيــا ، ، ويكــون الإطــلاق هنــا أمــرا وجــود� ، فيكــون اســتعمال الكلمــة في المطلــق اســتع
 واستعمالها في المقيَّد استعمالا مجاز� .

 الثمرة العملية المترتبة على الوجهين :
يترتب على الخـلاف المـذكور أمـران ، نعـم قـد يكـون الاخـتلاف في بعـض الأمـور نظـر� فقـط     

دون أن تترتب ثمـرة عمليـة علـى الاخـتلاف كمـا في مسـلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ومسـلك حـق 
اعــة ، فيوجــد اخــتلاف نظــري في القاعــدة العمليــة الأوليــة ، ولكــن لا تترتــب ثمــرة عمليــة علــى الط

ذلــك لأ�مــا متفقــان في القاعــدة العمليــة الثانويــة ، فعلــى مســلك حــق الطاعــة القاعــدة العمليــة 
الأوليـــة هـــي الاحتيـــاط العقلـــي ، وعلـــى مســـلك قـــبح العقـــاب هـــي الـــبراءة العقليـــة ، ولكـــن مـــن 

مليــــة نصــــل في النهايــــة إلى الــــبراءة الشــــرعية ، فتــــأتي الــــبراءة الشــــرعية وترفــــع موضــــوع الناحيــــة الع
 الاحتياط العقلي وتؤيد البراءة العقلية .

 وأما هنا فإنه تترتب ثمرة عملية على الوجهين ، وتأتي الثمرة العملية في أمرين :    
 الأمر الأول : تعدّد الدال والمدلول :

د الــــدال والمــــدلول في الكتــــاب تحــــت عنــــوان " اســــتعمال اللفــــظ وإرادة نرجــــع إلى معــــنى تعــــدّ     
الخـاص " ، نقـرأ مــا ورد سـابقا ، إذا اسـتعمل اللفــظ وأريـد بـه معــنى مبـاين لمـا وضــع لـه فهـو مجــاز 
بــلا شــك ، فــاللفظ إذا كــان موضــوعا لمعــنى ثم اســتعمل في معــنى آخــر غــير موضــوع لــه فــإن هــذا 

 ، وأمــا إذا كــان المعــنى الموضــوع لــه ذا حصــص وحــالات كثــيرة الاســتعمال يكــون اســتعمالا مجــاز�
وأريد به بعض تلك الحصص ، كما إذا أتيت بلفظ " الماء " وأردت معنى " مـاء الفـرات " فهـذا 

 له حالتان بلحاظ الاستعمال أي من حيث الاستعمال :
 الحالة الأولى :

ذات أي في " مــاء الفــرات " بمــا هــو أن تســتعمل لفظــة " المــاء " بمفردهــا في تلــك الحصــة بالــ    
مــاء خــاص ، وهــذا يكــون مجــازا لأن اللفــظ لم يوضــع للخــاص بمــا هــو خــاص ، فلفــظ " المــاء " 
موضـــــوع لمعـــــنى عـــــام ، وتريـــــد أن تســـــتعمله في معـــــنى خـــــاص وهـــــو " مـــــاء الفـــــرات " ، فيكـــــون 

 عنى الموضوع له .الاستعمال استعمالا مجاز� لأنه استعمال في غير ما وُضِعَ له أي في غير الم
 الحالة الثانية :

 
 



أن تستعمل لفظة " الماء " في معناهـا المشـترك بـين مـاء الفـرات وغـيره وتأتي بلفـظ آخـر يـدل     
على خصوصية الفرات بأن تقول : " ائتني بماء الفرات " ، فالحصـة الخاصـة قـد أفيـدت بمجمـوع  

" فقـــط ، وكــل مــن الكلمتــين قـــد  كلمــتي مــاء والفــرات أي ( مـــاء + الفــرات ) لا بكلمــة " مــاء
اســتعملت في معناهــا الموضــوعة لــه ، فــلا يوجــد هنــا مجــاز ، فاســتعملت لفــظ " المــاء " في المعــنى 
الموضـوع لــه وهـو المعــنى العــام ، ولفـظ " الفــرات " اسـتعملته في المعــنى الموضــوع لـه ، ويطلــق علــى 

، فعنــد� دال أول يــدل علــى مــدلول إرادة الخــاص بهــذا النحــو طريقــة " تعــدّد الــدّال والمــدلول " 
أول ، ودال ثان يدل على مدلول ثان ، فالدال الأول استعمل في معناه الحقيقي ، والدال الثاني 
اســتعمل في معنــاه الحقيقــي ، فــلا يوجــد عنــد� مجــاز ، فطريقــة الــدال والمــدلول يقصــد بهــا إفــادة 

 واحد من تلك المعاني .مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال ، وبإزاء كل دال 
وهــو أنــه توجــد عنــد� عــدة دوال وكــل دال  -وبعــد اتضــاح معــنى " تعــدّد الــدال والمــدلول "     

نرجع إلى موضوعنا ، فتوجد ثمرة عمليـة مترتبـة علـى الـرأيين تظهـر في مسـألة  -يدل على مدلول 
 " تعدّد الدال والمدلول " .

 تي الوجهان :إذا استعملت اللفظ وأردت المقيَّد �    
 بناء على الوجه الأول :

يكـــون اســـتعمال اللفـــظ في المقيَّـــد علـــى طريقـــة الـــدال والمـــدلول اســـتعمالا حقيقيـــا لأن اللفـــظ     
موضـــوع للطبيعـــة بمـــا هـــي هـــي وتصـــدق الطبيعـــة علـــى الطبيعـــة المطلقـــة وعلـــى الطبيعـــة المقيَّـــدة ، 

 ن استعمالا حقيقيا .فاستعمال كلمة " الإنسان " في " الإنسان الجالس " يكو 
 بناء على الوجه الثاني :

يكون استعمال اللفظ في المقيَّد على طريقة تعدّد الدال والمـدلول اسـتعمالا مجـاز� لأن اللفـظ     
موضوع للطبيعة المطلقة ونستعمل اللفظ في المقيَّد فيكون اسـتعمالا مجـاز� لأنـه اسـتعمال في غـير 

الإنســان " في " الإنســان الجــالس " يكــون اســتعمالا مجــاز� ،   مــا وُضِــعَ لــه ، فاســتعمال كلمــة "
كما أن كلمة " البحر " موضوعة لمعنى " البحر مـن المـاء " ثم نسـتعمل الكلمـة في معـنى " العـالم 

 " ، فيكون الاستعمال استعمالا مجاز� لأنه استعمال في المعنى غير الموضوع له .
 إذن :

الاســـتعمال اســـتعمالا حقيقيـــا إذا اســـتعملت اســـم الجـــنس في بنـــاء علـــى الوجـــه الأول يكـــون     
المقيَّـــد لأنـــه اســـتعمل في مصـــداق مـــن مصـــاديقه ، وبنـــاء علـــى الوجـــه الثـــاني يكـــون الاســـتعمال 

 استعمالا مجاز� لأن الكلمة موضوعة لمعنى ونحن نستعمل الكلمة في معنى آخر .

 
 



لمة على الإطلاق أو لحصـة مقيَّـدة الأمر الثاني : عند الشك في أن الحكم ثابت لمدلول الك
 منه :

نشك في أن هذا الحكم ثابت لمدلول الكلمة على وجه الإطـلاق أو لحصـة مقيَّـدة ، وهنـا �تي   
 الوجهان :

 بناء على الوجه الأول :
الكلمة موضوعة للطبيعة بما هي هي ، فتسأل : هـل عنـد� إطـلاق أو تقييـد ؟ ، نقـول : لا     

ضوعة للطبيعة بما هي هي ، هـو حتمـا في الخـارج يريـد إمـا المطلـق وإمـا المقيَّـد ندري ، الكلمة مو 
، فهـــو في كلامـــه لم يـــذكر الإطـــلاق ولم يـــذكر التقييـــد ، فـــنفهم الطبيعـــة بمـــا هـــي هـــي ، ولكـــن لا 
ندري أنه يريد الإطلاق أو التقييد ، من حيث الوضـع لا نـدري أنـه في الخـارج يريـد الإطـلاق أو 

 التقييد .
�تي إلى قاعــدة احترازيــة القيــود الــتي تقــول : " مــا يقولــه يريــده حقيقــة " ، ولكنــه لم يــذكر لا     

الإطــلاق ولا التقييــد ، فــلا نــدري مــن حيــث الوضــع أنــه يريــد الإطــلاق حقيقــة أو يريــد التقييــد 
د حقيقة ، فلا نستطيع أن نستفيد من قاعدة احترازيـة القيـود لإثبـات الإطـلاق أو لإثبـات التقييـ

، ولكنك تقول أننا نفهم الإطلاق من كلامه لأنه إذا قال مثلا : " جئني بإنسان " ، فنفهم أنه 
يريد أي إنسان أي أنه يريد الإطلاق ، نقول نعم تفهم الإطلاق لا بقاعدة احترازية القيود ، بل 

ن هـــذه بقاعــدة أخـــرى تأتي بعــد قليـــل ، وهـــذه القاعــدة الثانيـــة نســتند إليهـــا في فهـــم الإطــلاق مـــ
الكلمــة الموضــوعة للطبيعــة بمــا هــي هــي ، وهــذه القاعــدة تختلــف عــن قاعــدة احترازيــة القيــود لأن 
قاعــدة احترازيــة القيــود مفادهــا : " مــا يقولــه يريــده حقيقــة " ، وهــو لم يــذكر الإطــلاق ولم يــذكر 

مـن خـلال التقييد ، والكلمة موضوعة للطبيعة لا بقيد الإطلاق ولا بقيـد التقييـد ، فـلا نسـتطيع 
الوضــع أن أذهــب لا إلى الإطــلاق ولا إلى التقييــد ، وهنــا في حالــة الشــك بــين الإطــلاق والتقييــد 
لا ندري هل أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد ، فكلمة " الإنسان " تدل على الطبيعة ، وهو لم 

لأننـا مـن كلامـه لا يذكر في كلامه لا الإطلاق ولا التقييد ، فلا نفهم الإطلاق ولا نفهم التقييد 
نعرف أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد ، فلا نستطيع معرفة مراده الجدي من خلال كلامه بنـاء 
علـى قاعـدة احترازيـة القيـود ، نعـم يمكـن معرفـة الإطـلاق مـن كلامـه بقاعـدة ثانيـة تسـمى " قرينـة 

 الحكمة " أو " مقدمات الحكمة " .
 بناء على الوجه الثاني :

مة موضوعة للطبيعة المطلقة ، فإذا قال : " جئني بإنسان " ، نقول إن كلمة " الإنسان الكل    
" موضــوعة للطبيعــة المطلقــة ، فنــأتي بقاعــدة احترازيــة القيــود أن مــا يقولــه مــا يريــده حقيقــة ، فهــو 

 
 



يريد الإنسان مطلقا ، ففي حالة الشك بـين الإطـلاق والتقييـد نرجـع إلى الوضـع ونسـأل الواضـع 
ا تريد بهذه الكلمة ؟ ، فهذه الكلمة موضوعة لمعنى معينَّ ، وبقاعدة احترازية القيود �خذ ما ماذ

يقوله الوضع ، فالوضع يقول إن هذه الكلمة موضـوعة للطبيعـة المطلقـة ، فهـو ذكـر الإطـلاق في 
ق الكلام حينما قال : " جئني بإنسان " ، فهو ذكر ( الطبيعة + الإطلاق ) ، فهو يريد الإطلا

 ، فهو يريد الإنسان مطلقا أي مع لحاظ عدم القيد ، فمراده الجدي هو الطبيعة المطلقة .
 ال :مث

رمِِ الفقيرَ " ، موضوع الحكم هـو الفقـير ، فالمثـال معنـاه : الفقـير يجـب إكرامـه ، فـالفقير " أَكْ     
 هو الموضوع ، والحكم هو وجوب الإكرام .

مطلقا أو حصة خاصة من الفقير وهو المقيَّد بقيد ما كالعدالة  ونشك أن المتكلم يريد الفقير    
 مثلا ، وفي حالة الشك في المعنى نرجع إلى اللغة والوضع ، فيأتي الوجهان :

 بناء على الوجه الأول :
كلمة " الفقير " بالوضع تدل على طبيعـة الفقـير أي للفقـير بـدون تقييـد ، فـلا الإطـلاق ولا     

الكلمة ، فعلى أساس قاعدة احترازية القيود لا نعلم من خلال الوضع أنه يريـد التقييد دخيل في 
الإطلاق أو يريد التقييد ، فهو ما يقولـه يريـده ، وهـو قـال : " أكـرم طبيعـة الفقـير " ، فهـو يريـد 
طبيعــــة الفقــــير حقيقــــة ، فلــــم يــــذكر الإطــــلاق ولا التقييــــد في كلامــــه ، فــــالإطلاق والتقييــــد ليســــا 

طبيعـة الفقـير ، فالكلمـة بالوضـع لا تـدل علـى الإطـلاق ولا علـى التقييـد ، فـلا أفهـم دخيلين في 
مــن خــلال كلامــه أنــه يريــد الإطــلاق أو يريــد التقييــد ، أشــك أي الــوجهين يريــد ، لا أعلــم مــن  
كلامه من خلال الوضع أنه هـل يريـد الإطـلاق أو يريـد التقييـد ، فهـل يريـد إكـرام الفقـير مطلقـا 

لا أم لم يكن أو يريد إكرام خصوص الفقير العادل ؟ ، فعن طريق قاعـدة احترازيـة سواء كان عاد
القيود لا يمكـن أن نثبـت الإطـلاق ، بـل نحتـاج إلى طريقـة أخـرى ، وهـذه الطريقـة يطلـق عليهـا " 

 قرينة الحكمة " أو " مقدمات الحكمة " .
 بناء على الوجه الثاني :

( طبيعة الفقـير + الإطـلاق ) ، وبتطبيـق قاعـدة احترازيـة كلمة " الفقير " بالوضع يدل على     
القيود أن ما يقوله يريده حقيقة نصل إلى أنـه يريـد الفقـير مطلقـا ، فهـو ذكـر الإطـلاق في كلامـه 

 ، فهو يريد الإطلاق حقيقة وبشكل جدي أي أن مراده الجدي هو مطلق الفقير .
 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
الأول وهــــو أن الكلمــــة موضــــوعة للطبيعــــة ، والــــدليل علــــى ذلــــك هــــو  الصــــحيح هــــو الوجــــه    

الوجدان العرفي لأنه عند أهل اللغة اسـتعمال الكلمـة في المقيَّـد لـيس اسـتعمالا مجـاز� ، فكمـا أن 

 
 



 
 

اســـتعمال كلمـــة " الإنســـان " في " الإنســـان المطلـــق " اســـتعمال حقيقـــي كـــذلك اســـتعماله في " 
علـى طريقـة تعـدّد الـدال والمـدلول اسـتعمال حقيقـي لا  -ن الجـالس كالإنسـا  -الإنسان المقيَّـد " 

مجازي لأن الطبيعة محفوظة في حالـة الإطـلاق وفي حالـة التقييـد ، وهـذا مـا يجـده الإنسـان العـربي 
 في نفسه من أن الاستعمال حقيقي ، وأما الوجه الثاني فهو خلاف الوجدان العرفي .

 قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة :
من المثال السابق " أكرم الفقير " نحـن نفهـم الإطـلاق لأن المـتكلم لم يقيـِّد الفقـير بقيـد معـينَّ     

، فمعــنى العبــارة أكــرم أي فقــير لا خصــوص فقــير معـــينَّ ، ولكــن هــذا الفهــم لــيس علــى أســـاس 
 قاعدة احترازية القيود ، بل على أساس قاعدة أخرى تسمى " قرينة الحكمة " .

 قرينة الحكمة ؟ سؤال : ما هي
 الجواب :

إن قاعــدة احترازيــة القيــود تعتمــد علــى ظهــور عــرفي موجــود عنــد أهــل اللغــة في كــل اللغــات ،     
فهـم يعتمــدون علـى أن مــا قالــه المـتكلم فهــو يعـبرِّ عمــا يريــده حقيقـة وجــدّا ، فـتفهم المــراد الجــدي 

اهر حـــال المـــتكلم كـــأن مــن كلمـــات المـــتكلم بشــرط أنـــه إذا لم تكـــن هنـــاك قرينــة علـــى خـــلاف ظــ
يكـــون في مقـــام التقيـــة أو الهـــزل أو غـــير ذلـــك مـــن المقامـــات ، فـــإذا تكلمـــت بكـــلام فـــإن النـــاس 
يفهمــون منــك أنــك تريــد مــا تقولــه بشــكل جــدي ، وهــذا يعتمــد علــى ظهــور عــرفي موجــود عنــد 

 جميع العقلاء في جميع المجتمعات وفي كل زمان ومكان .
تمد على ظهور عـرفي آخـر ، وهـذا الظهـور العـرفي الآخـر يعتمـد وكذلك فإن قرينة الحكمة تع    

فمــا  )١(عليــه النــاس أيضــا ، وهــذا الظهــور يقــول إنــه إذا كــان الإنســان في مقــام بيــان تمــام مــراده 

عندما يتكلم الإنسان فإنه يبينّ تمام مراده بكلامه أي أنه يبينّ كا ما يريده من خلال ألفاظه  )١(
وكلماتــه ، وقــد لا يبــينّ تمــام مــراده بكلامــه ، مــثلا في روايــة ســئل الإمــام عليــه الســلام عــن أجــزاء 

 يم .كوع والسجود والتشهد والتسلالصلاة ، فأجاب : التكبير والفاتحة والر 
�تي الفقيه ويريد أن يستنبط أجزاء الصلاة ، إذا أخذ� أن الإمام عليه السلام في مقام بيـان     

تمام المراد بكلامه فإن معنى ذلك أن قـراءة السـورة بعـد الفاتحـة ليسـت واجبـة في الصـلاة ، ولكـن 
ه الروايـة لـيس في مقـام بيـان تمـام المـراد بكلامـه من أدلة أخرى نعلم أن الإمام عليه السلام في هذ

، قد يكون سؤال السائل بطريقة معيَّنة فبينَّ عليه السلام الجانب الذي سـأله السـائل ، ولم يكـن 
عليه السلام بصدد بيان كل أجزاء الصلاة ، بل كان غرضه بيان بعض أجـزاء الصـلاة ، ونعـرف 

فالإمـام عليـه السـلام لم يكـن في مقـام بيـان جميـع  أن هذا هو غرضه من خـلال الأدلـة الأخـرى ،

                                                           



 
 

يكون قيـدا في مـراده الجـدي فـلا بـد أن يـذكره ، قاعـدة احترازيـة القيـود كانـت تقـول إن مـا يقولـه 
الحكمـة تقـول إن مـا يريـده حقيقـة يقولـه ، عكـس القاعـدة الأولى ، يريده حقيقة ، وقاعدة قرينة 

وسيظهر الفرق بين القاعدتين فيما بعد ، فإذا كان في مـراده الجـدي قيـدا معيَّنـا فـلا بـد أن يـذكر 
 هذا القيد عن طريق اللفظ ، فإذا لم يذكره فمعنى ذلك أنه لا يريده .

بين القاعدتين ، قاعدة الاحترازيـة تقـول إن مـا يقولـه  لنرجع إلى قاعدة احترازية القيود لنقارن    
الإنسان يدل على مراده الجدي ، فالمتكلم ينطق بكلمات ، وهذه الكلمات تدل على ما يريده 

 رته في كلامك هل تريده أو لا ؟المتكلم ، نسأل المتكلم : الشيء الذي ذك
 فيجيب :

كره في  رة أخــــرى : الشــــيء الــــذي لم تــــذ الشــــيء الــــذي ذكرتــــه في كلامــــي أريــــده ، ونســــأله مــــ    
 كلامك هل تريده أو لا ؟

 فيجيب :
 الشيء الذي لم أذكره في كلامي لا أريده .    
فصارت عند� نتيجتان : النتيجة الأولى أن " ما يقوله يريده " ، والنتيجـة الثانيـة أن " مـا لا     

 يقوله لا يريده " ، فهل يوجد فرق بين النتيجتين ؟
ة نظري إلى القيد الذي ذكره في كلامه أي ألاحـظ كلامـه ، وتارة أخـرى نظـري إلى القيـد تار     

الــــذي لم يــــذكره في كلامــــه أي ألاحــــظ عــــدم كلامــــه ، فيوجــــد اخــــتلاف في اللحــــاظ ، فقاعــــدة 
الاحــتراز تقــول انظــر إلى مــا يــتلفظ بــه فهــو مــراده الجــدي ، وقرينــة الحكمــة تقــول انظــر إلى مــا لم 

الذي لم يتلفظ به ليس مراده الجدي ، فتارة ننظر إلى ما قاله ، وتارة أخرى ننظر يتلفظ به فهذا 

أجزاء الصلاة فلا نستطيع أن نقول إن ما ذكره عليه السلام هو جميع أجزاء الصلاة ، وإنما يريد 
 الإمام عليه السلام بعض أجزاء الصلاة .

ينسـون زائد مـنهم أو قـد قد يقال : إن الرواة قد ينقلون أحيا� بالمعنى وقد يكون هناك لفظ     
 نقل لفظ .

الجواب : مـع هـذا الاحتمـال لا يمكـن الاسـتدلال بأي روايـة عـن المعصـومين علـيهم السـلام ،    
فــنحن والروايــة ، فنقــول إن هــذه الروايــة منقولــة عــن المعصــوم عليــه الســلام ، فــإذا ثبــت أن الــراوي 

يــه الســلام وأنــه لم ثقــة فســوف نثــق أنــه نقــل الروايــة كمــا سمعهــا وأنــه ينقــل نفــس ألفــاظ الإمــام عل
يضف لفظا ولم ينقص لفظا ، والراوي المجهول أو الضعيف لا �خذ بكلامه لأن هـذا الاحتمـال 

 يرد في حقهم ، ولكن مع الرواة العدول أو الثقات فإن هذا الاحتمال لا يرد .

                                                                                                                                                                          



إلى مــا لم يقلــه ، فقاعــدة الاحــتراز تقــول مــا يقولــه يريــده حقيقــة ، وقرينــة الحكمــة تقــول مــا يريــده 
 حقيقة يقوله فإذا لم يقله فهو لا يريده .

 ال :مث
 يذكره ؟ ناك قيد في " أكرم الفقير " ولكن لم" أكرم الفقير " ، نسأل : هل يمكن أن يكون ه  

مثلا إذا كان يريد " الفقير العادل " وهو اكتفى بقول " أكرم الفقير " ، فهل نفهـم أنـه يريـد     
 الفقير العادل أو لا نفهم ذلك ؟

 الجواب :
 هنا �تي الوجهان :    

 بناء على الوجه الأول :
الفقـير ، لا الإطــلاق ولا التقييــد دخيــل في المعــنى ، مــن " الفقـير " يــدل بالوضــع علــى طبيعــة     

قاعــدة احترازيــة القيــود وأن " مــا يقولــه يريــده " لا نســتطيع معرفــة أنــه يريــد مطلــق الفقــير أو يريــد 
خصــوص الفقــير العــادل لأن " الفقــير " لا يــدل لا علــى الإطــلاق ولا علــى التقييــد ، فــلا أفهــم 

ى عنــد� الشــك أنــه يريــد الإطــلاق أو يريــد التقييــد ، هــل يريــد الإطــلاق ولا أفهــم التقييــد ، ويبقــ
مطلق الفقير أو يريد خصوص الفقير العادل ؟ ، وهذا الشك لا يزول عـن طريـق احترازيـة القيـود 

 ، ومن هذا الظهور لا يمكن معرفة أنه يريد الإطلاق أو التقييد .
ه لا يريـده " ، المـتكلم لم يـذكر قيـد " �تي إلى ظهور آخـر وهـو قرينـة الحكمـة وأن " مـا لم يقلـ    

العـادل " فالنتيجــة أنــه لا يريـد هــذا القيــد ، ومعــنى ذلـك أنــه يريــد الإطـلاق ، فيريــد مطلــق الفقــير 
ســواء كــان عــادلا أم لم يكــن عــادلا ، ولا يريــد خصــوص الفقــير العــادل ، وكــذلك يريــد الإطــلاق 

ن القيــود ، فتســتطيع أن تكــرم أي مصــداق مــن الجهــات الأخــرى لأنــه لم يقيــِّد الفقــير بأي قيــد مــ
مـن الفقـير دون اشـتراط أي صـفة مـن الصـفات في هــذا الفقـير كـأن يكـون عـادلا أو أسـود اللــون 
أو عربيا أو . . . ، فنحن عن طريق قرينة الحكمة وصلنا إلى أنه يريد مطلق الفقـير ويسـتطيع أن 

ع أن نعرف مراده الجدي وأنـه هـل يريـد يكرم أي فقير ، ولكن عن طريق احترازية القيود لم نستط
 الإطلاق أو يريد التقييد .

 إذن :
بناء على الوجـه الأول عرفنـا أن المـتكلم يريـد الإطـلاق عـن طريـق قرينـة الحكمـة ، ولكـن عـن     

 طريق احترازية القيود لم نستطع أن نعرف أنه يريد الإطلاق .
 بناء على الوجه الثاني :

 
 



لطبيعة الفقير بقيد الإطلاق ، فيكون الإطلاق مذكورا في الكلام ، فهو " الفقير " موضوعة     
قد ذكر الإطـلاق في كلامـه ، و�تي إلى قاعـدة احترازيـة القيـود وأن " مـا قالـه يريـده " ، فـالمتكلم 
ذكر الإطلاق فهو يريد الإطـلاق ، فيجـب إكـرام مطلـق الفقـير لا خصـوص الفقـير العـادل ، ولا 

في أنــه يريــد الإطــلاق أو التقييــد ، ولا نســتطيع هنــا تطبيــق قرينــة الحكمــة  يوجــد هنــا عنــد� شــك
لأن قرينة الحكمة تطبّق في حالة لم يذكر فيها القيد ، وهنا ذكر القيد ، وهنـا تم إثبـات الإطـلاق 
عن طريق قاعدة احترازية القيود فلا حاجة إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق ، فأثبت الإطلاق 

وضع ، وقرينـة الحكمـة تطبـّق في حالـة الشـك في إرادة الإطـلاق أو التقييـد ولا يوجـد عن طريق ال
 هنا شك في أنه يريد الإطلاق .

 إذن :
بناء على الوجه الثاني عرفنا أن المتكلم يريد الإطـلاق عـن طريـق قاعـدة احترازيـة القيـود ، ولا     

 نستطيع هنا تطبيق قرينة الحكمة .
 إعـادة :

 النظريتين أو الوجهين : �تي إلى    
 الوجه الأول :

يقول الوجـه الأول إن كلمـة " الفقـير " موضـوعة للطبيعـة ، والإطـلاق والتقييـد ليسـا دخيلـين     
في معنى الكلمة ، فإذا كان يوجد كتاب لغـوي بنـاء علـى الوجـه الأول وبحثـت عـن معـنى كلمـة " 

 الفقير " ، فسوف تجد أن المعنى هو طبيعة الفقير .
 الوجه الثاني :

الإطلاق دخيل في المعـنى ، فـإذا كـان يوجـد كتـاب لغـوي بنـاء علـى الوجـه الثـاني وبحثـت عـن     
 معنى كلمة " الفقير " فسوف تجد أن المعنى هو ( طبيعة " الفقير " + الإطلاق ) .

 سؤال : هل نستطيع أن نطبّق قاعدة احترازية القيود ؟
 الجواب :

 بناء على الوجه الأول :
كلمـــة " الفقـــير " موضـــوعة للطبيعـــة ، والإطـــلاق والتقييـــد وضـــعا ليســـا دخيلـــين في المعـــنى ،     

وقاعدة احترازية القيود تطبق في حالة الشـك في الوضـع ، والكلمـة بالوضـع تـدل علـى الطبيعـة ، 
قييـد لأن فقاعدة الاحترازية لا تفيد� هنا ولا تستطيع أن تبينّ لنا أن المتكلم يريد الإطلاق أو الت

الكلمة بالوضع لا تدل على الإطلاق ولا على التقييد ، فقاعدة الاحترازيـة لا تـريني لا الإطـلاق 

 
 



ولا التقييــد ، فالقاعــدة تقــول أ� نظــري إلى مــا يقولــه ، وأرى مــا يقولــه الوضــع ، فــأقول مــا يقولــه 
كانــت تــدل   الوضــع ، فــإذا كانــت الكلمــة بالوضــع تــدل علــى الإطــلاق فــأقول بالإطــلاق ، وإذا

بالوضع على التقييد فأقول بالتقييد ، وهنا أ� متوقفة لأنني لا أرى شـيئا ، فـأ� لا أرى الإطـلاق 
ولا أرى التقييــــــد ، فمــــــن حيــــــث الوضــــــع لا أدري أن المــــــتكلم أراد الإطــــــلاق أو أراد التقييــــــد ، 

د فــلا أدري أنــه فالقاعـدة عميــاء ومتوقفــة مـن هــذه الجهــة ، هـو لم يــذكر الإطــلاق ولم يـذكر التقييــ
 ماذا يريد .

 بناء على الوجه الثاني :
كلمــــة " الفقــــير " موضــــوعة لـــــ ( الطبيعــــة + الإطــــلاق ) ، بمعــــنى لا بأي قيــــد مــــن القيــــود ،     

فقاعــدة احترازيــة القيــود تنظــر إلى الوضــع ، وتقــول نعــم يوجــد قيــد وهــو قيــد " الإطــلاق " ، مــن 
ول القاعدة هو بالوضـع ذكـر القيـد فيريـد القيـد أي أنـه خلال القيد نطبق قاعدة الاحترازية ، فتق

 يريد الإطلاق .
 سؤال : هل نستطيع أن نطبّق قاعدة قرينة الحكمة ؟

 الجواب :
 بناء على الوجه الأول :

تنظــر إلى أنــه لم يــذكر القيــد فــلا يريــد  -القائلــة بأن " مــا لم يقلــه لا يريــده "  -قرينــة الحكمــة     
ذكـــر قيـــد " العـــادل " ؟ ، فـــالجواب أنـــه لم يـــذكر هـــذا القيـــد فـــلا يريـــده ، القيـــد ، فنســـأل : هـــل 

ونســأل هــل ذكــر قيــد كــذا وقيــد كــذا ؟ ، فــالجواب أنــه لم يــذكر أي قيــد فــلا يريــد أي مــن هــذه 
القيود ، فلـم يـذكر أي قيـد مـع الفقـير فهـو يريـد الفقـير مطلقـا دون أي قيـد ، فيريـد أي مصـداق 

ف آخر معه ، فنثبت الإطلاق عـن طريـق قرينـة الحكمـة لا عـن من مصاديق الفقير دون أي وص
طريق قاعدة احترازية القيود لأن قاعـدة الاحترازيـة متوقفـة هنـا ولا تبـينّ أن المـتكلم مـاذا يريـد هـل 

 يريد الإطلاق أو يريد التقييد .
 بناء على الوجه الثاني :

قرينــة الحكمــة لأن الهــدف مــن قرينــة  قاعــدة احترازيــة القيــود أثبتــت الإطــلاق ، فــلا نحتــاج إلى    
الحكمــة هــو إثبــات الإطــلاق وقــد أثبتــت قاعــدة الاحترازيــة الإطــلاق ، فــإذا أثبتنــا الإطــلاق عــن 
طريق قرينة الحكمة فيكون تحصيلا للحاصل ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا يمكن تطبيـق 

لاق والتقييـد فنثبـت الإطـلاق قرينة الحكمة لأن قرينة الحكمة تطبّق في حالة وجود شك في الإط
، وهنا لا يوجد شك في الإطلاق ، فتتوقف قرينة الحكمة ولا تتدخل هنـا في إثبـات الإطـلاق ، 

 فيكفي الاعتماد على قاعدة احترازية القيود .

 
 



 خلاصة القاعدتين :
ريــده قاعــدة احترازيــة القيــود تقــول : " مــا يقولــه يريــده " ، وقرينــة الحكمــة تقــول : " مــا ي -١    

يقولــه فــإذا لم يقلــه لا يريــده " ، فتــارة ننظــر إلى مــا يــذكره في الكــلام فنعــرف أنــه داخــل في مــراده 
الجـــدي ، وتارة أخـــرى ننظـــر إلى الشـــيء الـــذي لم يـــذكره في الكـــلام فنعـــرف أنـــه لـــيس داخـــلا في 

 مراده الجدي .
ذه الكلمـة موضـوعة في قاعدة احترازية يكون نظري إلى الوضع ، الوضع ماذا يقول ، هـ -٢    

لمعنى معينَّ ، فهذا المتكلم كالمعصوم عليـه السـلام قـال كلمـة معيَّنـة ، أنظـر إلى قولـه عليـه السـلام 
، هذه الكلمة بالدلالة المطابقية تدل على معنى معينَّ فأقول إنه عليه السلام طالما أنـه ذكـر هـذا 

عليـه السـلام ، وأريـد أن أسـتنبط حكمـا اللفظ فهو يريد هذا المعنى حقيقة ، فأنظر إلى ما يقوله 
علـــى أســـاس هـــذه الروايـــة مـــثلا ، فالمعصـــوم عليـــه الســـلام يـــذكر عـــدة كلمـــات فيهـــا ، بالدلالـــة 
المطابقية أنتقـل إلى معـاني هـذه الكلمـات ، فمـثلا قـال عليـه السـلام : " الصـلاة واجبـة " ، فهـو 

، قـــال عليـــه الســـلام : " أكـــرم  عليـــه الســـلام يريـــد هـــذه المعـــاني بشـــكل جـــدي ، فـــأنظر إلى قولـــه
الفقير " ، فهو يريـد إكـرام الفقـير ، فـأنظر إلى نفـس القـول علـى أسـاس قاعـدة احترازيـة القيـود ، 
فالقيد الذي يذكره المتكلم يعطي احترازا عن شيء أي أنه يدُخل شيئا داخل الدائرة التي يريـدها 

رج شـيئا آخـر مـن هـذه الـدائرة ، والخـارج ، والداخل في الدائرة هو ما يكون مصداقا للقيد ، ويخُـ
من الدائرة هو ما لا يكون مصـداقا للقيـد ، فمـا يقولـه يريـده ، فهـو ذكـر الفقـير فيريـد الفقـير ولا 
يريــد غــير الفقــير ، فــالفقير يكــون داخــلا في دائــرة المــراد الجــدي ، وغــير الفقــير يكــون خارجــا مــن 

 دائرة المراد الجدي .
 نسأل :لحكمة فما لا يقوله لا يريده ، فوأما على أساس قرينة ا

 هل يريد إكرام الفقير ؟    
 فنجيب :

 .نعم على أساس قاعدة احترازية القيود يريد إكرام الفقير     
 نسأل مرة أخرى :

هل يريد إكرام الفقير المقيَّد بالعادل أو المقيَّد بالفاسق أو المقيَّـد بالأفريقـي أو المقيَّـد بالهنـدي     
 لمقيَّد بـ . . . ؟أو ا

 جيب :نف
إن المعصوم عليه السلام لم يذكر قيد العدالـة ولا قيـد الفسـق ولا قيـد الأفريقـي ولا قيـد . . .     

، فهــو لم يــذكر هــذه القيــود ، فمعــنى ذلــك أنــه لا يريــد كــل هــذه القيــود ، ونتيجــة ذلــك أنــه يريــد 

 
 



ير سـواء كـان عـادلا أم فاسـقا أم أفريقيـا أم الفقير مطلقا أي غير المقيَّـد بأي قيـد ، فهـو يريـد الفقـ
هند� أم . . . ، فيريد ما يحقق مصداق الفقير حتى لو تحققت صفات أخرى مع صفة الفقـر ، 
فهـــو لا ينظـــر إلى الصـــفات الأخـــرى حـــتى لـــو كانـــت موجـــودة في هـــذا الفقـــير ، لـــيس للصـــفات 

ا لم يكـن فقـيرا لا يجـب إكرامـه ، الأخرى دخل في الإكرام ، هو إذا كان فقيرا يجب إكرامـه ، وإذ
فعلــى أســاس قرينــة الحكمــة هــو لم يــذكر قيــد العدالــة فــلا يريــد هــذا القيــد ، ولــو أراد هــذا القيــد 
لــذكره ، وكــذلك �تي نفــس الكــلام بالنســبة إلى باقــي القيــود الأخــرى ، فمــا يريــده يقولــه ، فلــو 

فلم يذكر قيد العدالة فلا يريده ، ومعـنى أراده لذكره ، ولكنه لم يذكره فمعنى ذلك أنه لا يريده ، 
ذلــك أن العــادل وغــير العــادل يكــو�ن داخلــين في دائــرة المــراد الجــدي ، ولم يــذكر قيــد الفاســق ، 
وهذا يعني أن الفاسق وغير الفاسق يكو�ن داخلين في دائرة المـراد الجـدي ، والطريقـان في قاعـدة 

ان حتى لو فرضنا أننـا نصـل إلى نفـس النتيجـة ، ومـن احترازية القيود وقرينة الحكمة طريقان مختلف
 تان ؟، فهل معنى ذلك أن العمليتين متشابه ٢=  ١×  ١، و  ٢=  ١+  ١باب التنظير 

 نقول :
لا ، ليســتا متشــابهتين حــتى لــو وصــلنا إلى نفــس النتيجــة ، فالطريقــان مختلفــان ، وفي مقامنــا      

ازية القيود يختلـف عـن كيفيـة اسـتنباط الحكـم علـى كيفية استنباط الحكم على أساس قاعدة احتر 
أساس قرينة الحكمة ، في قاعدة احترازية القيود ننظر إلى الوضع فنسأل أولا : هذه الكلمـة لأي 
شــيء وضــعت ؟ ، وفي قاعــدة الاحترازيــة نظــر� إلى أمــر وجــودي ، وفي قاعــدة قرينــة الحكمــة لا 

ليسـا داخلـين في معـنى الكلمـة بالوضـع ، وفي قرينــة ننظـر إلى الوضـع فقيـد الإطـلاق وقيـد التقييــد 
 الحكمة لا يوجد عند� لحاظ بناء على عدم اللحاظ ، وألحظ العدم بناء على لحاظ العدم .

 إذن :
بناء على قاعدة احترازية القيود ننظر إلى القيـود الـتي يـذكرها المعصـوم عليـه السـلام في الروايـة     

ر إلى القيـود الـتي لا يــذكرها المعصـوم عليـه السـلام في الروايــة ، في ، وبنـاء علـى قرينـة الحكمــة ننظـ
القاعدة الأولى ذكر الفقير فنقول : " الفقير يجب إكرامه " ، وفي القاعدة الثانيـة لم يـذكر العـادل 
فقيد العدالة ليست داخلة في الفقير الذي يجب إكرامه ، فنقول : " الفقير يجب إكرامه حتى لو 

" أو " الفقير يجب إكرامه سواء كان عـادلا أم لا " ، لأنـه عليـه السـلام لم يشـترط  لم يكن عادلا
العدالــة في الفقــير الــذي يجــب إكرامــه ، فتســتطيع أن تكــرم العــادل وغــير العــادل ، وتكــون بــذلك 
محققا لمصداق الفقير ، فالفقير يصدق على العادل وعلى غير العادل ، ولو اشترط العدالـة لخـرج 

دل عــن دائــرة المــراد الجــدي ، ففــي قاعــدة الاحترازيــة هــو ذكــر الفقــير فيريــد الفقــير ، وفي غــير العــا
 قاعدة قرينة الحكمة هو لم يذكر قيد " العدالة " فلا يريد قيد " العدالة " .

 
 



 إشكال :
المــتكلم كالمعصــوم عليــه الســلام عنــدما يــتكلم هــو بــين أمــرين : إمــا يريــد الإطــلاق وإمــا يريــد     

، ولا يوجد شيء ثالث ، فأ� حينما أتكلم بكلمة فإما أريدها مطلقة وإما أريدها مقيَّدة  التقييد
بقيد معينَّ ، ولا توجد حالة ثالثة لأن الإطلاق والتقييد متناقضـان أو متضـادان ، فـالمراد الجـدي 
 إمـــا أن يكـــون مطلقـــا وإمـــا أن يكـــون مقيَّـــدا ، وأنـــتم تقولـــون إن هـــذا اللفـــظ يـــدل بالوضـــع علـــى

الطبيعة بناء علـى الوجـه الأول ، والطبيعـة محفوظـة في المطلـق وفي المقيَّـد ، فمـن خـلال الوضـع لا 
نستطيع أن نعرف المراد الجدي له ، فهل هو يريد الإطلاق أو يريـد التقييـد ؟ ، فمعـنى ذلـك أنـه 

طـلاق ، وإذا كـان لم يبينِّ تمام مراده الجدي بكلماته ، فهو إذا كان يريد الإطلاق فهو لم يبينِّ الإ
يريد التقييد فهو لم يبينِّ التقييد ، إذن فهو لم يبينِّ تمام مراده بكلامه ، من حيث الوضـع الكلمـة 
تـدل علـى الطبيعـة ، هـو قـال : " أكـرم الفقــير " ، وهـو في مـراده الجـدي إمـا يريـد الإطـلاق وإمــا 

عـة ، فـلا الإطـلاق ولا التقييـد يريد التقييد ، فكلمة " الفقير " من حيث الوضـع تـدل علـى الطبي
داخــلان في معــنى " الفقــير " ، فهــو إذن لم يبــينِّ تمــام مــراده بكلماتــه ، فــلا نســتطيع معرفــة مــراده 

 الجدي بأنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد .
 إذن :

هـذا الإشــكال يــَردِ وهــو أن الكلمــة موضـوعة للطبيعــة ، والإطــلاق والتقييــد ليســا داخــلان في     
  الكلمة ، فكيف نعرف مراده الجدي بأنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد ؟معنى

 جواب الإشكال :
الظهور العرفي وكيفية استعمال الناس للألفاظ أ�م يبيِّنون في كلامهم ما يقع تحت لحاظهم ،      

م فـلا فالمعنى الذي يقع تحت لحـاظهم يبيّنونـه بالكلمـات ، وأمـا المعـنى الـذي لا يقـع تحـت لحـاظه
يظهرونه في الكلام ، إذن : ما يقـع تحـت اللحـاظ يظهـر في الكـلام ، ومـا لا يقـع تحـت اللحـاظ 
لا يظهـــر في الكـــلام ولا يـــذكر في الكـــلام ، فالمعـــاني الـــتي تكـــون في ذهنـــك تـــذكرها في الكـــلام ، 

أظهرهـا والمعاني التي ليست في ذهنك لا تذكرها في الكلام ، فإذا لم ألحـظ صـفة " العدالـة " فـلا 
بكلامـي ، فــلا أقــول : " أكــرم الفقـير ولكــني لا أريــد صــفة العدالـة " ، بــل أكتفــي بأن أقــول : " 
أكرم الفقير " ، ولا أقول أكثر من ذلـك ، فمـا يقـع تحـت اللحـاظ وهـو الإكـرام والفقـير فأبيِّنهمـا 

تحت لحاظي ، وما لا يقع تحت اللحاظ لا أبيِّنه بالكلام ، بل أسكت عن الشيء الذي لا يقع 
ونظــري ، إذا وقــع الكتــاب تحــت لحــاظي فــأقول آتــني بكتــاب ، والــدفتر لم يقــع تحــت لحــاظي فــلا 

 أقول لا تحضر لي الدفتر .
 مثال عرفي :

 
 



الرجــل يريــد أن يــذهب إلى الســوق فيقــول لزوجتــه : اكتــبي ورقــة بالأشــياء الــتي تريــدينها ، ولا     
والمـرأة تكتـب مـا تريـده ، وأمـا الأشـياء الـتي لا تريـدها يقول لها اكتبي ما لا تريدينـه مـن السـوق ، 

فلا تكتبها ، فهي تذكر لزوجها ما يقع تحت لحاظها ، وأما ما لا يقع تحت لحاظهـا فـلا تـذكرها 
لـــه ، فتكتـــب قائمـــة واحـــدة بالأشـــياء الـــتي تريـــدها ، ولا تكتـــب قائمـــة أخـــرى بالأشـــياء الـــتي لا 

ولهــا مائــة مــتر ، ولــو كتــب الشــخص الأشــياء الــتي لا يريــدها تريــدها وإلا فإ�ــا تحتــاج إلى قائمــة ط
فــإن النــاس يضـــحكون عليــه لأنــه خـــلاف الطريقــة المتعارفـــة في التفــاهم بيــنهم ، ولـــو أنــك أتيـــت 
بشيء لها وقلت إنك لم تكتبي لي أنك لا تريدين هذا الشيء فإ�ا ستقول لك وهـل أكتـب لـك  

 ه ، فما لا أذكره لا أريده .كل ما لا أريده ؟ يكفي أن أكتب لك ما أريد
 إذن :

الإنسان في كلامه يظهر ما يريد ، ولا يظهر مـا لا يريـد ، والمعصـوم عليـه السـلام يتبـع نفـس     
الأســـلوب في بيـــان مـــا يريـــد ، كـــل مـــتكلم في كـــل اللغـــات وفي كـــل زمـــان ومكـــان يتبعـــون نفـــس 

م يومـــا كـــاملا ولا ينتهـــي مـــن الأســلوب أيضـــا ، ولـــو أراد أن يـــذكر مـــا لا يريـــد فإنـــه ســـيظل يـــتكل
 الأشياء التي لا يريدها ، فهو يذكر ما يريد ولا يذكر ما لا يريد .

والمعصوم عليه السلام بنفس الطريقة لا يذكر مـا لا يريـده ، بـل يـذكر مـا يريـد ، فهـو ذكـر "     
ط أن يقـــول الفقـــير " فيريـــد " الفقـــير " ، ولم يـــذكر " العـــادل " فـــلا يريـــد " العـــادل " ، ولا يشـــتر 

المعصوم عليه السلام : " أكرم الفقـير ولكـني لا أريـد العـادل " ، والقيـد الـذي لا يريـده لا يـذكره 
 ، ولا يذكره الناس أيضا .

 الخلاصة :
في المراد الجدي للمتكلم إما أنـه يريـد الإطـلاق وإمـا يريـد التقييـد ، فكـان الإشـكال أنـه مـن      

 نفهـم التقييـد لأن الإطـلاق والتقييـد ليسـا دخيلـين في المعــنى خـلال الكـلام لا نفهـم الإطـلاق ولا
الموضــوع لــه لفــظ " الفقــير " ، فــلا نعــرف مــا هــو مــراد المعصــوم عليــه الســلام في الــروا�ت ، فــلا 
نــدري أنــه عليــه الســلام يريــد الإطــلاق أو يريــد التقييــد ، وجــواب الإشــكال : نعــم المعصــوم عليــه 

ا يريد التقييد ، فلو أراد التقييد لذكر التقييـد لأن التقييـد يقـع تحـت السلام إما يريد الإطلاق وإم
اللحــاظ وتعريــف التقييــد هــو لحــاظ الخصوصــية الزائــدة ، والإطــلاق هــو عــدم لحــاظ الخصوصــية 
الزائــدة ، فــلا يــذكر مــا لا يقــع تحــت اللحــاظ ، والإطــلاق هــو عــدم اللحــاظ ، فــالإطلاق لا يقــع 

لا يقع تحت اللحاظ ، فـلا يحتـاج إلى ذكـر " عـدم العدالـة " لأن تحت اللحاظ لأنه عدم والعدم 
العـدم لا يـذكر بـل الموجـود هـو الـذي يــذكر ، فنسـتطيع أن نفهـم الإطـلاق مـن كـلام المـتكلم مــن 
خلال تطبيق قاعدة قرينة الحكمة أنه لم يذكر هذا القيد فلا يريد هذا القيد ، وهذا مـا نعرفـه مـن 

 
 



يقـة كـلام النـاس مـع بعضـهم الـبعض ، فنسـتطيع أن نفهـم الإطـلاق خلال الظهور العرفي ومن طر 
 لأنه لم يذكر القيد في كلامه ، وهذه طريقة من طرق تفاهم الناس مع بعضهم البعض .

توجـــد عـــدة طـــرق لتفـــاهم النـــاس بعضـــهم مـــع بعـــض ، وتوجـــد عـــدة ظهـــورات ، فطريـــق مـــن     
ة احترازية القيـود ، وطريـق آخـر هـو مـا الطرق وظهور من الظهورات العرفية هو ما �تي من قاعد

�تي مـــن قاعـــدة قرينــــة الحكمـــة ، فــــالطريق والظهـــور العـــرفي الســــياقي الـــذي تعتمــــد عليـــه قاعــــدة 
احترازية القيود غير الطريق العرفي السـياقي الـذي تعتمـد عليـه قاعـدة قرينـة الحكمـة ، فهـذا ظهـور 

، فكلاهمـــا طريقتـــان بـــين النـــاس في  يعتمـــد عليـــه النـــاس ، وذاك ظهـــور آخـــر يعتمـــد عليـــه النـــاس
التفــاهم ، فتــارة ينطلقــون مــن القــول إلى مــا يريدونــه ، وتارة أخــرى ينطلقــون مــن عــدم القــول إلى 
المــراد الجـــدي ، فتـــارة ننظـــر إلى مــا يقولـــه المـــتكلم ، وتارة أخـــرى ننظــر إلى مـــا لا يقولـــه المـــتكلم ، 

لنـاس مـع بعضـهم الـبعض اسـتخراج قواعـد والطريقان مختلفان ، ويمكن من خلال دراسـة تحـدّث ا
أخرى تنفعنا في عملية استنباط الأحكـام الشـرعية لأن المعصـوم عليـه السـلام يـتكلم بالطـرق الـتي 
يــتكلم بهــا النــاس ، والمــتكلم يكــون حكيمــا إذا تحــدث مــع النــاس بالطــرق المتعارفــة عنــدهم ، وفي 

الأصــولي ينظــر إلى الطــرق المتعارفــة بــين مباحــث الألفــاظ نريــد أن نصــل إلى الظهــورات العرفيــة ، ف
الناس في التفاهم واستعمال الألفاظ ويحاول استخراج القواعد التي يتفاهم على أساسها النـاس ، 
وبعد ذلك �تي الفقيه ليطبق هذه القواعد علـى الآ�ت القرآنيـة والـروا�ت الشـريفة الـتي نطـق بهـا 

واعـد علـى كـلام المعصـومين علـيهم السـلام مـن أجـل المعصومين عليهم السلام ، فيطبق الفقيه الق
استنباط الأحكام الشرعية التي يريدها المعصـوم عليـه السـلام ، فعنـدما نقسـم الألفـاظ إلى مختصـة 
ومشتركة ومترادفة مـثلا فـإن هـذه التقسـيمات موجـودة عنـد أهـل اللغـة ، ونحـن مـن خـلال دراسـة 

ســيمات هــي اخــتراع شخصــي لــيس مــن أرض اللغــة نصــل إلى هــذه التقســيمات لا أن هــذه التق
الواقــع ، بــل ننطلــق مــن واقــع النــاس في التعامــل مــع الألفــاظ وكيفيــة اســتعمالها ، وبعــد ذلــك �تي 
للتطبيــق علــى الآ�ت والــروا�ت ، ودور الأصــولي أن يبحــث عــن كيفيــة اســتعمال النــاس والعــرف 

تركــب مــن موضــوع ومحمــول ونســبة للألفــاظ وللتراكيــب بــين الألفــاظ ، فعنــدما نقــول إن الجملــة ت
فإن هذه الأمور الثلاثة موجودة عند الناس حينما يستعملون الجملة من أجـل نقـل أفكـارهم ومـا 
يدور في خلدهم وما يريدونه إلى الناس ، فنحاول الوصول إلى الظهورات الموجـودة عنـد النـاس ، 

ليه السلام حكيم لا يخالف طريقة وبالتالي نطبق هذه الظهورات على الآية والرواية ، والمعصوم ع
النــاس في الكــلام لأنــه يريــد أن يوصــل أحكــام الله تعــالى إلى النــاس ، ولا �تي بطريقــة جديــدة في 
التفاهم ، وإذا كان يريد أن يتكلم بطريقة غير متعارفة فلا بد أن يبـينّ أنـه في كلامـه الآن يخـالف 

قــة جديــدة ويطلــب مــن الســامعين أن يســتعملوا طريقــة النــاس في التفــاهم وأنــه يريــد أن �تي بطري

 
 



هذه الطريقة الجديدة في التفاهم ، ولكن نرى أن المعصوم يتكلم بكلمـات ويتركهـا بأيـدي النـاس 
، وهـو حتمــا يعـرف أن النــاس سـوف يتعــاملون مـع كلماتــه حسـب طــرقهم المتعارفـة في التفــاهم ، 

 لك أنه يريد الطريقة المتعارفة بينهم .وطالما أنه لم يبينِّ طريقة أخرى في التفاهم فمعنى ذ
 إذن :

جواب الإشكال هو أننا نريد أن نصل إلى المراد الجدي ، والمراد الجدي إما أن يكون مطلقـا     
وإما أن يكون مقيَّدا ، فإذا كان مقيَّدا فلا بد أن يذكر القيد ، وإذا كان مطلقا فـلا داعـي لـذكر 

أكـرم الفقـير ولكـني أريـد الإطـلاق " أو " أكـرم الفقـير مطلقـا الإطلاق في كلامه ، فلا يقول : " 
" ، بل يسكت عن ذكر الإطلاق ، ونحن نفهم من عدم ذكره القيد أنه لا يريد القيد ، فهـو لـو 
يــذكر القيــد فمعــنى أنــه لا يريــد القيــد ، ومعــنى ذلــك أنــه يريــد الإطــلاق ، ومعــنى ذلــك أنــه يريــد 

لى أنه عادل أو غير عادل أي سواء كان عـادلا أم غـير عـادل تحقيق مصداق للفقير ، ولا ينظر إ
. 

 خلاصة الإشكال والجواب :
إذا تلفــظ المــتكلم بلفــظ فــإن هــذا اللفــظ يــدل بالوضــع علــى الطبيعــة ، ولا يــدل بالوضــع لا     

علــى الإطــلاق ولا علــى التقييــد ، والمــتكلم مــراده الجــدي إمــا الإطــلاق وإمــا التقييــد ، ولكــن مــن 
 نستطيع أن نعرف ما هو مراده الجدي ، فمعـنى ذلـك أنـه لم يبـينّ تمـام مـراده بكلامـه ، الوضع لا

فــإذا أراد الإطــلاق فــلا بــد أن يــذكر الإطــلاق ، وإذا أراد التقييــد فــلا بــد أن يــذكر التقييــد ، فــلا 
نعــرف مــراده أنــه يريــد الإطــلاق أو يريــد التقييــد ، ونعلــم أن الكلمــة تــدل بالوضــع علــى الطبيعــة 

 قط دون الإطلاق أو التقييد .ف
وكان الجواب على الإشكال أن المتكلم بكلامه إنمـا يبـينّ مـا يريـد ولا يبـينّ مـا لا يريـد ، فـإذا     

أراد شــيئا فإنــه يــذكره لأن هــذا الشــيء أمــر وجــودي والأمــر الوجــودي يحتــاج إلى مــا يــدل عليــه ، 
 مــا يــدل ، فــلا يحتــاج الإطــلاق إلى وأمــا الإطــلاق فهــو أمــر عــدمي والأمــر العــدمي لا يحتــاج إلى

ذكر لأنه أمر عدمي ، ولا نحتاج إلى دليل يـدل علـى العـدم ، فبمجـرد أن المـتكلم لا يـذكر القيـد 
 فهذا بحد ذاته يكفي لأن نفهم أنه لا يريد هذا القيد .

 إذن :
يــل عليــه ، الأمـر الوجــودي نحتــاج إلى دليــل يـدل عليــه ، وأمــا الأمــر العـدمي فــلا نحتــاج إلى دل    

ولا يحتـــاج لأن تقـــول : " لا أريـــد هـــذا القيـــد " ، ويكفـــي للدلالـــة عليـــه عـــدم ذكـــره في الكـــلام ، 
فعـــدم ذكـــر القيـــد في الكـــلام دليـــل علـــى عـــدم إرادة هـــذا القيـــد ، فعـــدم الـــذكر دليـــل علـــى عـــدم 

 الإرادة ، فإذا لم تذكره فمعنى ذلك أنك لا تريده .

 
 



 رينة الحكمة وإثباته بقاعدة احترازية القيود :الثمرة العملية لإثبات الإطلاق بق
لو طبّقنا قرينة الحكمة على " أكرم الفقير " ، هو لم يذكر قيد العـادل " فـلا يريـد هـذا القيـد     

، ففهمنــا الإطــلاق عــن طريــق قرينــة الحكمــة وأن مــا لم يــذكره لا يريــده ، وهــو في مقــام بيــان تمــام 
رى لذكرها في كلامه ، ولكنه لم يذكر أي قيـد فمعـنى ذلـك أنـه مراده بكلامه ، فلو أراد قيودا أخ

لا يريد هذه القيود ، فنثبت الإطلاق بتوسط قرينة الحكمة ، ونستغني بذلك عـن إثباتـه بالدلالـة 
الوضعية عن طريق أخذ الإطـلاق قيـدا في المعـنى ، وهـذا بالوجـه الثـاني الـذي يقـول بأن الإطـلاق 

للفظ أي بلحاظ عدم القيد ، فمـن حيـث الوضـع هـذه الكلمـة تـدل جزء من المعنى الموضوع له ا
علــى ( الطبيعــة + الإطــلاق ) ، فنــأتي ونطبّــق قاعــدة احترازيــة القيــود وأن مــا يقولــه يريــده ، فهــو 

 قال بـ ( الطبيعة + الإطلاق ) فهو يريد ( الطبيعة + الإطلاق ) .
العملـــي بـــين إثبـــات الإطـــلاق بقرينـــة  ثم يـــذكر الشـــهيد قـــدس ســـره الثمـــرة العمليـــة أو الفـــارق    

الحكمة وإثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود ، ويمكـن اسـتنتاج هـذه الثمـرة مـن 
خلال ما مرّ سابقا ، وهذا الفارق العملي ينفعنا في فهم الروا�ت واستنباط الحكم الشرعي منها 

 ، والثمرة هي :
ســلام يقــول : " أكــرم الفقــير " ، ثم ذكــر بعــض الكلمــات الــتي لم لــو سمعنــا المعصــوم عليــه ال    

نســمعها بعــد قولــه الســابق ، الآن نشــك أنــه مــن خــلال هــذه الكلمــة هــل يريــد أن يؤكــد كلمــة " 
كــأن يقــول "   -أو أنــه يريــد أن يضــيف قيــدا إلى الفقــير  -كــأن يقــول " المســكين "   -الفقــير " 
 ، فنسأل السؤال التالي : -العادل " 

 هل نستطيع في هذه الحالة أن نطبّق قرينة الحكمة ؟    
 الجواب :

 هنا �تي الوجهان :    
 بناء على الوجه الأول :

في الوجه الأول الكلمة موضوعة للطبيعة ، والإطلاق والتقييد ليسا دخيلـين في المعـنى ، فهنـا     
مراده بكلامه أو لم يبينِّ تمام مراده  لا نستطيع تطبيق قرينة الحكمة لأننا لا نعرف أنه قد بينَّ تمام

بكلامه ، فتمام مراد المتكلم غير موجود عند� ، هل يريد التأكيد أو يريد إضافة قيد جديد ؟ ، 
لا نــدري ، فـــلا نســـتطيع أن نطبـّـق قرينـــة الحكمـــة لأنـــه يشــترط في تطبيقهـــا أن يكـــون المـــتكلم في 

قول : " إن المتكلم لم يذكر قيـد " العـادل " فـلا مقام بيان تمام مراده بكلامه ، فلا نستطيع أن ن
يريد هذا القيد ، فمعنى ذلك أنه يريد الإطلاق " ، ولا نستطيع أن نقول ذلك لأننا سمعنا كلمـة 
ولا نعلم أنه يريد الإطلاق إذا كانت الكلمـة الثانيـة مؤكّـِدة أو أنـه يريـد التقييـد إذا كانـت الكلمـة 

 
 



 
 

أن نطبّق قرينة الحكمـة لفهـم الإطـلاق في هـذه الحالـة ، ولا نسـتطيع  الثانية مقيِّدة ، فلا نستطيع
أن نســتدل بهــذه الروايــة ، وإذا قلنــا بأننــا نشــك في وجــود قيــد فنستصــحب المعــنى وهــو الطبيعــة ، 
ولا نســتطيع أن نثبــت الإطــلاق أو التقييــد ، ونحــن هنــا بــين احتمــالين : إمــا يريــد الإطــلاق وإمــا 

ك في أنه يريد الإطـلاق أو يريـد التقييـد لا يوجـد عنـد� مرجـع نرجـع إليـه يريد التقييد ، ومع الش
لكي تكون له الكلمـة الفصـل في تحديـد المعـنى ، وإذا قلنـا بأن اللغـة هـي المرجـع في حالـة الشـك 
في المعنى فنقـول إن أقصـى مـا تفيـده اللغـة هـو أن المعـنى هـو الطبيعـة ، فـلا يمكـن معرفـة الإطـلاق 

كـــون مـــن المتـــوقفين في أنـــه يريـــد الإطـــلاق أو التقييـــد ، وهنـــا الطبيعـــة ثابتـــة عنـــد� أو التقييـــد ، فن
والشك في الإطلاق والتقييد ، ولا يمكن تحديـد أي منهمـا فنرجـع إلى الأصـل وهـو أن المعـنى هـو 
الطبيعــة فقــط ولا يمكــن إثبــات الإطــلاق ولا التقييــد ، ولا نســتطيع الأخــذ بأحــدهما دون الآخــر 

 جيحا بلا مرجّح .لأنه يكون تر 
 بناء على الوجه الثاني :

في الوجـــه الثـــاني الكلمـــة موضـــوعة أي تـــدل بالوضـــع علـــى ( الطبيعـــة + الإطـــلاق ) ، وهنـــا     
يشــك الســامع في وجــود قيــد ، فيســتطيع أن يســتند علــى اللغــة لأنــه في حالــة الشــك نرجـــع إلى 

ى المجـاز ، ومــع الشــك بــين الحقيقــة الوضـع ، والوضــع يعطــي المعــنى الحقيقـي إذا لم توجــد قرينــة علــ
والمجاز فإننا �خذ بالمعنى الحقيقي ، وإذا حصل خلاف بين اثنين على معنى كلمة فإنه يرجع إلى 
اللغــة لمعرفــة المعــنى ، فاللغــة لهــا الكلمــة الفصــل عنــد الخــلاف ، والشــك في وجــود القيــد يســاوي 

شــكوك يتعامــل معــه كأنــه غــير موجــود ، عــدم وجــوده ، واحتمــال القرينــة لا �خــذ بــه ، فالقيــد الم
وعنــد الشــك في القيــد نستصــحب الإطــلاق الموجــود في المعــنى ، فعنــد� يقــين بأن الكلمــة تــدل 
علي ( الطبيعة + الإطلاق ) وعند� شـك بأنـه يوجـد قيـد فنستصـحب الإطـلاق ، فالأصـل هـو 

دليـل هنـا علـى التقييـد فنرجـع الإطلاق ومن يريد القول بالتقييد فعليه أن �تي بالـدليل ولا يوجـد 
إلى الأصل وهو الإطلاق ، فالإطلاق ثابت وعنـد� شـك في القيـد ، والفقـير يـدل بالوضـع علـى 
( طبيعة الفقير + الإطلاق ) ، فنصل إلى أن المتكلم يريد الفقير مطلقـا عـن طريـق تطبيـق قاعـدة 

 . )١(احترازية القيود وأن ما قاله يريده 

يح أحد قد يقال هنا بأنه يوجد علم إجمالي ، والطرفان هما الإطلاق والتقييد ، ولا يمكن ترج )١(
 لقدر المتيقن وهو حالة التقييد .الطرفين ، فنأخذ با

                                                           



 
 

 بقرينة الحكمة : أنواع الإطلاق الثابت
 الإطلاق الشمولي والبدلي : -١

 هذا القسم من حيث الشمول والبدل ، نبدأ بسؤال وهو :    
 ما معنى الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ؟    

 الجواب :
الشـــمول بمعـــنى العمـــوم أي يشـــمل ويعـــمّ جميـــع الأفـــراد ، فنطبـــق قرينـــة الحكمـــة علـــى الكلمـــة     

 ع مصاديق الكلمة وكل أفراد الطبيعة ، هذا هو معنى الإطلاق الشمولي .ونفهم أنه يريد جمي
 مثال :

" لا تَكْـــذِبْ " ، فـــالنهي واقـــع علـــى كـــل مصـــاديق الكـــذب وأفـــراده ، فـــلا بـــد أن تـــترك كـــل     
الأفراد لتكون ممتثلا لهذا النهي ، وإذا كذب الشخص كذبـة واحـدة فإنـه لا يكـون ممتـثلا ويكـون 

، فهنـا يثبــت الإطـلاق ويجــب تـرك جميــع الأفـراد لأن الإطــلاق إطـلاق شمــولي ، قـد ارتكـب محرمــا 
ولا نقول يوجد كذب أبيض وكذب أسود ، نعم هناك أدلة تخرج بعض أفراد الكذب عن الحرمـة 
، ولكننا لسنا بصدد الحديث عن الكذب غـير المحـرم ، كمـا في الإصـلاح بـين اثنـين مـن المـؤمنين 

 زواج ، أو في دفع ضرر عن مؤمن .، أو فيمن يستشيرك في ال
وأمــا الإطــلاق البــدلي أي يريــد المــتكلم واحــدا مــن الأفــراد علــى نحــو البــدل ، فيكفــي أن �تي     

 شخص واحد بالشيء المطلوب ، ويكفي امتثال شخص واحد للأمر .
 مثال :

مـــن  " صَـــلِّ صـــلاة الظهـــر " ، فيكفـــي أن تـــذهب إلى المســـجد وتصـــلي ، فتـــأتي بفـــرد واحـــد    
صــلاة الظهــر ، ولــيس المطلــوب أن تأتي بأفــراد آخــرين كــأن تصــلي في البيــت أيضــا ، وأن تصــلي 
على السطح أيضا ، وأن تصلي في . . . ، فيوجد أفراد كثيرين لصـلاة الظهـر ، ويكفـي أن تأتي 
بفــرد واحــد وتكــون ممتــثلا للأمــر ويســقط عنــك التكليــف ، وهنــا يثبــت الإطــلاق ويجــب الإتيــان 

حد لأن الإطلاق إطلاق بدلي ، فإذا صليت في المكان الأول فـلا حاجـة لإعـادة الصـلاة بفرد وا
في المكــان الثــاني والثالــث و. . . ، هــذا مــن حيــث المكــان ، وكــذلك يوجــد إطــلاق مــن حيــث 
الوقــــت والزمــــان ، فــــإذا صــــليت في الوقــــت الأول فــــلا حاجــــة لإعــــادة الصــــلاة في الوقــــت الثــــاني 

الجــــواب : لا يوجــــد هنــــا علــــم إجمــــالي لأنــــه في العلــــم الإجمــــالي يشــــترط وجــــود علــــم بالجــــامع     
وشـــكوك بعـــدد الأطـــراف ، وهنـــا عنـــد� يقـــين بالإطـــلاق وشـــك في التقييـــد ، والشـــك هنـــا لـــيس 

 وشك في شيء واحد ، فنستصحب الإطلاق .مرددا بين طرفين ، فعند� يقين بشيء واحد 

                                                                                                                                                                          



ك يوجد إطلاق من حيث اللبـاس ، فـإذا صـليت في الثـوب الأبـيض فـلا والثالث و. . . ، وكذل
 حاجة لإعادة الصلاة في الثوب الأسود والثوب . . . .

 الإطلاق الأفرادي والأحوالي : -٢
 هذا القسم من حيث الأفراد والأحوال .

 الإطلاق الأفرادي :
نـــه لا يريـــد بعـــض الأفـــراد دون هـــذا المعـــنى لـــه أفـــراد كثـــيرين ، وبتطبيـــق قرينـــة الحكمـــة نثبـــت أ    

 البعض الآخر ، فمن حيث الأفراد يريد جميع الأفراد .
 الإطلاق الأحوالي :

هذا المعنى له أحوال كثيرة ، وبتطبيق قرينة الحكمة نثبت أنـه لا يريـد حـالا دون حـالا ، مـثلا     
قــا أي ســواء كــان " أكــرم زيــدا " ، ولم يقيــِّد بحــال دون حــال ، فمعــنى ذلــك أنــك تكــرم زيــدا مطل

جالسا أم قائما أم �ئما أم مريضا أم صحيحا أم . . . ، فلا يريد حالا معيّنة ، مثلا لا يشـترط 
 حال مرضه لأنه لم يقل : " أكرم زيدا إذا كان مريضا " .

 : رفيةالإطلاق في المعاني الح
 أنواع المعاني في المصطلح الأصولي :

عاني في الأصول : معـان اسميـة ، ومعـان حرفيـة ، فيوجـد في مرّ سابقا أنه يوجد نوعان من الم    
الأصــول اســم وحــرف فقــط ، ولا يوجــد فعــل لأن الفعــل مركــب مــن مــادة وهيئــة ، والمــادة اســم ، 

 والهيئة حرف .
 المعاني الاسمية : -١

لـه مثل " العالم " في " أكرم العالم " ، كلمة " العـالم " لهـا معـنى اسمـي يظهـر بشـكل مسـتقل و     
 معنى مستقل ولا يظهر معناه في غيره .

 المعاني الحرفية : -٢
مثل هيئة فعل الأمر " أكـرم " في " أكـرم العـالم " ، فالفعـل " أكـرم " مركـب مـن مـادة وهيئـة     

، والمادة وهي " الإكرام " لها معنى اسمي ، والهيئة هي وزن " أفَْعِلْ " وهي من المعاني الحرفية الـتي 
 تقلالية بل يظهر معناها في غيرها .ليس لها اس

 سؤال : هل تجري قرينة الحكمة في المعاني الاسمية ؟
 الجواب :

 
 



 
 

بــلا شــك أن قرينــة الحكمــة تجــري في المعــاني الاسميــة لإثبــات إطلاقهــا ، فمثــل كلمــة " الفقــير "   
 تجري فيها قرينة الحكمة لإثبات إطلاقها ، فيكون المعنى " الفقير مطلقا " .

 : هل تجري قرينة الحكمة في المعاني الحرفية لإثبات إطلاقها ؟سؤال 
 الجواب :

الشهيد في الحلقة الثالثة بتفصيل ، ولكـن السيد وقع النـزاع في ذلك ، وهذا البحث سيبحثه     
رأيه قدس سره يبينّه هنا ، فيقول إن الصحيح أن قرينة الحكمة تجري لإثبات الإطلاق في المعاني 

نستطيع أن نجري الإطلاق في النسـبة الطلبيـة في مثـل فعـل الأمـر " أَكْـرمِْ " ، فالشـهيد الحرفية ، ف
 قدس سره أراد هنا أن يذكر العنوان فقط ويؤجّل البحث إلى الحلقة الثالثة .

 : التقابل بين الإطـلاق والتقييد
الثبــوت  وعــالم يوجــد مقامــان للتقابــل بــين الإطــلاق والتقييــد : مقــام الثبــوت ، ومقــام الإثبــات ،

 . )١(معناه عالم اللحاظ ، وعالم الإثبات هو عالم الدلالة والكلام 
مثلا عند� رواية ، هذه الرواية تكون في عالم الإثبات لأننا نسـتدل بهـذه الروايـة ، وأطلـق عـالم    

ك  الدلالــة علــى عــالم الإثبــات لأن فيــه نســتدل بالروايــة ، فالروايــة تــدل علــى معــان متعــددة ، فهنــا
كلمــات ذكرهـــا المعصـــوم عليـــه الســلام ، ومـــن خـــلال هـــذه الكلمــات نســـتطيع أن نصـــل إلى مـــا 
يريــده عليــه الســلام ، فالروايــة دليــل ولهــا مــدلول ، والمــدلول هــو المــراد الجــدي لــه عليــه الســلام ، 
 والمراد الجدي يكون في عالم الثبوت ، الكلمات تكـون في عـالم الإثبـات والدلالـة ، والمـراد الجـدي

يكــون في عــالم الإثبــات واللحــاظ ، ففــي عــالم اللحــاظ نــرى إلى مــا يلحظــه المــتكلم ، ومــا يلحظــه 
هو مراده الجدي ، وفي عالم الدلالة نرى ما ينطق به المتكلم من كلمـات ، وهـذه الكلمـات تـدل 

الثبوت والإثبات في علم الأصول من المشـتركات اللفظيـة لأن الثبـوت والإثبـات في محـل آخـر  )١(
من علم الأصول �تيان بمعان أخرى ، ولكن هنا عالم الثبوت بمعنى عالم اللحاظ ، وعالم الإثبات 

معـنى الثبـوت هـو الإمكـان العقلـي ، والإثبـات  بمعنى عالم الدلالة والكـلام ، وفي محـل آخـر يكـون
بمعنى الوقوع ، فنسـأل هـل هـذا الشـيء ممكـن عقـلا أو لا ؟ ، وهـذا السـؤال �تي في عـالم الثبـوت 
والإمكـــان العقلـــي ، وتارة نســـأل هـــل هـــذا الشـــيء واقـــع أو لا ؟ ، وهـــذا الســـؤال يكـــون في عـــالم 

تعددة ، وقد يقال الثبوت ويقصد به الوجود ، الإثبات والوقوع ، فالثبوت والإثبات لهما معان م
فعنــدما نقــول هــذا الشــيء ثابــت نقصــد أنــه موجــود في الخــارج ، فــلا بــد مــن الانتبــاه إلى المعــنى 

 المقصود في أي بحث من البحوث .

                                                           



علــى المــراد الجــدي ، فننتقــل مــن عــالم الإثبــات والدلالــة إلى عــالم الثبــوت واللحــاظ ، فالكلمــات 
 تدل على المراد الجدي للمتكلم .

 و�تي الآن إلى المقامين :
 مقام الثبوت ( عالم اللحاظ ) : -١

 هو لحاظ القيد . التقييد :    
 هو عدم لحاظ القيد . الإطلاق :    
 مقام الإثبات ( عالم الدلالة ) : -٢

د في المـــراد الجـــدي ، هـــو الإتيـــان في الـــدليل والكـــلام بمـــا يـــدل علـــى القيـــد الموجـــو  التقييـــد :    
 فيُحتاج هنا إلى ذكر القيد في الكلام .

هو عـدم الإتيـان في الـدليل والكـلام بمـا يـدل علـى القيـد ، فلإثبـات الإطـلاق في  الإطلاق :    
هذا المقام لا يحُتاج إلى ذكر شيء في الكلام ، ويوجد هنا شرط وهو ظهور حال المـتكلم أنـه في 

 به .مقام بيان تمام مراده بخطا
 ملاحظـات :

التقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي ، فمـن خـلال القيـد الموجـود في الكـلام نفهـم أن  -أ    
 هذا القيد موجود في مراده الجدي .

والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي ، فهو في عالم الكلام لم يبينّ القيد فمعنى ذلك     
 راد الجدي .أنه لا يريد القيد في الم

أي في عالم الدلالة  -وإثباتا  -أي في عالم اللحاظ  -الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا  -ب     
، وهــذا واضــح مــن خــلال التعــاريف ، ففــي عــالم الثبــوت التقييــد هــو لحــاظ القيــد ، والإطــلاق  -

ل علــى القيــد ، هــو عــدم لحــاظ القيــد ، وفي عــالم الإثبــات التقييــد هــو الإتيــان في الــدليل بمــا يــد
والإطلاق هو عدم الإتيان في الدليل بما يدل على القيد ، فهل التقابل بين الإطلاق والتقييـد في 
 عـــالم الثبـــوت وفي عـــالم الإثبـــات مـــن باب النقيضـــين أو مـــن باب المتضـــادين أو مـــن باب الملكـــة

 وعدمها  أو من باب المتضايفين ؟
في مقـــام الثبـــوت نفـــس نـــوع التقابـــل في مقـــام  ولـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون نـــوع التقابـــل    

الإثبات ، فإذا قلنا مثلا إن التقابل بينهما في مقـام الثبـوت هـو التنـاقض فهـذا لا يعـني أنـه لا بـد 
أن يكـــو� متناقضـــين أيضـــا في مقـــام الإثبـــات ، فالعلاقـــة بـــين الإطـــلاق والتقييـــد في المقـــامين قـــد 

 
 



بينهمــا مــن مقــام إلى مقــام آخــر ، فكــل مــن المقــامين يكــو�ن مختلفــين ، فــلا يســري نــوع التقابــل 
 مستقل عن الآخر من حيث نوع التقابل ، وسيأتي الشهيد قدس سره ويوضّح هذا بعد قليل .

 أقسام التقابل المحتملة :
 أقسام التقابل هي : التناقض ، والتضاد ، والملكة وعدمها ، والتضايف .    
هنا لأن الإطلاق والتقييد لا يتوقف أحدهما على الآخـر  بالنسبة للتضايف يستحيل أن �تي    

ولا أ�ما يتعقلان معـا ، فالتضـايف مثـل الأبـوة والبنـوة ، فنتعقـل الأبـوة والبنـوة معـا لأنـه لا يمكـن 
وجود أحدهما بدون الآخر ، فلا يوجد الأب بـدون الابـن ، ولا يوجـد الابـن بـدون الأب ، إذن 

لـذلك فـإن الشـهيد قـدس سـره في أقسـام التقابـل المحتملـة لم يـذكر  فعلاقة التضايف لا تأتي هنـا ،
 التضايف .

 �تي الآن إلى أقسام التقابل المحتملة هنا ، وهي :
 التناقض : -١

 هو التقابل بين وجود الشيء وعدمه .    
 مثال :

 وجود البصر وعدم البصر .    
 التضاد : -٢

 هو التقابل بين أمرين وجوديين .    
 :مثال 
 السواد والبياض ، الانحناء والاستقامة ، الجلوس والقيام .    
 الملكة وعدمها : -٣

هو التقابل بين وجود صفة في موضع معينّ وعدمها في ذلـك الموضـع مـع كـون الموضـع قـابلا     
 لوجودها فيه .

 مثال :
ذلـك لمـن يصـح البصر والعمى في الإنسان ، ولا نقول للحجر مبصر أو أعمى ، وإنمـا نقـول     

 أن تكون في هذه الصفة وهو الإنسان ، فيصح أن نقول له بصير ، ويصح أن نقول له أعمى .
 سؤال : من أي الأقسام يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد ؟

 الجواب :

 
 



قلنــــا إن التقابــــل بــــين الإطــــلاق والتقييــــد لا يمكــــن أن يكــــون مــــن باب التضــــايف لأن تعقــــل     
علــى تعقــل الآخــر ، فتـــأتي الاحتمــالات الثلاثــة الأخــرى ، ويقــع البحـــث في أحــدهما لا يتوقــف 

مقـام الثبـوت واللحـاظ وفي مقـام الإثبـات والدلالـة ، وقلنـا إنـه لـيس مـن الضـروري أن يكـون نــوع 
التقابــل في عــالم الثبــوت هــو نفــس النــوع في عــالم الإثبــات ، فقــد يكــون شــيء واحــد مــن حيثيــة 

قــة بشــيء آخــر ، ونفــس هــذا الشــيء بحيثيــة ثانيــة ولحــاظ آخــر لــه معيّنــة وبلحــاظ معــينّ لــه علا
 علاقة أخرى بالشيء الثاني .

 مثال :
يمكــن اجتمـــاع النقيضـــين في عـــالم التصـــوّر ، ولكـــن يســـتحيل اجتماعهمـــا في عـــالم التكـــوين ،     

لاقـة فهنا اختلف اللحاظ فاختلفت النتيجة ، فعند� علاقة بين النقيضـين في عـالم التصـور ، والع
بينهمـــا هـــي إمكـــان الاجتمـــاع ، وعنـــد� علاقـــة أخـــرى بينهمـــا في عـــالم التكـــوين ، والعلاقـــة هـــي 
استحالة الاجتماع ، فعندما تقول اجتماع النقيضـين محـال ، هنـا عنـدك موضـوع وهـو " اجتمـاع 
النقيضين " ، وعندك محمول أو حكم وهو " محـال " ، ولا بـد قبـل صـدور الحكـم مـن تصـور مـا 

ه الحكم وهـو الموضـوع ، فـلا بـد أولا مـن تصـور اجتمـاع النقيضـين ، ومعـنى ذلـك أنـه في يقع علي
عالم التصور يوجد شيء اسمـه اجتمـاع النقيضـين ، فأنـت تتصـور اجتمـاع النقيضـين ، وهـذا يعـني 
إمكــــان اجتمــــاع النقيضــــين في عــــالم التصــــور ، ثم تصــــدر حكمــــا علــــى هــــذا التصــــور فتقــــول إن 

تكوين محال ، فحكمك على التصور يكون واقعا في عالم التكوين ، ولكن اجتماعهما في عالم ال
اجتماع النقيضين في عالم الذهن والتصور ممكن ، وكذلك في عالم التصور تستطيع أن تجمـع بـين 

 الظلمة والنور ، ولكن في عالم التكوين لا تستطيع الجمع بينهما .
 إذن :

وجهــة ، وقــد يكــون لهمــا علاقــة أخــرى باعتبــار آخــر الشــيئان قــد يكــون لهمــا علاقــة باعتبــار     
 وجهة أخرى .

 و�تي البحث في توضيح العلاقة بين الإطلاق والتقييد كما يلي :
 في مقام الثبوت واللحاظ : -١

من الواضح أن العلاقة بينهما ليس من باب التضـاد لأن التضـاد يكـون بـين أمـرين وجـوديين     
ه عــدم لحــاظ القيـــد ، فأخرجنــا ســابقا التضــايف ، والآن نخـــرج والإطــلاق لــيس أمــرا وجـــود� لأنــ

 التضاد ، فيظل عند� التناقض والملكة وعدمها .
 ويوجد في عالم الثبوت قولان للأعلام :

 القول الأول : تقابل النقيضين :

 
 



�تي إلى التعــريفين ، التقييــد هــو لحــاظ القيــد ، والإطــلاق هــو عــدم لحــاظ القيــد ، فمــا هــي     
 قة بينهما ؟العلا
الواضح من التعريفين أن بينهما علاقة التناقض التي هي التقابل بـين وجـود الشـيء وعدمـه ،     

 فيكون التقييد بمثابة البصر ، والإطلاق بمثابة عدم البصر .
 القول الثاني : تقابل الملكة وعدمها :

وعدمها أي مـن باب التقابـل ولكن بعض الأعلام قالوا بأن العلاقة بينهما هي علاقة الملكة     
بــين وجــود صــفة وعــدمها في موضــع يكــون قــابلا لوجــود هــذه الصــفة فيــه ، فيكــون التقييــد بمثابــة 

 البصر ، والإطلاق بمثابة العمى في الإنسان .
 في مقام الإثبات والدلالة : -٢

مطلـق ، فمـا  عند� دليـل ويوجـد قيـد في الـدليل ، فـإذا لا يوجـد القيـد في الـدليل فـإن الـدليل    
 هي العلاقة بين التقييد والإطلاق هنا ؟

في الإنســان ، فــإذا لا توجــد هــذه  -كالبصــر   -هــذا مثــل قولنــا يوجــد إنســان ويوجــد صــفة     
الصـــفة فـــإن الإنســـان يكـــون خاليـــا مـــن هـــذه الصـــفة فيكـــون أعمـــى ، فبـــدون وجـــود الـــدليل لا 

 ضع الذي توجد فيه الصفة أو لا توجد .نستطيع أن نقول بالتقييد والإطلاق ، فالدليل هو المو 
ومن التعريفين التقييد هو الإتيان في الدليل بما يدل على القيد ، والإطلاق هـو عـدم الإتيـان     

 في الدليل بما يدل على القيد ، ومن الواضح أن العلاقة بينهما هي من باب الملكة وعدمها .
 إذن :

للأصـــوليين : قـــول بالتنـــاقض ، وقـــول آخـــر بالملكـــة في مقـــام الثبـــوت واللحـــاظ يوجـــد قـــولان     
وعدمها ، وفي مقام الإثبات والدلالة يوجد قول واحـد باتفـاق الأصـوليين وهـو الملكـة وعـدمها ، 
ولــيس مــن الضــروري أن تكــون بــين الإطـــلاق والتقييــد نفــس العلاقــة في مقــام الثبــوت وفي مقـــام 

 الإثبات .
 : نسم الجالحالات المختلفة لاس

لا يــدل علــى الإطــلاق بالوضــع بــل بقرينــة الحكمــة ،  -كالإنســان أو الأســد   -ســم الجــنس ا    
فاسم الجنس يدل على الطبيعة فقط ، والطبيعة تكون محفوظة ضمن المقيَّـد والمطلـق ، والإطـلاق 
والتقييد ليسا دخيلين في المعنى الموضوع له اللفظ ، فبالوضع اسم الجنس لا يدل علـى ( الطبيعـة 

طــلاق ) ، فبالوضــع لا يــدل علــى الإطــلاق ، فــلا نطبـِّـق قاعــدة احترازيــة القيــود وأن " مــا + الإ
يقولــه يريــده " ، وإنمــا يــدل علــى الإطــلاق بقاعــدة قرينــة الحكمــة وأن " مــا لا يقولــه لا يريــده " ، 

، فهو لم يذكر القيد فلا يريد القيد أي يريد الإطلاق ، والإطلاق هو عدم ذكر القيد في الكلام 

 
 



وقد ذكر� سابقا أنه متى يتم تطبيق قاعدة احترازية القيود ومتى يتم تطبيق قاعدة قرينة الحكمـة ، 
 والظهور الحالي لقاعدة الاحترازية غير الظهور الحالي لقرينة الحكمة .

الشهيد هذا البحث لأنه لا بد أن توجـد علاقـة بـين هـذا البحـث السيد سؤال : لماذا طرح 
 ابقة والأبحاث اللاحقة ؟وبين الأبحاث الس

 الجواب :
الشــــهيد أنــــه يوجــــد أنــــواع للإطــــلاق : الإطــــلاق الشــــمولي والبــــدلي ، الإطــــلاق الســــيد ذكــــر     

 الأفرادي والأحوالي ، فيأتي السؤال التالي :
مـــتى يصـــلح اســـم الجـــنس للإطـــلاق الشـــمولي ؟ ومـــتى يصـــلح للإطـــلاق البـــدلي ؟ ومـــتى     

 رة أن يدل على الشمول وتارة أخرى يدل على البدل ؟يصلح للإطلاقين معا فيمكن تا
إذا قلنا بأن اسم الجنس يصلح للإطلاق الشمولي فالإطلاق البدلي يحتاج إلى قرينة ، فيكـون     

المعــنى الحقيقــي هــو الإطــلاق الشــمولي ، ويكــون الإطــلاق البــدلي معــنى مجــاز� فيحتــاج إلى قرينــة 
 صرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي .صارفة ، والقرينة الصارفة هي التي ت

وإذا قلنا يصلح للإطلاق البدلي فالإطلاق الشمولي يحتاج إلى قرينـة ، فيكـون المعـنى الحقيقـي     
 هو الإطلاق البدلي ، ويكون الإطلاق الشمولي معنى مجاز� فيحتاج إلى قرينة صارفة .

ديــد أحــدهما يحتــاج إلى قرينــة ، فيكــون كــلا الإطــلاق وإذا قلنــا يصــلح للإطلاقــين معــا فــإن تح    
كلفظ " العين " الذي يكـون لـه عـدة معـان   -معنى حقيقيا ، فيكون من باب الاشتراك اللفظي 

وتحديــد أحـــدهما يحتــاج إلى قرينـــة معيِّنــة ، والقرينـــة المعيِّنـــة هــي الـــتي تعــينِّ المعـــنى المــراد مـــن بـــين  -
 المعاني الحقيقية .

 الجنس :حالات اسم 
 توجد ثلاث حالات :     

 أن يكون مُعَرَّفا بالألف واللام أي " أل " التعريف . -١
 أن يكون مُنَكَّرا أي نكرة . -٢
 أن يكون خاليا من التعريف والتنكير أي ننظر إلى طبيعة الشيء وماهيته وحقيقته . -٣

 الحالة الأولى : أن يكون اسم الجنس معرَّفا باللام :
 مثال :

البيع في " أَحَلَّ اللهُ البيعَ " ، فالبيع اسم جنس دخل عليه الألف والـلام ، وتأتي المواصـفات     
 التالية له ضمن النقاط التالية :

 
 



 النقطة الأولى :
اسم الجنس يطُعََّم بشيء من التعريف ، أي نفهم منـه التعريـف ، فـدخلت الـلام المعرفِّـة علـى     

 كانت نكرة .  الكلمة فجعلته معرفة بعد أن
 النقطة الثانية :

 نطرح السؤال التالي :
 كيف نفهم من اسم الجنس أنه معرفة ؟    

 الجواب :
مــن حيثيــة التعيــين والتحديــد ، فــاللام تعــينِّ مــدلول هــذه الكلمــة وتطبِّقــه علــى صــورة مألوفــة     

 عندك ، وتوجد أنواع مختلفة لهذه الصورة المألوفة ، فهي على أربع حالات :
 العهد الحضوري : -أ

حيث تكون الصورة المألوفة حاضرة فعلا ، فعندما يكـون رجـل واقفـا أمامنـا ونقـول : " جـاء     
الرجل " أو " جاء الإنسان " ، فيكون الشخص حاضرا بنفسه ، فهذه الصـورة حاضـرة بنفسـها 

 أمامك ، فنسمي العهد الموجود بيننا عهدا حضور� .
 العهد الذكِّري : -ب

حيــث تكــون الصــورة المألوفــة مــذكورة ســابقا ، فهــذه الصــورة لا تكــون حاضــرة فعــلا ، وإنمــا     
ذكرت سابقا ، في الأمس كان يوجد عند� شخص معينَّ ، واليوم أسألك : " هل رأيت الرجـل 
؟ " ، فذهنك ينتقل إلى ذاك الرجل الذي كان موجودا معنا بالأمس ، فكأنـه يوجـد اتفـاق بيننـا 

 صود هو الذي كان موجودا سابقا .على أن المق
إذا قلت : " اشتريت طيرا مـن السـوق ومـات الطـير " ، فـالطير الثـاني هـو نفـس الطـير الأول     

لا أنه طير آخر ، فالطير المقصود هو الطير الذي كنا نـتكلم عنـه قبـل قليـل ، فهوالـذي مـرَّ ذكـره 
فـــي العهـــد الـــذكري يـُــذْكَر المقصـــود ســـابقا ، فمـــرّ ذكـــره معنـــاه أنـــه يوجـــد عنـــد� عهـــد ذكـــري ، ف

 بالكلام ويدخل عليه الألف واللام ويكون قصدي هذا الذي ذكرته سابقا .
 إذن :

تارة يكون الشـخص حاضـرا فعـلا فيكـون العهـد عهـدا حضـور� ، وتارة أخـرى يـُذْكَر فيكـون     
 العهد عهدا ذكِْرِ�ًّ .

 العهد الذّهني : -ج

 
 



 
 

اص بالصــورة المألوفــة ، فتوجــد في ذهنـك صــورة معيَّنــة ، فــإذا  حيـث يوجــد اســتئناس ذهــني خـ    
كنت في المحكمة وقلت : " جاء القاضي " ، وأ� لم أذكر اسمه سابقا فلم أقل : " جاء القاضي 
محمد " ، فبمجرد ما أقول ذلك ينتقل ذهنك إلى القاضي المعروف المعهود الذي يكـون موجـودا 

بقا ، فهنــا اســتئناس ذهــني بصــورة القاضــي ، فيكــون العهــد في المحكمــة بــدون أن نــذكر اسمــه ســا
 عهدا ذهنيّا .

 إذن :
عنـد� عهـد حضـوري إذا كـان حاضـرا ، وعهـد ذكـري إذا كـان مـذكورا سـابقا ، وعهـد ذهـني     

 إذا كانت الصورة موجودة في الذهن بدون حضوره أو ذكر اسمه سابقا .
 لام الجنس : -د

ا علـى التعريـف والتحديـد والتعيـين ، هنـا الألـف والـلام تـدل علـى الألف واللام لا تدل دائمـ    
جنس الشيء ، عندما أقول : " الإنسان " ، لا أقصد إنسا� معيَّنا بل أقصـد " جـنس الإنسـان 

، فتوجـد في الـذهن صـورة معيَّنـة ومفهـوم معـينَّ عـن الإنسـان ، و�تي ونطبـِّق  )١(ونوعه وصنفه " 
أقول : " محمد إنسان " و" علي إنسان " ، وقـد اسـتطعنا التطبيـق في هذه الصورة في الخارج ، ف

الخارج على المصاديق والأفراد لأنه توجد عند� في الذهن صـورة مسـبقة عـن " جـنس الإنسـان " 
، وكذلك عند� صورة ومفهوم عن " جنس الحيوان " ، وكذلك عند� صورة ومفهوم عن جـنس 

ية تكون ضمن صفات خاصة بحيث أنه لا يحـدث عنـد� كل شيء حولنا ، وهذه الصورة الذهن
، فكــل جــنس ونــوع وصــنف لــه صــورة خاصــة في  )٢(تـداخل بــين الصــور والمفــاهيم حــين التطبيــق 

الذهن بحيث أنه يستطيع أن يطبِّق هذه الصورة على الأفراد في الخارج ، فيقول : " محمد إنسان 
 فاح " ." ، و" هذا الأسد حيوان " و" تلك الشجرة شجرة ت

 إذن :
كل شيء له مفهوم عام وصـورة عامـة في الـذهن ، فهـو علـى المسـتوى الـذهني محـدّد معـينّ ،     

ولكن على المستوى الخارجي له أفراد ومصاديق غير معيَّنين ، ففي عالم الـذهن الجـنس معـينَّ ولـه 
ان " تختلــف صــورة واحــدة ، فالإنســان لــه صــورة واحــدة في الــذهن لا صــورتان ، فصــورة " الإنســ

الجــنس والنــوع والصــنف هنــا يقصــد بهــا المعــنى اللغــوي لا المعــنى المنطقــي ، ففــي اللغــة الجــنس  )١(
مترادفات ويقصد بها المجموعة الواحدة ، وأمـا في علـم المنطـق فـالجنس غـير النـوع  والنوع والصنف
 وغير الصنف . 

 وقوله تعالى : " وعلّم آدم الأسماء كلها " ، قد يكون بالمعنى السابق ، راجع التفاسير . )٢(

                                                           



 
 

عن صورة " الحيوان " وتختلف عن صورة " الشجر " وتختلـف عـن صـورة " التفـاح " ، ولكـن في 
 الخارج يوجد تعدّد وعدم تعينّ ، فيوجد أفراد كثيرون في الخارج .

 مثال :
إذا قيل : " �ر " دلّت الكلمة على ذات المفهوم ، فتأتي في ذهنك صورة تدل علـى مفهـوم     

،  )١(، هــــذه الصــــورة الذهنيــــة المنتزعــــة مــــن حقــــائق الأشــــياء كمــــا مــــرّ في علــــم المنطــــق " النــــار " 
تـَـزعَ منـه الصـورة  فالمفهوم هو الصورة المنتزعة من حقيقـة الشـيء ، والمصـداق هـو الشـيء الـذي تُـنـْ

 الذهنية والمفهوم .
التعريـــف فمعـــنى  وإذا قيـــل : " النـــار " بإدخـــال الألـــف والـــلام ، وأرد� بـــه لام الجـــنس لا لام    

ذلك أننا نطبِّق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات ، فعند� مفهوم معـينَّ في الـذهن عـن 
�ر ، فنـــدخل الألـــف والـــلام علـــى " �ر " فتصـــير " النـــار " ، فنعرفِّهـــا علـــى مســـتوى الـــذهن ، 

الألـف والـلام المعرفِّـة ولكن لا يكون معيَّنا في الخارج لأننا نتحدّث عن الألف واللام الجنسـية لا 
، فيُـعَــــرَّف ويحَُــــدَّد ويُـعَــــينَّ في الــــذهن ، " �ر " أي مفهــــوم النــــار ، دخلــــت عليــــه الألــــف والــــلام 
فصــارت " النــار " فحــدث لــه تحديــد وتعيــين في الــذهن ، فيكــون عنــد� تعريــف في الــذهن لهــذا 

في الخـارج هــذا المفهــوم غــير  المفهـوم العــام ، فعنــد� صـورة واحــدة في الــذهن لهـذا المفهــوم ، ولكــن
 محدَّد وغير معينَّ وغير معرَّف لأن له مصاديق كثيرة .

 النقطة الثالثة :
اســم الجــنس في حالــة كونــه معرفــا بالألــف والــلام يصــلح للإطــلاق الشــمولي بقرينــة الحكمــة ،     

ا ، إذن فهو مطلق مثلا : " أحلّ الله البيع " ، هل لفظ " البيع " مقيَّد بشيء ؟ لا ، ليس مقيَّد
يشــمل جميــع أفــراد البيــع ، فيكــون المعــنى : أحــل الله جميــع أفــراد البيــع ، وفهمنــا أن المقصــود هــو 
جميع الأفراد من الإطلاق الشمولي من قرينة الحكمة وأن ما لم يقله لا يريـده ، فهـو لم يـذكر قيـدا 

جميــــع الأفــــراد ، فيكــــون للبيــــع فــــلا يريــــد القيــــد ، إذن يريــــد الإطــــلاق ، وهــــذا الإطــــلاق يشــــمل 
 الإطلاق إطلاقا شموليا .

 الحالة الثانية : أن يكون اسم الجنس مُنَكَّرا :
 مثال :

 " جاء رجلٌ " و" جئني برجل " و" رأيت رجلاً " .    
 ولاسم الجنس هنا عدة مواصفات تأتي ضمن النقاط التالية :

 .قدس سره المظفر الشيخ راجع منطق  )١(
                                                           



 النقطة الأولى :
 كير .يكون اسم الجنس منوّ� بتنوين التن    

 النقطة الثانية :
اسم الجنس هنا يكون مطعَّما بشـيء مـن التنكـير وعـدم التحديـد وعـدم التعيـين ، فرجـل هنـا     

غـــير معـــينَّ ، فـــإذا قلـــت : " جـــاء رجـــل " ، فـــإن الرجـــل غـــير معـــينَّ وغـــير محـــدَّد عنـــد الســـامع ، 
 فمفهوم " رجل " معينَّ ، ولكن مصداقه غير معينَّ .

 النقطة الثالثة :
إذا قلـت : " جـاء رجــل " ، فأسـأل : كــم رجـل جــاء ؟ ، الجـواب : جــاء رجـل واحــد ، وإذا     

قلـت : " جئــني برجــل " ، فأســأل : كــم رجــلا أريـد منــك أن تأتيــني بــه ؟ ، الجــواب : أريــد رجــلا 
 واحدا ، وإذا قلت : " رأيت رجلا " ، فأسأل : كم رجلا رأيت ؟ ، الجواب : رجلا واحدا .

يثيـــة الـــتي طعُِّـــم بهـــا مـــدلول اســـم الجـــنس فأصـــبح نكـــرة هـــي حيثيـــة الوحـــدة ، فـــالنكرة إن الح    
موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة ، فالنكرة تدل بالوضـع علـى ( الطبيعـة + قيـد الوحـدة ) 
، لـــذلك فـــالعربي عنـــدما يســـمع " جئـــني برجـــل " يفهـــم أنـــه رجـــل واحـــد لأ�ـــا تـــدل علـــى ذلـــك 

: " جاء رجل " و" جئني برجل " و" رأيت رجلا " ، معناه : جاء رجل  بالوضع ، فعندما أقول
 واحد ، وجئني برجل واحد ، ورأيت رجلا واحدا .

 مثال :
لــو قــال المــولى : " آتِ بصــلاة " ، فــإن المعــنى أن المــولى يريــد صــلاة واحــدة ، وهــذا مــا يفهــم     

 بالوضع ، فإذا أتيت بصلاة واحدة فقد امتثلت التكليف .
 نقطة الرابعة :ال

لــو قــال المــولى : " صــلِّ صــلاةً " ، فلــم يقيــِّد المــولى الصــلاة بقيــد معــينَّ فمعــنى ذلــك أنــه يريــد     
الإطــلاق ، وهنــا الإطــلاق بــدلي أي إذا حقَّقــت فــردا واحــدا فقــد حقَّقــت التكليــف ، فــالمطلوب 

يريــدها في مكــان معــينّ ،  صــلاة واحــدة ، ولم يقيِّــد المــولى هــذه الصــلاة الواحــدة بقيــد معــينَّ كــأن
فإذا صلَّيت هذه الصلاة الواحدة في المسجد فقد امتثلت التكليف ولا يحتـاج الامتثـال إلى تعـدّد 

. 
 إذن :

 اسم الجنس في حالة كونه نكرة يصلح للإطلاق البدلي لأنه مقيَّد بقيد الوحدة .    
 النتيجـة :

 
 



الشــمولي ، وفي حالــة كونــه نكــرة يصــلح اســم الجــنس في حالــة كونــه معرفــة يصــلح للإطــلاق     
 للإطلاق البدلي .

 الحالة الثالثة : أن يكون اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير :
 في هذه الحالة توجد المواصفات التي تأتي في النقاط التالية :    

 النقطة الأولى :
 يكون اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير في حالتين :    

 ما يكون اسم الجنس مُنـَوًَّ� بتنوين التمكين .حين -أ
 حينما يكون اسم الجنس مضافا . -ب

 النقطة الثانية :
اسم الجنس في الحالة الثالثة يكون بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه  ، فلا نفهم التعريـف     

 ولا نفهم التنكير .
 النقطة الثالثة :

 التعريف والتنكير يصلح للإطلاق الشمولي .اسم الجنس في حالة كونه خاليا من    
 مثال المنوّن بتنوين التنكير :

قولــه تعـــالى : " قــولٌ معـــروفٌ خــيرٌ مـــن صـــدقةٍ يتبعهــا أذى " ، القـــول المعــروف لا يريـــد منـــه     
الحالة الأولى ولا الحالة الثانية أي لا يريـد منـه الكثـرة ولا يريـد منـه الوحـدة ، يريـد طبيعـة القـول ، 

هــذه الحالــة يصــلح للإطــلاق الشــمولي ، فيكــون المعــنى " كــل قــول معــروف خــير مــن صــدقة ففــي 
 يتبعها أذى " ، ونفهم الإطلاق من عدم تقييد القول بأي قيد ، فيريد طبيعة القول وماهيته .

 مثال المضاف :
لعـــالم وماهيتـــه ، " أَكْـــرمِْ عـــالمَ قريـــةٍ " ، لا يريـــد الكثـــرة ولا يريـــد الوحـــدة ، وإنمـــا يريـــد طبيعـــة ا    

فيصلح للانطباق على كل عالم ، فهذا عالم قريـة ، وذاك عـالم قريـة ، والثالـث عـالم قريـة ، وهكـذا 
، واسـم الجــنس هنـا يصــلح للإطـلاق الشــمولي ، وهنـا لا يريــد أن تكـرم واحــدا فقـط لأنــه لم يقيــِّد 

التعريف ولا التنكير ، فكل بقيد ، فيريد الإطلاق الشمولي أي " كل عالم " في القرية ، ولا يريد 
 من يكون عالما فأكرمه ، فإذا كان الشخص عالما فإنه يجب عليك إكرامه .

 : الانصـراف
تارة عند� لفظ له معنى عام ، ولكن لوجود استئناس ذهني خاص ينصرف الذهن من المعنى     

ول عنـــــد العـــــام للفـــــظ إلى معـــــنى خـــــاص ، وإذا قـــــرأتم بعـــــض الكتـــــب الفقهيـــــة فـــــإن المصـــــنف يقـــــ

 
 



الاســتدلال علــى بعــض المســائل إن الــدليل هـــو الانصــراف ، وهــذا الاســتئناس ينــتج مــن ســـببين 
 ونحوين :

 كثرة وجود الشيء في الخارج . -١
 كثرة استعمال هذا اللفظ في المعنى الخاص بدل استعماله في المعنى العام . -٢

د أن تسأل أن هذا الانصراف فإذا قرأت في أي كتاب فقهي أن الدليل هو الانصراف فلا ب    
�تــج مــن أي شــيء ؟ هــل هــو �تــج مــن كثــرة الوجــود أو مــن كثــرة الاســتعمال ؟ ، وتوجــد ثمــرة 
عملية مترتبة على هذا السؤال لأن أحد النحوين حجة ويمكن الاعتماد عليـه دون النحـو الآخـر 

رة الاسـتعمال حجـة ، فالانصراف الناتج من كثرة الوجود ليس بحجة ، والانصراف الناتج من كث
، وســوف نبــينّ لمــاذا يكــون أحــدهما حجــة دون الآخــر ، ومــن الممكــن أن الفقيــه قــد يشــتبه بــين 

 نوعي الانصراف ، لذلك يحتاج الأمر إلى دقة كبيرة حين التطبيق والاستدلال .
 و�تي الآن إلى نحوي الانصراف :

 النحو الأول : كثرة وجود الحصة الخاصة :
 من النقاط التالية :�تي البحث ض    

 النقطة الأولى :
يوجد أنس ذهني عند الشخص لكثرة وجود الشيء في الخارج كما إذا كان يعـيش في مكـان     

ويكون هذا الشيء موجودا أمامه بكثرة فيحصل عنده هذا الأنس الناتج من كثرة وجـود الشـيء 
ء الخاص ، فبمجرد مـا يسـمع في الخارج ، فيستعمل هذا اللفظ الذي له معنى عام في هذا الشي

هذا اللفـظ ينصـرف ذهنـه إلى المعـنى الخـاص لحصـول علاقـة في ذهنـه بـين هـذا اللفـظ وهـذا المعـنى 
 الخاص .

وقــد يحصــل عنــد الفقيــه الاشــتباه ويقــول بفتــواه بنــاء علــى الانصــراف ، والشــخص العــربي قــد     
 لعربي ؟يحصل عنده هذا الاشتباه ولا يفرّق بين النوعين فكيف بغير ا

 مثال :
الموضـوع لمطلـق المـاء ولـه  -شخص يعيش بجنـب �ـر الفـرات ، فكلمـا يسـمع لفـظ " المـاء "     

ينصــرف ذهنــه إلى خصــوص مــاء الفــرات  -مصــاديق كثــيرة لأنــه يصــدق علــى أي مــاء في العــالم 
لأن النــاس الــذين يعيشــون هنــاك يســتعملون منــذ صــغرهم هــذا اللفــظ في المعــنى الخــاص ولا يوجــد 
عنـــدهم مصـــدر آخـــر للمـــاء ، وإذا ذهبـــت إلى مكـــان آخـــر فـــإن هـــذه العلاقـــة بـــين اللفـــظ و�ـــر 
الفرات غير موجودة ، فقد تتغير العلاقة إلى علاقة أخرى ، فهل إذا قرأ� في رواية كلمة " الماء " 
فهـــل معناهـــا " مـــاء الفـــرات " ؟ ، هـــذا الشـــخص باعتبـــار وجـــوده في هـــذا المكـــان إذا قـــرأ الروايـــة 

 
 



تقل ذهنه إلى ماء الفرات لوجود الأنس الذهني بين اللفظ والمعـنى عنـده ، ولكـن انتقـال الـذهن ين
إلى هــذا المعــنى لــيس بحجــة لأن المقصــود في الروايــة مطلــق المــاء لا خصــوص مــاء الفــرات ، فهــو 

 انصرف ذهنه إلى المعنى الخاص لوجود العلاقة في ذهنه .
 فنسأل السؤال التالي :

 لاقةُ مناسَبةٍ بين اللفظ والمعنى الخاص ؟هل تنشأ ع    
 الجواب :

نعـــم ، ولكـــن عنـــد هـــذا الشـــخص بســـبب كثـــرة الوجـــود ، ولا تنشـــأ هـــذه العلاقـــة عنـــد جميـــع     
 الناس بل عند خصوص من يعيشون في هذا المكان .

 إذن :
، ينشأ أنس ذهني بين اللفظ والحصة الخاصة بسبب كثـرة وجـود هـذا الشـيء أمـام الشـخص     

 ولا تنشأ علاقة بين اللفظ والمعنى الخاص عند جميع الناس .
 النقطة الثانية :

الاســتدلال بالانصــراف علــى أســاس كثــرة الوجــود لــيس بحجــة ، لــو قلنــا بوجــود العلاقــة بــين     
اللفــظ والمعــنى الخــاص دائمــا لقلنــا بوجــود هــذه العلاقــة أيضــا إذا انتقــل الشــخص مــن العــراق إلى 

قـة تتغـير مـن مـاء الفـرات إلى مـاء النيـل ، وهـذا التغـير مـن معـنى إلى آخـر دليـل مصر مـع أن العلا
علـــى أن هـــذه العلاقـــة ليســـت دائميـــة لنقـــول بأن الانصـــراف النـــاتج مـــن كثـــرة الوجـــود انصـــراف 
دائمـــي ، وإنمـــا هـــذا الانصـــراف يتغـــير حســـب المكـــان الـــذي يوجـــد فيـــه الشـــخص ، وتغـــير المعـــنى 

بــات المعــنى ، وعــدم ثبــات المعــنى عنــد النــاس دليــل علــى وجــود حســب المكــان دليــل علــى عــدم ث
أنــس ذهـــني خـــاص ولــيس عامـــا ، ونحـــن نبحــث عـــن ثبـــات المعــنى عنـــد جميـــع النــاس حـــتى نقـــول 
بحجية هذا الانصراف ، وحتىنفس الشخص إذا انتقل إلى مكان آخر فإن العلاقـة عنـده تتغـيرّ ، 

" طهـر ثوبـك المتـنجّس بالمـاء " ، فإنـه لا يطلـب  فالعراقي إذا انتقل إلى مصر وسمع رواية تقـول :
مــاء الفــرات لتطهــير الثــوب بــل يطلــب أي مــاء ســواء كــان مــن �ــر النيــل أم مــن نبــع أم مــن أي 
مصــدر آخــر ، بــل حــتى إذا كــان في العــراق بجنــب �ــر الفــرات وأتــى لــه شــخص بمــاء زمــزم فإنــه 

وهـذا يـدل علـى أنـه يفهـم مـن المـاء مطلـق يطهّر ثوبه بهذا الماء ولا يطلب مـاء الفـرات للتطهـير ، 
الماء وإن نشأت علاقة ذهنية عنده بين لفظ " الماء " وماء الفرات ، ولكن هذه العلاقة الذهنيـة 
لا تنقــل اللفــظ عنــده مــن المعــنى العــام إلى الحصــة الخاصــة وإن كــان يحــدث عنــده انصــراف أحيــا� 

 إلى المعنى الخاص .
 اللفظ في الحصة الخاصة :النحو الثاني : كثرة استعمال 

 
 



 
 

 �تي البحث ضمن النقاط التالية :    
 النقطة الأولى :

يوجــد أنــس ذهــني عنــد الشــخص بــين اللفــظ الــذي لــه معــنى عــام والمعــنى الخــاص بســبب كثــرة     
اســتعمال اللفــظ في الحصــة الخاصــة ، ونريــد الحصــة الخاصــة علــى طريقــة تعــدّد الــدال والمــدلول ، 

دال والمدلول ، عندما نقول " ماء الفرات "  تكون كلمة " الماء " مستعملة في ونذكركم بتعدّد ال
معناها ، وتكون كلمة " الفرات " مسـتعملة في معناهـا ، ومـن مجمـوع الكلمتـين أفهـم أنـه يريـد " 
مـــاء الفـــرات " علـــى طريقـــة تعـــدّد الـــدال والمـــدلول ، لا أن كلمـــة " المـــاء " اســـتعملت في " مـــاء 

كــون الاســتعمال بــذلك اســتعمالا مجــاز� لا حقيقيــا ، ولكــن اســتعمال كــل كلمــة الفــرات " ، في
على طريقة تعدّد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا لأن كل لفـظ يـدل علـى معنـاه الحقيقـي 

. 
 إذن :

الأنس الذهني ينشأ من كثـرة اسـتعمال اللفـظ وإرادة الحصـة الخاصـة علـى طريقـة تعـدّد الـدال     
 .والمدلول 

 النقطة الثانية :
 توجد عدة حالات لكثرة الاستعمال :    
كثرة الاستعمال تكون سببا في نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر ، واللفظ المنقـول هـو  -أ    

اللفــظ الــذي انتقــل مــن معــنى إلى معــنى آخــر لوجــود علاقــة بــين المعنيــين ، مــثلا لفــظ " الصــلاة "  
ثم اســـتعمل في " الصـــلاة المخصوصـــة " لوجـــود علاقـــة بـــين  كـــان يســـتعمل في معـــنى " الـــدعاء "

، فـــإذا قـــال المـــولى : " صَـــلِّ " ، انتقـــل الـــذهن إلى  )١(المعنيـــين إذ أن الصـــلاة جـــزء منهـــا الـــدعاء 
الصـــلاة المخصوصـــة بســـبب كثـــرة اســـتعمال اللفـــظ في هـــذا المعـــنى الخـــاص ولا ينتقـــل الـــذهن إلى 

فــظ في الحصــة الخاصـة فينتقــل اللفــظ مــن المعــنى العــام إلى الـدعاء ، وفي مقامنــا يكثــر اســتعمال الل
المعنى الجديد ، ويصير له وضع جديد ، وهنا ينصرف الذهن من المعـنى العـام إلى الحصـة الخاصـة 

. 
كثـرة الاســتعمال تكـون ســببا في وضـع تعيــّني ، والوضــع التعيـّني هــو الوضـع الــذي ينشــأ  -ب    

ييني الذي ينشـأ مـن تعيـين معـينِّ سـواء كـان المعـينِّ واحـدا أو من كثرة الاستعمال ، لا الوضع التع
 متعدِّدا ، وهنا يكثر استعمال اللفظ في الحصة الخاصة فيصير للفظ هذا المعنى .

 صوله .المظفر قدس سره وكذلك أالشيخ راجع منطق  )١(
                                                           



كثرة الاستعمال تكون سـببا في تشـكيل علاقـة وقـرن بـين اللفـظ والحصـة الخاصـة بحيـث  -ج    
ة الحصــة الخاصــة ، فهــذا الارتبــاط بــين اللفــظ يصــلح هــذا القــرن أن يكــون قرينــة خاصــة علــى إراد

 والمعنى الخاص يشكِّل قرينة على أن المستعمِل يريد المعنى الخاص ولا يريد المعنى العام .
 إذن :

كثرة الاستعمال تتسبَّب في ثلاثة أمور : إما بنقل اللفظ مـن المعـنى العـام إلى الحصـة الخاصـة     
يصــير للفــظ معــنى الحصــة الخاصــة ، وإمــا بالقــرن بــين اللفــظ ، وإمــا بالوضــع التعيّــني للفــظ حيــث 

والحصة الخاصة بحيث إن هذا القرن يكون قرينة على إرادة الحصة الخاصـة حـين اسـتعمال اللفـظ 
. 

وأما كثرة وجود الحصة الخاصـة فلـم تكـن سـببا لهـذه الأمـور الثلاثـة : النقـل أو الوضـع التعيـّني     
 أذهــا�م لكثـــرة وجـــود الحصـــة الخاصــة في الخـــارج ، ولكـــن هـــذه أو القــرن ، نعـــم توجـــد علاقـــة في

 العلاقة لا تسبّب أي أمر من الأمور الثلاثة .
 النقطة الثالثة :

 إذا كثر استعمال اللفظ في الحصة الخاصة فيأتي السؤال التالي :    
 هل يمكن أن نثبت الإطلاق بقرينة الحكمة أو لا ؟    

 الجواب :
إثبـــات الإطـــلاق عـــن طريـــق قرينـــة الحكمـــة وأن " مـــا لا يقولـــه لا يريـــده " لأن لا ، لا يمكـــن     

قرينة الحكمة تطبَّق في مورد لا يوجد فيه قرينة علـى القيـد فننفـي هـذا القيـد ، ومـع وجـود الأنـس 
الــذهني بــين اللفــظ والحصــة الخاصــة هــذا الأنــس الــذهني يمثــِّل قيــدا وقرينــة علــى أن المــتكلم يقصــد 

، فلا يمكن أن نثبت الإطلاق هنـا وأن المقصـود هـو المعـنى العـام لا الحصـة الخاصـة  المعنى الخاص
، ففي الإطلاق نقول إذا كان يريد القيد فإنه يذكر القيد ، وطالما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريـد 
القيد ، نقول هنا يوجد قيد وهو الأنس الذهني بين اللفظ والحصة الخاصة ، هذا الأنـس يشـكِّل 

رينــة علــى أنــه يريــد القيــد واســتعمال اللفــظ في المعــنى الخــاص ، فهــو ذكــر قيــدا ولكنــه لــيس قيــدا ق
لفظيــا وإنمــا هــو قيــد غــير لفظــي ، فهــو يريــد الحصــة الخاصــة مــن هــذا اللفــظ إمــا عــن طريــق النقــل 

 وإما بالوضع التعيّني وإما لوجود القرن بين اللفظ والحصة الخاصة .
 خلاصة درس الانصراف :

عند� كثير مـن الألفـاظ الـتي لهـا معـان عامـة في الـروا�ت ، فلمـاذا عنـدما تقـرأ لفظـا معيَّنـا في     
رواية ينصرف ذهنك إلى حصة خاصة من حصـص المعـنى العـام ؟ ، والفقيـه يسـتدل بالانصـراف 
ويقول إن مقصود المعصوم ع هو الحصة الخاصة لا المعنى العام ، ويكون دليله الانصـراف ، ومـا 

 
 



هل القـــول بالانصـــراف ، فقـــد �تي فقيهـــان ويســـتنبطان حكمـــين مختلفـــين وكـــل منهمـــا يكـــون أســـ
دليلــه الانصــراف ، فنحتــاج أن نحلـّـل الانصــراف حــتى نعرفــه بدقــة وعلــى أساســه يمكــن اســتنباط 
الحكــم الشــرعي بدقــة ، فــأول ســؤال نســأله : مــا منشــأ الانصــراف الــذي اســتدل بــه الفقيــه ؟ ، 

الانصراف هو كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال ، فقد ترى أنه اعتمد علـى فنحدد أولا هل منشأ 
 الانصراف الناشئ من كثرة الوجود .

ولنأخــذ مثــالا عمليــا لمســألة الانصــراف ، وهــو قضــية " التلقــيح الصــناعي " ، الــبعض يقــول     
غــير زوجهــا ، بجــواز التلقــيح الصــناعي للمــرأة بمــاء الرجــل الأجنــبي ، فيجــوز أن تحمــل المــرأة مــن 

والولد ينسب إلى صاحب المـاء لا إلى الـزوج ، ويقـول إن دليلـه الانصـراف ، فيقـول إن الـروا�ت 
التي تتحدث عـن الحمـل نفهـم منهـا أن إدخـال المـني يكـون بالطريقـة المعهـودة بـين الـزوج والزوجـة 

، ولا يوجد دليل وهي إدخال الفرج في الفرج ، فيحرم إدخال ماء الأجنبي إذا كان بهذه الطريقة 
علــى تحــريم إدخــال المــني بطريقــة أخــرى ، فيجــوز إدخــال مــني الأجنــبي بالطــرق الأخــرى ، ودليلــه 
الانصراف ، فهنا نسأل : هل هذا الانصراف قائم على أساس وجود هذه الطريقة في الخـارج أو 

المعهــودة علــى أســاس اســتعمال اللفــظ في الطريقــة المعهــودة فقــط ؟ ، في الماضــي كانــت الطريقــة 
للحمــل هــي الموجــودة في الخــارج ، ولم يكــن اللفــظ يســتعمل فقــط في هــذه الطريقــة ، وكــذلك في 
الاستنساخ تؤخذ الخلية من الرجل أو المرأة وتؤخـذ بويضـة المـرأة وتخُـرج النـواة وتـُدخل هـذه الخليـة 

يــة ، فقــالوا يجــوز في النــواة وتجُعــل في رحــم المــرأة وتحمــل ثم تلــد مولــودا مشــابها تمامــا لصــاحب الخل
ـــيلهم الانصـــراف لأن روا�ت إدخـــال مـــاء الرجـــل في رحـــم المـــرأة  الاستنســـاخ بهـــذه الطريقـــة ، ودل
مقصـــودها الطريقـــة المعهـــودة ولـــيس مقصـــودها إدخـــال مـــاء الرجـــل عـــن طريـــق إبـــرة أو أنبـــوب أو 
تلقــيح صــناعي أو غــير ذلــك مــن الطــرق الأخــرى ، فنســأل : كيــف يحصــل هــذا الانصــراف ؟ ، 

رجـع إلى الماضــي هــل كـان اســتعمال لفــظ " الحمـل " في الحمــل بالطريقــة المعهـودة فقــط بســبب لن
وجــود هــذه الطريقــة في الخــارج أو بســبب اســتعمال اللفــظ في هــذه الطريقــة فقــط بحيــث لا يمكــن 
اســتعماله في الطــرق الأخــرى ؟ ، فهــل الانصــراف قــائم علــى أســاس الوجــود أو الاســتعمال ؟ ، 

ســاس الوجــود فهــذا الانصــراف لا يكــون حجــة ويمكــن اســتعمال اللفــظ في المعــنى فــإذا قلنــا علــى أ
العـــام وهـــو الحمـــل بأي طريقـــة لا خصـــوص الحمـــل بالطريقـــة المعهـــودة ، وإذا قلنـــا علـــى أســـاس 
الاستعمال فهذا الانصـراف يكـون حجـة لأن الـروا�ت تشـمل الطريقـة المعهـودة فقـط ولا تشـمل 

منصـبّة علـى الحمـل بالطريقـة المعهـودة ، وتجـري أصـالة الـبراءة في الطرق الجديـدة ، فتكـون الحرمـة 
الطرق الأخرى ، فيجوز الحمل بالطرق الأخرى ، ولكن الانصراف هنا قائم على أساس الوجود 
لا الاســــتعمال لأ�ــــم كــــانوا يســــتعملون اللفــــظ في الطريقــــة المعهــــودة فقــــط لأ�ــــا كانــــت الطريقــــة 

 
 



المـاء يسـتعمل في مـاء الفـرات لمـن يعـيش بجنـب �ـر الفـرات ، الوحيدة الموجودة عندهم كمـا كـان 
ولم يكونـــوا يعلمـــون بوجـــود طـــرق أخـــرى للحمـــل ، فيكـــون الانصـــراف �شـــئا مـــن وجـــود الطريقـــة 
المعهـــودة ولـــيس مـــن اســـتعمال اللفـــظ في الطريقـــة المعهـــودة ، فـــإذا كـــان الاســـتدلال علـــى أســـاس 

ل باطلا لأن الانصراف الناشئ من الوجود لـيس الانصراف القائم على كثرة الوجود فيكون الدلي
حجة ، ومن يريد أن يستدل بالانصراف فعليه أن يثبت بأن اللفـظ مسـتعمل في الحصـة الخاصـة 
فقط ، ولكن كيف يمكن إثبات ذلك ؟ ، إذن فالروا�ت تكـون عامـة فتشـمل أي طريقـة أخـرى 

ن طـرق الحمـل سـواء بالطريقـة من طرق الحمـل ، فيحـرم الحمـل مـن الرجـل الأجنـبي بأي طريقـة مـ
 المعهودة أو بطريق أنبوب أو بطريق التلقيح الصناعي أو أي طريقة أخرى تأتي في المستقبل .

ويمكــن أن يشــتبه الفقيــه في التطبيــق حــين الاســتدلال ، والفقيــه الواحــد تــرى أن لــه فتــوى في     
لة ، ولكـن مـع هـذا فـإن فتـوى مسألة ، وبعد ذلك يغيرِّ رأيه و�تي بفتوى جديـدة في نفـس المسـأ

الفقيه حجة على من يقلِّده ، فيجب على المكلف أن �خذ الفتوى الأولى ، وإذا تغيرّ رأيه فإنـه 
يجــب عليــه الأخــذ بالفتــوى الثانيــة ، فتجــد مســألة في الطبعــة الأولى للرســالة العمليــة ، ولكــن في 

د مــن الرجــوع إلى آخــر طبعــة مــن الطبعــة الثانيــة قــد تجــد أن بعــض الأحكــام قــد تغــيرّت ، فــلا بــ
الرسالة العملية ، وقد ترسل استفتاء إلى المرجع وترى أن رأيه خـلاف الموجـود في الرسـالة العمليـة 
، وهذا أمر طبيعي لأن الفقيه قد يحصل على أدلة جديدة فيغيرّ رأيه على أساسها ، والفقيه مـع 

اء بـــــين الفقهــــاء ، فأحــــدهم يقـــــول الــــدليل أينمــــا مــــال يميـــــل ، وكــــذلك تجــــد الاخــــتلاف في الآر 
بالوجـوب مـثلا ، والثـاني يقـول بالاحتيـاط الوجــوبي ، والثالـث يقـول بالاسـتحباب ، ولكـل مــنهم 
دليله ، وهذا ما يجعل الاجتهاد عند� مفتوحا علـى مصـراعيه لأننـا نحـن أتبـاع أهـل البيـت علـيهم 

فـين أن يرجـع كـل واحـد منـا إلى السلام لسـنا مـن القـائلين بغلـق باب الاجتهـاد ، ومهمتنـا كمكل
 مرجعه في التقليد .

 إذن :
لا بـــد أن يكـــون الفقيـــه دقيقـــا حـــين الاســـتنباط في التفرقـــة بـــين الانصـــراف الناشـــئ مـــن كثـــرة     

الوجـــود والانصـــراف الناشـــئ مـــن كثـــرة الاســـتعمال ، والتفرقـــة قـــد تكـــون صـــعبة جـــدا في بعـــض 
الأجنـبي ، ومــع صـعوبة التفرقــة نرجـع في كتــاب  الموضـوعات كمــا في قضـية التلقــيح الصـناعي بمــاء

النكاح إلى الأصل الجـاري فيـه وهـو الاحتيـاط لا الـبراءة إلا إذا اسـتطعنا أن �تي بأصـول جديـدة 
في كتاب النكاح بجيث يشمل قضا� التلقيح الصناعي والاستنسـاخ ، وتكـون هـذه الأصـول مـن 

تعلقــــة بهـــذه القضــــا� المســـتحدثة في كتــــاب القواعـــد الفقهيـــة الجديــــدة ، وتنحـــل كــــل المشـــاكل الم
 النكاح .

 
 



 : يالإطلاق المقام
ــــا ســــابقا في مبحــــث " الإطــــلاق " عــــن الإطــــلاق اللفظــــي حيــــث كــــان يقصــــد      كــــان كلامن

بالإطلاق هناك الإطلاق اللفظي ، فيوجد عنـد� لفـظ ، وهـو لم يـذكر قيـدا لهـذا اللفـظ فـلا يريـد 
لاق يطلـق عليـه " الإطـلاق المقـامي " ، و�تي إلى نـوعي هذا القيد ، وعنـد� نـوع آخـر مـن الإطـ

 الإطلاق :
 الإطلاق اللفظي : -١

المقصـود بـه أنـه يوجــد عنـد� لفـظ معـينَّ ، وهــذا اللفـظ يعـبرِّ عـن صــورة ذهنيـة عنـد المــتكلم ،     
فعنــدما يقــول المــتكلم : " أكــرم الفقــير " ، فكلمــة " الفقــير " يعكــس صــورة ذهنيــة لأن الإنســان 

بــل أن يــتكلم عنــده صــورة في ذهنــه ومعــنى في نفســه ، ويعــبرّ عــن هــذه المعــاني والصــور بألفــاظ ، ق
فالمتكلم يتلفظ بألفـاظ تعـبرِّ عـن تلـك الصـور الذهنيـة ، فنسـمع لفـظ " الفقـير " ونشـك أن هـذا 

لقيـــد ، المـــتكلم أراد قيـــدا معيَّنـــا لهـــذا اللفـــظ وبالتـــالي أراد هـــذا القيـــد لهـــذه الصـــورة وأنـــه لم يـــذكر ا
فعنــد� شــك في وجــود قيــد في الصــورة الذهنيــة الموجــودة عنــد المــتكلم وأن المــتكلم لم يــذكر لفظــا 
يــدل علــى هــذا القيــد ، ففــي هــذه الحالــة نطبِّــق ظهــورا حاليـّـا ســياقيّا أن المــتكلم عــادة يعــبرِّ عــن 

لذهنيـة بحيـث الصورة الذهنية باللفظ الذي يدل علـى تمـام الصـورة الذهنيـة لا علـى جـزء الصـورة ا
أنه يكون هنـاك قيـد في الصـورة الذهنيـة ولا يـذكر هـذا القيـد في اللفـظ ، فنـأتي وننفـي هـذا القيـد 
المشـكوك ، فنقـول إن المـتكلم تلفـظ بهـذا اللفـظ وهـو يريـد الصـورة الذهنيـة الـتي يعـبرِّ عنهـا اللفــظ 

لفــظ يــدل عليــه ، وأطلــق بتمامهــا ولا يوجــد في الصــورة الذهنيــة قيــد ، ولــو وُجــد قيــد لعــبرَّ عنــه ب
 عليه الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ في عالم الألفاظ .

 الخلاصـة :
في الإطلاق اللفظي المتكلم يريد صورة ذهنية معيَّنة فيعبرِّ عن هـذه الصـورة بلفـظ ، وأشـك أنـه   

د في الصورة الذهنيـة أراد قيدا في هذه الصورة ، وهو في اللفظ لم يذكر القيد ، بمعنى أنه يوجد قي
ولكنــه لم يــذكر هــذا القيــد ، فنــأتي إلى اللفــظ الــذي بــين أيــدينا لأننــا لا نســتطيع الاطــلاع علــى 
الصــورة الذهنيــة والمعــنى الموجــود في نفســه حيــث إن نفــوس النــاس ليســت مكشــوفة لنــا ، ولكننــا 

ة والعاكســـة لهـــذه الصـــورة الموجـــودة في ذهنـــه والم عـــنى الموجـــود في نفســـه ، ننظـــر إلى الألفـــاظ المعـــبرِّ
ونقول إنه طالما لم يذكر هذا القيد في اللفظ فهذا القيد لا يوجد في الصورة ولا يريد هذا القيد ، 
وبالتــالي هــو يريــد الإطــلاق الــذي هــو عــدم لحــاظ القيــد ، لــذلك لا يوجــد هــذا القيــد في الصــورة 

ي الـــذي مـــرّ ســـابقا في مبحـــث الذهنيـــة ، لـــذلك لم يعـــبرِّ عنـــه بلفـــظ ، وهـــذا هـــو الإطـــلاق اللفظـــ
الإطلاق وقرينة الحكمة ، وهناك قلنا بأننا نطبّق قرينـة الحكمـة وأن مـا يريـده يقولـه ، فـإذا لم يقلـه 

 
 



فهو لا يريده ، ولا بد أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه ، ومع توفر هذا الشـرط 
جــد قيــد في اللفــظ ، وهــذا معنــاه أنــه لا يوجــد نقــول إن المــتكلم أراد هــذا اللفــظ مطلقــا وأنــه لا يو 

قيد في تلك الصورة الذهنية للمـتكلم وفي مـراده الجـدّي ، فـيراد بالإطـلاق اللفظـي نفـي شـيء لـو  
 كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدّث عنها اللفظ .

 إذن :
د قيد في هذه الصورة ) ، في الإطلاق اللفظي عند� ( صورة ذهنية واحدة + الشك في وجو      

واللفظ يعبرِّ عن هذه الصورة الذهنية ، وهو لم يذكر قيدا في عالم الألفاظ فلا يريـد هـذا القيـد في 
 عالم الصور الذهنية والمعاني النفسية .

 الإطلاق المقامي : -٢
ير يــراد بالإطــلاق المقــامي نفــي شــيء لــو كــان ثابتــا لكــان هــذا الشــيء صــورة ذهنيــة ثانيــة غــ    

الصورة الأولى ، ففيه نفي لصور ذهنية أخرى ، في الإطلاق اللفظي قلنا هو نفـي شـيء لـو كـان 
ثابتا لكان هذا الشيء قيدا في نفس الصورة الذهنية ، ففيه نفي لقيود في صـورة ذهنيـة واحـدة ، 

 ففي الإطلاق المقامي توجد عدة صور ، وفي الإطلاق اللفظي توجد صورة واحدة .
 مثال :

إذا أتــت روايــة تقــول مــثلا : " الفاتحــة جــزء مــن الصــلاة ، والركــوع جــزء ، والســجود جــزء ،     
والتشــهد جــزء ، والتســليم جــزء " ، هــذه الروايــة المفترضــة لم تقــل إن الســورة بعــد الفاتحــة جــزء ، 
فنقـــول إن الروايـــة لم تـــذكر الســـورة ، لـــذلك فالســـورة ليســـت جـــزءا مـــن الصـــلاة ، فيســـأل ســـائل 

قــرأ هــذه الروايــة ويظــن أنــه يســتطيع أن يجعــل الفقهــاء في زاويــة حرجــة : أيهــا الفقهــاء  جاهــل قــد 
كيـــف تســـتدلّون علـــى أن الســـورة جـــزء مـــن الصـــلاة ؟ ، فنقـــول لـــه : أيهـــا الجاهـــل ! اصـــبر ولا 
تســتعجل ، الفقهــاء يســتدلّون علــى أن الســورة جــزء وإن لم تــذكر هــذه الروايــة ذلــك لأنــه يوجــد 

ي وهو أن نحـرز أن المـتكلم في مقـام بيـان تمـام أجـزاء المركّـب بكلامـه ، وهنـا شرط للإطلاق المقام
في في هــذه الروايــة لم نحــرز ذلــك لأنــه توجــد روا�ت أخــرى تبــينّ أن الســورة جــزء مــن الصــلاة بــل 
جزء واجب من الصلاة ، فهذه الرواية تريد أن تذكر بعض أجزاء المركّب فقط ، فيا أيها الجاهل 

باط عنــد الفقهــاء إذا قــرأت آيــة واحــدة أو روايــة واحــدة لا تســتنبط منهــا حكمــا بكيفيــة الاســتن
 شرعيا وتريد أن تكون علامة زمانك وأن تجعل لنفسك منزلة العلماء .

 مثال :
مثلا لو قرأ شخص آية تقول : " وأما بنعمة ربك فحدّث " ، ورواية تقول : " إن الله جميل     

عمتــه علـى عبــده " ، فهـو سـوف يقــول : " إن الله عـز وجــل يحـب الجمـال ويحــب أن يظهـر أثـر ن

 
 



يــدعو إلى إظهــار الــدنيا أمــام الآخــرين " ، والشــاب الحليــق يقــول : " إن الله جميــل يحــب الجمــال 
وأ� شكلي باللحية ليس جميلا فلا بـد مـن حلـق اللحيـة " ، والمـرأة السـافرة تقـول كـذلك : " إن 

كــــون ســــافرة لأكــــون جميلــــة " ، وهكــــذا تكــــون شــــكلي بالحجــــاب لــــيس جمــــيلا فــــلا بــــد مــــن أ
الاستدلالات ممن يريد أن يستغل الدين لتبرير أفعاله المحرمة ، ولـو قلـت لـه : " إن ذلـك حـرام " 
، فيقــول " ومــن يقــول حــرام إذ أنــه توجــد روايــة تقــول بحلّيتــه ؟ " ، تقــول لــه : " مرجــع التقليــد 

وأ� أســـتطيع أن أفهـــم الـــروا�ت كمـــا يفهـــم  يقـــول إنـــه حـــرام " ، فيقـــول : " المرجـــع قـــد يخطـــئ ،
المرجع " ، وهكذا كل ما تقول له شيئا يرد عليك برد وتبريـر جـاهز ، فهـم �تـون إلى آيـة واحـدة 
أو روايــة واحــدة ويتعــاملون معهــا وكأ�ــا هــي الــدين كلــه ، فهنــا نحتــاج إلى مقدمــة في كيفيــة فهــم 

صــل إلى مــا يريــده الله عــز وجــل وبعــد ذلــك الآ�ت والــروا�ت وكيــف يمكــن الجمــع بينهــا حــتى ن
نطبّق ذلك على أنفسنا حتى نحصل على رضا الله عز وجل ، والمفـروض أن لا يسـتعجل الجاهـل 

في اســتنباط  -مهمــا كانــت درجتــه العلميــة الدنيويــة كــأن يكــون طبيبــا أو مهندســا  -غــير الفقيــه 
والـــروا�ت ، فـــأوّلا لا بـــد مـــن فهـــم الأحكـــام الشـــرعية أو اســـتخراج المفـــاهيم الدينيـــة مـــن الآ�ت 

الإســلام والــدين ككــل ، وتــدرس كــل الآ�ت والــروا�ت المرتبطــة بالموضــوع الــذي تريــد أن تبحــث 
فيه ، وهو المنهج الموضوعي في تفسير الآ�ت أو شرح الروا�ت ، فعند� آ�ت محكمات وآ�ت 

ولا بد مـن إرجـاع المتشـابهات متشابهات ، وعند� أيضا روا�ت محكمات وروا�ت متشابهات ، 
إلى المحكمـــات حـــتى يمكـــن فهـــم المتشـــابهات علـــى أســـاس المحكمـــات ، ففـــي المقـــام عنـــد� آ�ت 
وروا�ت كثيرة نفهم منها أن هناك اتجاها إسلاميا عاما في ذم الدنيا وعدم الانكباب عليها وأ�ا 

يــا فـالآخرة خــير لــه وأبقــى إلى متـاع قليــل وأن الكــافرين هـم الــذين يهتمــون بهــا وأن مـن يكــون متّق
غــير ذلــك ، إذن : فالــدنيا ليســت مطلــوب الإنســان المــؤمن ، فــإذا رأينــا روايــة ظاهرهــا أ�ــا تــدعو 
إلى الدنيا فلا بد من إرجاعها إلى المحكمات التي تذم الدنيا ، لذلك لا بد أن يكون لهذه الرواية 

، والجاهل يجب أن يرجع إلى العالم بدين الله معنى آخر غير ما يظهر منها بالنظرة الأولية البدوية 
عز وجل ، وهذه مهمة العالم الفقيه ودوره ، ودور غير العالم الرجـوع إلى العـالم ، فـلا بـد أن يقـوم  
كل شخص بالدور المطلوب منه شرعا ، فاسأل العـالم عـن هـذه الـروا�ت الـتي تقرأهـا لا أن تأتي 

ول إن ما أستنبطه هو الدين ، والروا�ت الـتي ظاهرهـا وتستنبط الأحكام من الكتاب والسنة وتق
أ�ا تعارض الاتجاه الإسلامي العام لا بد من شرحها بما يتناسب مـع هـذا الاتجـاه العـام ، وسـيرة 
الأئمـة علـيهم السـلام واضـحة في عــدم الاهتمـام بالـدنيا مـع أن بعضــهم كـانوا مـن الأغنيـاء ، فلــم 

بــل كانــت أمــوالهم في ســبيل الله ، وكــانوا يقتصــرون علــى الحاجــة  يهتمــوا بتــزيين بيــوتهم وزخرفتهــا ،
فقــط ، أمــور الــدين ليســت ضــمن الحــلال والحــرام فقــط ، فهنــاك المســتحبات والمكروهــات ، قــد 

 
 



يوجــد شــيء حــلال ، ولكــن المــؤمن لا �تي بــه لأنــه لا يتناســب مــع شخصــيته كإنســان مــؤمن ، 
عـبرِّ عـن الاتجـاه العـام للـدين ، فمـثلا القيمومـة الآن وخاصة بالنسبة للمؤمنـة ، مظـاهر� الآن لا ت

بيد الزوجة ، فهـي الـتي تأمـر وتنهـى ، ودور الـزوج فقـط هـو تنفيـذ أوامـر الزوجـة حـتى إذا أراد أن 
يــزور والديــه فإنــه يســتأذن مــن زوجتــه ، هــذا هــو واقعنــا اليــوم حــتى بــين مــن يفــترض فــيهم التــدين 

جع الآن القيمومة لنفسه فإن ذلك سيسبب مشاكل كثيرة مـع والإيمان ، وإذا أراد الزوج أن يستر 
زوجته لأنه متزوج منذ عشر أو عشرين سنة وهو تارك القيمومة بيدها ولن ترضى أن تتنازل عـن 
ذلك ، فالبعض يقول الأفضـل أن نـترك الوضـع كمـا هـو ولا نريـد أن نتعـرض للمشـاكل ، وتـرون 

يعة أن بنـــاتهم لا يلبســـن الحجـــاب الشـــرعي بـــل أن بنـــات بعـــض الـــذين ينســـبون أنفســـهم إلى الشـــ
و�تــين إلى المســاجد والحســينيات بهــذه الملابــس الضــيقة ، والأب يــذهب بهــن إلى الســوق بــدون 
أي غيرة من نظـرة الرجـال إليهـا ، وتـرى الأم تسـير مـع بناتهـا وهـي تلـبس الحجـاب الشـرعي علـى 

عرضـــه  أيـــن غـــيرة الرجـــل علـــى أكمـــل وجـــه ولكـــن بناتهـــا معهـــا بحجـــاب غـــير شـــرعي أو ســـافرة ،
وزوجتــه وبناتــه مــع أن غــيرة الرجــل إيمــان كمــا في روايــة ؟ ، مقاييســنا الآن مقــاييس كــافرة ، مــثلا 
حقوق المرأة أخذ�ها من الغرب ، هـل ديننـا �قـص حـتى �تي بحقـوق المـرأة مـن الغـرب ؟ ، سـيرة 

اء عليهـا السـلام نسـتنبط منهـا أحكامـا الزهراء عليها السـلام ألا تمثـِّل للمـرأة شـيئا ؟ ، سـيرة الزهـر 
شرعية باعتبار عصمتها ، هـل كانـت تخـرج بـين الرجـال وتمشـي في الأسـواق بحجـاب غـير شـرعي 
حــتى نقــول بجــواز لــبس هــذه الملابــس الضــيقة ؟ ، حــتى لــو قلنــا إن عــدم الاخــتلاط بالرجــال مــن 

للمــرأة المؤمنــة ، وينقــل  باب الاســتحباب لا مــن باب الوجــوب فــإن ســيرة الزهــراء ع تمثــل اتجاهــا
عنها ع أ�ا قالت : " خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها الرجال " ، حياتنا الآن لا تعبرِّ عن 
الاتجــاه الإيمــاني لأهــل البيــت ع ، وإذا أرد� أن نــبررّ خــروج المــرأة مــن البيــت واختلاطهــا بالرجــال 

خطبت بين الرجال في مجلس ابن ز�د  قلنا إن الزهراء ع خطبت بين الرجال ، وكذلك زينب ع
، ونبـــدأ باســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية مـــن هـــاتين الخطبتـــين ، ولكـــن لا بـــد مـــن الالتفـــات إلى أن 
هـــاتين الخطبتـــين كانتـــا ضـــمن ظـــروف اســـتثنائية لا يمكـــن اســـتنباط حكـــم جـــواز اخـــتلاط النســـاء 

بررّ ذلـك ، لنبحـث في سـيرتها بالرجال منهما ، ولا يوجد غير هاتين الخطبتـين بيـد مـن يريـد أن يـ
عــن أ�ــا مــثلا كانــت تجمــع النســاء في بيتهــا ، الفقيــه لا يســتنبط الأحكــام الشــرعية مــن ظــروف 
استثنائية ، بل يوجد لهذا الدين اتجاه عام لا بد من معرفتـه أولا ، وبعـد ذلـك إذا أتـت أي روايـة 

المتشـــابهات الـــتي لا بـــد مـــن  تعـــارض هـــذا الاتجـــاه العـــام فـــلا بـــد مـــن معرفـــة أن هـــذه الروايـــة مـــن
 إرجاعها إلى المحكمات حتى يتم فهمها فهما صحيحا يتناسب مع اتجاه الدين .

 رجوع إلى الموضوع :

 
 



نرجـــع إلى موضـــوعنا فهـــذا الشـــخص الجاهـــل يقـــول إن الســـورة ليســـت جـــزءا مـــن الصـــلاة ،     
اتحـة وينتقـل إلى الركـوع فمعنى ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة ليست واجبـة ، فيقتصـر علـى الف

فــلا يريــد هــذا الجــزء كمــا  -كالســورة   -، في مقامنــا نقــول إنــه ع لم يــذكر هــذا الجــزء مــن المركــب 
قلنا سابقا إنه لم يذكر القيـد فـلا يريـد القيـد ، نعـم الفقيـه يسـتطيع أن يسـتنبط أن السـورة ليسـت 

بيـــان كـــل أجـــزاء المركـــب  جـــزءا ولكـــن بشـــرط أن نثبـــت أن المعصـــوم ع في هـــذه الروايـــة في مقـــام
بكلامه ، وإذا استطعنا أن نثبت ذلك فنقول إن السورة ليست جزءا من الصلاة ، ولكن عنـد� 

 روا�ت أخرى تقول بأن السورة جزء من الصلاة .
 إذن :

في الإطــلاق اللفظــي نقــول لم يــذكر القيــد فــلا يريــد القيــد ، فــنفهم الإطــلاق مــن كلامــه وأن      
بهــذا القيــد ، ففــي الإطــلاق ننفــي القيــد في الصــورة الذهنيــة ، فننفــي قيــدا مــن  كلامــه غــير مقيَّــد

قيــــود الصــــورة الواحــــدة ، فــــالإطلاق اللفظــــي هــــو عــــدم لحــــاظ القيــــد في الصــــورة الواحــــدة ، وفي 
الإطــلاق المقــامي نقــول لم يــذكر الجــزء فـــلا يريــد الجــزء ، ولكــن بشــرط أن يكــون المعصـــوم ع في 

لمركب ، فنفهم الإطلاق من كلامه وأن هذا الشيء ليس جـزءا مـن المركـب مقام بيان تمام أجزاء ا
، ففي الإطلاق المقامي ننفي الصورة الذهنية الثانية ، فالإطلاق المقامي هو عدم لحاظ جزء من 
أجزاء المركب ، فالفاتحـة صـورة ، والركـوع صـورة أخـرى ، والسـجود صـورة ثالثـة ، والتشـهد صـورة 

رة خامسة ، فننفي صورة إضافية على هـذه الصـور ، فننفـي الصـورة الذهنيـة رابعة ، والتسليم صو 
للسورة ، فالسورة ليست صورة من بين الصور التي تكوّن أجزاء المركب ، فننفي صورة من أجزاء 

 المركب .
إن مجـــرّد اســـتعراض الإمـــام ع لأجـــزاء الصـــلاة لا يعـــني أنـــه ع يريـــد كـــل أجـــزاء الصـــلاة ، قـــد     

ســتعراض بعـــض الأجــزاء مــن باب المثــال لأن الســـائل ســأله هــل الفاتحــة جـــزء ؟ ، يكــون هدفــه ا
فأجــاب ع نعــم الفاتحــة جــزء كمــا أن الركــوع جــزء والســجود جــزء والتشــهد جــزء والتســليم جــزء ، 
فكلامــه ع كــان ردا علــى ســؤال الســائل فــذكر بعــض الأجــزاء ولم يكــن بصــدد ذكــر جميــع أجــزاء 

يمكـن أن نسـتنبط منهــا أن السـورة ليسـت جــزءا مـن الصـلاة لأنــه الصـلاة ، فمثـل هـذه الروايــة لا 
ع لم يكن في مقام بيان تمام أجزاء المركب بكلامه ، ولكن لـو أتـى السـائل وسـأل : " � سـيدي 
ومولاي ! ما هي كل أجزاء الصلاة ؟ " ، فيجيب ع على السؤال باستعراض كل أجزاء الصلاة 

ولا يوجــد جــزء آخــر لم يــذكره ع ، فســؤال الــراوي عــن ، فــنفهم أن مــا ذكــره ع هــو كــل الأجــزاء 
 جميع الأجزاء قرينة خاصة على أن المعصوم ع في مقام بيان تمام أجزاء المركب .

 إذن :

 
 



أولا لا بد من إثبات أن المعصوم في مقام بيان تمـام أجـزاء المركـب ثم نسـتطيع أن نسـتنبط أن      
 . ليه السلامجزء آخر لم يذكره ع كل أجزاء المركب هي ما ذكره ع فقط ولا يوجد

 : بعـض التطـبيقات لـقرينة الحـكـمـة
في دلالــة الطلــب علــى الوجــوب قلنــا بأن الأمــر يــدل ظــاهرا علــى الوجــوب ، فنســأل : كيــف     

: " صَــلِّ " ، لمـــاذا  ليـــه الســلاميــدل الطلــب والأمـــر علــى الوجــوب ؟ ، مـــثلا إذا قــال المعصــوم ع
الصــلاة لا اســتحبابها ؟ ، وأجبنــا بأن الأمــر يــدل علــى الوجــوب  نقــول إن مــراده ع هــو وجــوب

بالوضع ، عندما وضع واضع اللغة لفظ الأمر أو صيغة الأمر فإنه أراد الوجوب منهما علـى نحـو 
في صـيغة الأمـر  -أي النسـبة الإرسـالية  -المعنى الاسمي في لفظ الأمر ، وعلى نحـو المعـنى الحـرفي 

الطلـــب ، وكـــان دليلنـــا هـــو التبـــادر ، والتبـــادر علامـــة الحقيقـــة ،  ، فالواضـــع يريـــد الوجـــوب مـــن
 والتبادر �تي من الوضع .

أتـــى الـــبعض وقـــال : لا ، الأمـــر يـــدل علـــى الوجـــوب لـــيس عـــن طريـــق الوضـــع ، فقـــد يكـــون     
الواضــع قــد اعتــبر الأمــر مشــتركا لفظيــا بــين الوجــوب والاســتحباب كمــا يقــول بــه الســيد المرتضــى 

يين أحدهما يحتاج إلى قرينة تدل عليه ، وكان دليلـه الاسـتعمال ، والـرد عليـه هـو قدس سره ، وتع
أن الاســـتعمال أعـــم مـــن الحقيقـــة والمجـــاز ، وإنمـــا يـــدل الأمـــر علـــى الوجـــوب عـــن طريـــق الإطـــلاق 
وتطبيـــق قرينـــة الحكمـــة ، قـــالوا بأن الطلـــب الوجـــوبي طلـــب تام ، وأمـــا الطلـــب الاســـتحبابي غـــير 

قص ، والطلب الناقص فيه تقييد ، فالتقييد دليـل النقصـان ، والقيـد لا بـد الوجوبي فهو طلب �
أن يذكر في الكلام ، وطالما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد أي لا يريـد الطلـب الاسـتحبابي 
، ومعنى ذلك أنه يريد الطلب الوجوبي لأنه لم يذكر قيدا يدل علـى الطلـب الاسـتحبابي ، لـذلك 

 رتبة العليا من الطلب وهو الطلب التام وهو الوجوب .فهو يريد الم
 إذن :

يوجـــد قـــولان في الاســــتدلال علـــى أن الطلـــب يــــدل علـــى الوجـــوب ، قــــول بأنـــه يـــدل علــــى     
 الوجوب بالوضع ، وقول آخر بأنه يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة .

 أقسام الطلب :
 ينقسم الطلب إلى عدة أقسام :    
 النفسي والطلب الغيري :الطلب  -١

 الطلب النفسي :
 هو طلب الشيء لنفسه ، كالصلاة فإن الصلاة مطلوبة لنفسها ، فهي واجبة لنفسها .    

 
 



 الطلب الغيري :
هــو طلــب الشــيء لأجــل غــيره ، كالوضــوء الــذي هــو مطلــوب مــن أجــل الصــلاة ، فالوضــوء     

ـــــــدخل إلى الصـــــــلاة ، فالوضـــــــوء واجـــــــب م ـــــــل واجـــــــب إذا أردت أن ت قدمـــــــة للصـــــــلاة ، وإذا قي
 بالاستحباب فإن الاستحباب نفسي .

 الطلب التعييني والطلب التخييري : -٢
 الطلب التعييني :

 هو طلب شيء معينَّ ، كالصلاة فإ�ا معيَّنة ولا يوجد تخيير بينها وبين غيرها .    
 الطلب التخييري :

ارة إفطـــار شـــهر رمضـــان ، فـــإن هـــو طلـــب أحـــد الأشـــياء علـــى ســـبيل التخيـــير ، كمـــا في كفـــ    
 المكلف مخير بين إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتاليين أو عتق رقبة .

 الطلب العيني والطلب الكفائي : -٣
 الطلب العيني :

هو طلب الشيء من المكلف بعينـه ، أي يطلـب الشـيء مـن جميـع المكلفـين ، فهـو مطلـوب     
المكلـــف الثالـــث والمكلـــف الرابـــع والمكلــــف . . . ، مـــن هـــذا المكلـــف ومـــن ذاك المكلـــف ومـــن 

فيجب أن �تي به كل مكلف مكلف ، كالصلاة فإ�ا واجبة على جميع المكلفين فردا فردا ، ولا 
يجوز أن �تي بها مكلف بدلا عن مكلف آخر إذا كان المكلف الثاني حيّا ، فإذا قـال المـولى : " 

صَلِّ � علي " و" صَلِّ � حسن " و" صَلِّ � حسـين " ، صَلِّ " ، فمعناه : " صَلِّ � محمد " و 
فالأمر ينحلّ إلى جميع الأفراد ، وعندما يقول الرسـول ص : " مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه 
" ، فإن قوله ص ينحلّ ليشمل جميع المكلفين ، ومعناه : " هو مولاك � عمار " و" هو مولاك 

و" هو مولاك � أبا بكر " ، وأتى عمر بن الخطاب وقال :  � أبا ذر " و" هو مولاك � عمر "
 " بَخٍ بَخٍ لك � ابن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة " .

 الطلب الكفائي :
هو طلب الشيء من أحد المكلفين على نحو البـدل ، فـإذا قـام بـه أحـد المكلفـين أو بعضـهم     

ن الأمر يتطلب تنفيذه شخص واحـد سـقط عـن البـاقين ، سقط عن المكلفين الآخرين ، فإذا كا
وإذا كان يتطلب تنفيذه أكثر من واحد وأتى بـه واحـد فقـط فإنـه لا يسـقط عـن الآخـرين إلا أن 
يصل إلى العدد المطلوب لتنفيذه ، مثلا في غسـل الميـت وتكفينـه ودفنـه والصـلاة عليـه يكفـي أن 

كلفـين الآخـرين ، ولكـن في وجـود علمـاء يقوم به شخص واحـد ويسـقط الوجـوب بـذلك عـن الم

 
 



وفقهاء في هذا البلد فكم من العدد نحتاج ؟ ، فيكون طلب العلم واجبـا علـى أبنـاء البلـد إلى أن 
يصــلوا إلى العــدد المطلــوب ، فــإذا وصــلوا إلى العــدد المطلــوب فــإن الوجــوب يســقط عــن البــاقين ، 

لــى البــاقين حــتى يصــل عــدد العلمــاء مــن وإذا لم يصــلوا إلى العــدد المطلــوب فــإن الوجــوب يبقــى ع
أبنـــاء البلـــد إلى العـــدد المطلـــوب ، والآن عـــدد طلبـــة العلـــوم الدينيـــة في بلـــد� لم يصـــل إلى العـــدد 
الكـــافي ، والـــنقص واضـــح للجميـــع ، والـــدليل علـــى ذلـــك أن بعـــض الطلبـــة في الصـــباح عنـــدهم 

تي إلى الحـوزة العلميـة للتـدريس ، اجتماع والعصر يذهب إلى المخيم لإلقاء محاضرة ، وفي الليـل �
ولـــو كـــان يوجـــد عـــدد كـــاف لتفـــرغّ هـــذا الطالـــب للتـــدريس وتـــولىّ الأمـــور الأخـــرى بعـــض الطلبـــة 
الآخرين ، ولو كان يوجد عدد كاف لما اقتصرت الحوزة على أسـتاذين فقـط يدرسـان كـل دروس 

الحوزة المباركة ، وكـل الحوزة ، ولو كان يوجد عدد كاف لكان عند� كادر من الأساتذة في هذه 
أســـتاذ يـــدرِّس في مجـــال تخصّصـــه ، فحتمـــا عنـــد� نقـــص في عـــدد العلمـــاء والطلبـــة ، والواجـــب لم 
يســقط عــن باقــي المكلفــين ، ويجــب علــى كــل مكلــف أن يســاهم بمــا يســتطيع ، فالــذي ذهنيتــه 

ل جــزءا جيـدة ويســتطيع أن يــَدْرُس يجــب عليــه أن يــَدْرُس ، والــذي عنــده مــال يجــب عليــه أن يجعــ
مــن مالــه في هــذا الطريــق حــتى نصــل إلى العــدد الكــافي ، إذن يجــب علــى مكلــف أن يســاهم في 
تحقيــق العــدد المطلــوب ، ولــو رأينــا في القضــا� الدنيويــة يقومــون بإحصــائيات عــن عــدد الأطبــاء 
المطلوبين في البلد ، مثلا يقولون نحتاج إلى طبيب لكل ألف من عدد السكان ، فـإذا كـان عـدد 

ســـكان مليـــون نســـمة فـــإن البلـــد يحتـــاج إلى ألـــف طبيـــب مـــثلا ، وبـــنفس الطريقـــة نســـتطيع أن ال
نحسب عدد العلماء الذين يحتاجهم البلـد ، فـإذا قلنـا مـثلا بأن كـل ألفـين مـن السـكان يحتـاجون 
إلى عالم واحد ، فيكـون البلـد بحاجـة إلى خمسـمائة عـالم ، ونحتـاج إلى هـذا الكـم مـن العلمـاء لأن 

لنــاس الدينيــة كثــيرة في كــل مكــان ، ولم نصــل حــتى الآن إلى العــدد المطلــوب ، ونحتــاج حاجــات ا
إلى طالب العلم الذي يتحرك لقضاء حاجات الناس ، ولا نحتاج إلى طالب علم يـدرس سـنوات 
طويلة وبعـد ذلـك �تي ويجلـس في بيتـه ولا يخـرج إلى النـاس ، تطلـب منـه كلمـة في مناسـبة فيقـول 

نــه أن يــدرّس في الحــوزة فيقــول أعتــذر ، وتطلــب منــه إلقــاء محاضــرة في المخــيم أعتــذر ، وتطلــب م
فيقـــول أعتـــذر ، وتطلـــب أن يـــدرّس في الـــدورات الصـــيفية فيقـــول أعتـــذر ، وتطلـــب منـــه أن يـــؤم 
النـــاس في الصـــلاة فيقـــول أعتـــذر ، وهكـــذا كلمـــة الاعتـــذار جـــاهزة عنـــده ، إذن لمـــاذا دَرَسَ هـــذه 

الغربة عدة سـنوات ؟ ومـا هـو دور طالـب العلـم ؟ ، وإذا سـألته هـذا السنوات الطويلة وقضى في 
الســؤال أجــاب بالآيــة الكريمــة : " قــوا أنفســكم وأهلــيكم �را وقودهــا النــاس والحجــارة " ، ولكــن 
نقول له : " لقد أخطأت في اختيار الآية ، فهذه الآية آية عامة تشمل جميع المكلفين ، وهنـاك 

سبيل طلب العلم ، وهذه الآية هي " ولولا نفر من كل فرقة مـنهم آية تخصّك وتخصّ من سلك 

 
 



طائفــة ليتفقهــوا في الــدين ولينــذروا قــومهم إذا رجعــوا إلــيهم لعلهــم يحــذرون " ، فالغايــة مــن طلــب 
العلــم هــو الرجــوع إلى بلــدك وإنــذار قومــك لعلهــم يحــذرون ، وبجلوســك في البيــت لا تحقــق هــذه 

بعــد رجوعــك إلى بلــدك " ، وفي زماننــا الآن المواجهــة عالميــة مــع  الغايــة ، فأنــت لم تــؤدِّ تكليفــك
هــذا الــدين ، في الســابق كــان يكفــي عــالم واحــد ويقضــي حاجــات بلــدة بأكملهــا ، ولكــن الآن 

 العالم الكافر يخطط بكل قواه للقضاء على الدين وحرف المسلمين عن طريق الله تعالى .
 ؟ سؤال : على ماذا يدل الطلب بقرينة الحكمة

 الجواب :
يقـول المسـتدل إنـه عـن طريـق الإطـلاق نطبـّق قرينـة الحكمـة ونصـل إلى أن الطلـب يـدل علـى     

الطلــب النفســي التعييــني العيــني في مقابــل الطلــب الغــيري التخيــيري الكفــائي لأن الثلاثــة الأخــيرة 
عليـه ، وهـو لم يوجد فيها تقييد للطلب ، فإذا كان يوجد تقييد فلا بد أن يذكر المتكلم مـا يـدل 

 يذكره فمعنى ذلك أنه لا يريد التقييد أي أنه لا يريد الطلب الغيري التخييري الكفائي .
 توضيح ذلك :

 الطلب الغيري : -١
إذا كــان يقصــد الطلــب الغــيري فــإن ذلــك يقتضــي تقييــد وجــوب الشــيء بمــا إذا وجــب ذلــك     

إذا وجبـت الصـلاة ، فيوجـد عنـد�  الغير ، مثلا في الوضـوء مـتى يجـب الوضـوء ؟ ، يجـب الوضـوء
تقييـد ، فوجـوب الوضـوء مقيَّــد بوجـوب الصـلاة ، فوجـوب الشــيء مقيَّـد بوجـوب الغـير ، فــإذا لم 
يذكر القيد فمعنى ذلك أنه لا يريد التقييد ، ونفهم من ذلك أنه يريد الطلب النفسـي لا الطلـب 

ولـه بقيــد معــينَّ فإنـه لا يريــد القيــد ، ولا الغـيري ، مــثلا إذا قــال : " صَـلِّ " ، مــن دون أن يقيــِّد ق
يريـــد التقييـــد هـــو معـــنى الإطـــلاق ، فيريـــد الطلـــب غـــير المقيَّـــد بوجـــوب الغـــير ، أي يريـــد الطلـــب 
النفســي ، وهــذا كلــه علــى أن الإطــلاق هــو عــدم لحــاظ القيــد ، فعــدم ذكــر القيــد في عــالم الكــلام 

 لم اللحاظ ، لم يذكر القيد فلا يريد القيد .يدل على عدم إرادة القيد في عالم المراد الجدي وعا
 الطلب التخييري :-٢

إذا كـــان يقصـــد الطلـــب التخيـــيري فـــإن ذلـــك يقتضـــي تقييـــد وجـــوب الشـــيء بمـــا إذا لم يُــــؤْتَ     
بالآخــر ، مــثلا إذا كــان عنــد� شــيئان علــى نحــو التخيــير مــتى يجــب أن �تي بالأول ؟ ، يجــب أن 

 ، و�تي بالثاني إذا لم �ت بالأول ، أي أن وجوب الإتيـان بالأول �تي بالأول إذا لم �ت بالثاني
مقيَّد بعدم الإتيان بالثاني ، ووجـوب الثـاني مقيَّـد بعـدم الإتيـان بالأول ، فيكـون وجـوب أحـدهما 

 مشروط بعدم الإتيان بالآخر .

 
 



: إطعـام سـتين  مثلا كفارة إفطار شهر رمضان ، لنترك العتق ، فتكـون الكفـارة مـردَّدة بـين أمـرين
مسكينا أو صيام شـهرين متتـاليين ، يجـب الإطعـام إذا لم تصـم الشـهرين ، ويجـب صـيام الشـهرين 

 إذا لم تطعم الستين مسكينا ، فأحدهما مقيَّد بعدم الإتيان بالآخر .
فإذا لم يذكر التقييد فمعنى ذلك أنه لا يريد الطلب التخيـير ، أي أنـه يريـد الطلـب التعييـني ،     

لا إذا قال : " صَلِّ " ، ولم يذكر شرطا معيَّنا فتكون الصلاة غير مقيَّدة بشـيء آخـر ، أي أن مث
الصـلاة المطلوبـة مطلقـة ، فهـو لم يـذكر القيـد فمعــنى ذلـك أنـه لا يريـد القيـد ، فـلا يريـد الوجــوب 

 المقيَّد بشيء ، أي أنه لا يريد الوجوب التخييري بل يريد الوجوب التعييني .
 ب الكفائي :الطل-٣

إذا كـــان يقصـــد الطلـــب الكفـــائي فـــإن ذلـــك يقتضـــي تقييـــد وجـــوب الشـــيء بمـــا إذا لم �تِ     
المكلف الآخر بالعمل ، مثلا إذا قلنـا بأن الجهـاد أحيـا� يكـون واجبـا كفائيـا فـإن الجهـاد واجـب 
 علـــى بعــــض المكلفـــين إذا لم يقــــم الـــبعض الآخــــر بـــه ، فيجــــب عليـــك إذا لم يقــــم بـــه الآخــــرون ،

ويسقط عنك إذا قام بـه الآخـرون ، فيوجـد هنـا شـرط ، فيجـب عليـك بشـرط أن الآخـر لا �تي 
بالعمـل ، إذن فالطلــب الكفـائي فيــه تقييــد ، وهـو لم يــذكر القيـد الــذي يــدل علـى هــذا التقييــد ، 
فمعـــنى ذلـــك أنـــه لا يريـــد التقييـــد ، وإذا لا يريـــد التقييـــد فهـــو لا يريـــد الطلـــب الكفـــائي بـــل يريـــد 

 ب العيني .الطل
 إذن :

إذا طبَّقنا قرينة الحكمة على أنواع الطلب نصل إلى أنه لا يريد هذه القيود ، ومعنى ذلك أنه     
 لا يريد الطلب الغيري التخييري الكفائي ، بل يريد الطلب النفسي التعييني العيني .

 الخلاصة في المقارنة بين القاعدتين :
ا يقوله يريـده " ، وفي الإطـلاق وقرينـة الحكمـة " مـا لا يقولـه لا في قاعدة احترازية القيود " م    

 يريده " .
 

 ومالعمـ
 : تعـريف العـمـوم

 العموم :
هــــو اســــتيعاب الحكــــم لأفــــراده عــــن طريــــق الوضــــع ، أي أن الواضــــع �تي بكلمــــة تــــدل علــــى     

عاب منها ، الاستيعاب والشمول لجميع الأفراد ، يقول وضعت هذه الكلمة حتى أستفيد الاستي

 
 



فعندما نسمع الكلمـة يتبـادر إلى الـذهن اسـتيعاب الأفـراد لأن الواضـع وضـعها كـذلك ، والتبـادر 
علامة الحقيقة ، فهذه الألفاظ تدل على الاستيعاب بالوضع ، مثل : كل ، جميـع ، كافـة ، ومـا 

" أكـرم كافـة  شابهها من الألفاظ ، فنقول : " أكرم كـل العلمـاء " أو " أكـرم جميـع العلمـاء " أو
العلماء " ، فكلمة " كل " تدل على العموم وتفيد العموم بالوضع ، وهذا هو الفـرق الأول بـين 
الإطلاق والعموم ، ففي العموم توجـد ألفـاظ تـدل علـى الاسـتيعاب بالوضـع ، وأمـا في الإطـلاق 

لفظ بالوضع فلا توجد ألفاظ دالة على الاستيعاب ، ولا يكون الاستيعاب في الإطلاق مدلولا ل
لأنه لا يوجد وضع في الإطلاق ، وفي العموم يكون الاستيعاب مدلولا للفـظ بالوضـع ، فـاللفظ 
بنفسـه يـدل علـى العمـوم ، وأمــا في الإطـلاق فعنـد� عـدم ذكـر القيــد ، فلـم يـذكر القيـد ، ومعــنى 

 ذلك أنه يريد الشمول والعموم .
 إذن :

نـــــه في العمـــــوم يوجـــــد لفـــــظ دال علـــــى الشـــــمول الفـــــرق الأول بـــــين العمـــــوم والإطـــــلاق هـــــو أ    
والاستيعاب بالوضع ، فنستفيد الشمول في العموم من اللفـظ عـن طريـق الوضـع ، وفي الإطـلاق 
لا يوجــد لفــظ دال علــى الشــمول ، بــل عنــد� عــدم ذكــر القيــد ، والشــيء العــدمي لا يحتــاج إلى 

 د .شيء يدل عليه ، ونستفيد الشمول في الإطلاق من عدم ذكر القي
 طرق الاستيعاب :

 سؤال : كيف يمكن أن نفهم الاستيعاب ؟
 الجواب :

مرّ سـابقا في بحـث الإطـلاق أنـه يمكـن فهـم الاسـتيعاب والشـمول عـن طريـق قرينـة الحكمـة ،     
وقلنــا إنـــه توجـــد عـــدة أنــواع للإطـــلاق منهـــا : الإطـــلاق البــدلي والإطـــلاق الشـــمولي ، والإطـــلاق 

الحكــم تمــام أفــراد الطبيعــة ، أي نفهــم العمــوم مــن الإطــلاق لا  الشــمولي يوجــد عنــدما يســتوعب
بالوضــع بــل بقرينــة الحكمــة ، ففــي مثــل " أكــرم العــالم " نفهــم الاســتيعاب والشــمول لكــل أفــراد 
العالم لأنه لم يذكر قيدا للعالم ، ومعنى ذلك أنه يريد كل أفراد العالم ، يريـد جميـع العلمـاء ، فـأفهم 

لوضــع بــل عــن طريــق الإطــلاق وقرينــة الحكمــة وعــدم التقييــد ، وهــذا هــو الشــمول لا عــن طريــق ا
الفرق الثاني بين الإطلاق والعموم ، فالعموم يدل على الاستيعاب والشمول عن طريق الوضع ، 
ولكن سيأتي بحث أنه هل نحتاج إلى تطبيق قرينة الحكمة أولا على مدخول " كل " أو لا نحتـاج 

ل " على الكلمة التي أثبتنا أ�ا مطلقة لأ�ا غير مقيَّدة بأي قيد ؟ ، إلى ذلك ثم ثانيا تدخل " ك
وأما الإطلاق فيدل على الاستيعاب عن طريق قرينة الحكمـة وأنـه لم يـذكر قيـدا فـلا يريـد القيـد ، 

 وسوف �تي في الحلقة الثالثة الفرق الثالث بينهما .

 
 



 ملاحظـة :
ا تدل بالوضع وبالمطابقة على مدلولها وهو العشـرة ، إذا كان يوجد عند� رقم " عشرة " فإ�    

 ولكن هل العشرة تدل بالوضع على أ�ا مستوعبة لأفرادها ؟
مـــثلا يوجـــد في الفصـــل عشـــرة أفـــراد ، فهـــل نفهـــم الاســـتيعاب مـــن نفـــس الكلمـــة عـــن طريـــق     

 الوضع أو أننا نفهم الاستيعاب بالدلالة الالتزامية ؟
نى خارج عن الكلمة نفهم الاستيعاب كما نفهم بالدلالـة الالتزاميـة أن فنحن بالالتزام أي بمع    

للبــاب عتبــة ، فالاســتيعاب مـــدلول التزامــي لكلمــة " العشـــرة " ، فالاســتيعاب صــفة واقعيـــة لأن 
المركب مستوعب أجزاءه ، وهذا خارج عـن المـدلول المطـابقي لكلمـة " العشـرة " ، فالعشـرة تـدل 

هـــا لا تــدل علـــى الشـــمول والاســـتيعاب بالوضــع ، وإنمـــا تـــدل علـــى بالوضــع علـــى العشـــرة ، ولكن
الاستيعاب لأن المركب يستوعب الأجـزاء الـتي يتركـب منهـا ، وهـذه صـفة واقعيـة للعشـرة ، وهـذا  
كمــــا نقــــول إن العشــــرة تنقســــم إلى خمســــتين أو تنقســــم إلى متســــاويين ، فهــــذا يكــــون بالدلالــــة 

 الالتزامية لا بالدلالة المطابقية .
 : ات العمـوم وكيفية دلالـتهاأدو 
توجد أدوات تدل بالوضع على العموم مثل " كل " و" جميـع " و" كافـة " وغيرهـا ، فنسـأل     

 السؤال التالي :
إلى جميع أفراد الفقير في مثل " أكرم كل فقـير  -وجوب الإكرام  -كيف يسري الحكم     
 " ؟

 الجواب :
 الطريق الأول :

قرينــة الحكمــة علــى مــدخول " كــل " وهــو الفقــير في المثــال ، فهــو لم يقيـِّـد نحتــاج إلى تطبيــق     
الفقير بأي قيد فهو لا يريد القيد ، فنفهم الإطلاق الشمولي عن طريـق تطبيـق قرينـة الحكمـة أي 
نفهم العموم بقرينة الحكمة ثم �تي إلى كلمة " كل " ونطبقها على المدخول الذي فهمنـا العمـوم 

 كمة ، فنطبق الكلمة على ذلك المعنى الذي فهمناه .منه بقرينة الح
 الطريق الثاني :

نفــس كلمــة " كــل " تــدل بالوضــع علــى العمــوم ، ولا نحتــاج إلى إجــراء قرينــة الحكمــة لــنفهم     
الإطلاق الشمولي ثم نطبـِّق " كـل " ، فـنحن مباشـرة �تي إلى " كـل " ونفهـم العمـوم ، فهـو يريـد 

 
 



" بإدخــال كلمــة " كــل " عليهــا والــتي تــدل علــى الاســتيعاب عــن طريــق العمــوم مــن كلمــة " فقــير 
 الوضع .

 رأي صاحب الكفاية قدس سره :
كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، ولكن الصحيح عنده وعند الشهيد قدس سره هـو     

 الوجه الثاني أن كلمة " كل " تدل بنفسها على الاستيعاب ، والوجهان هما :
 ل :الوجه الأو 

أولا نطبِّـــق قرينـــة الحكمـــة ثم نطبِّـــق كلمـــة " كـــل " علـــى الكلمـــة الـــتي فهمنـــا منهـــا الإطـــلاق     
الشمولي لأنه لم يذكر قيدا للمدخول ، هل أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول 

كلمـة   ؟ ، تدخل أداة العموم " كل " على الفقير ، فأداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من
" فقير " ، فنسأل : ماذا تريد من كلمة " فقـير " ؟ ، فتقـول : أريـد الإطـلاق الشـمولي ، ونفهـم 
الاستيعاب بتطبيق قرينة الحكمة ، ثم تأتي أداة العموم وتدخل علـى هـذه الكلمـة الـتي تـدل علـى 
ـــت عليـــه كلمـــة " فقـــير " ،  الاســـتيعاب ، فتقـــول " كـــل " : أ� موضـــوعة لكـــي أســـتوعب مـــا دلّ

وكلمـــة " فقـــير " دلــّـت علـــى الاســـتيعاب بقرينـــة الحكمـــة ، فـــأ� الآن أســـتوعب مـــا يـــراد مـــن هـــذا 
المدخول ، وما يراد هو المراد الجدي ، فإذا كنا في عالم الإرادة فنأتي إلى تطبيق قرينة الحكمـة وأن 

مـــن " مـــا لا يقولـــه لا يريـــده " ، فكلمـــة " كـــل " تقـــول : أ� مســـتعدّة لكـــي أســـتوعب مـــا يـــراد 
فـأ� أسـتوعب جمـيعهم ،  -أي جميـع الفقـراء  -المدخول ، إذا كنتم تريدون العموم مـن المـدخول 

وإذا كنتم تريدون بعضهم فأ� أسـتوعب هـذا الـبعض ، فـأولا تحـدّدون مـا تريدونـه مـن المـدخول ، 
ل ومـا تحدّدونـه أنــتم أسـتوعبه أ� ، وهـذا هــو دوري وهـو اســتيعاب مـا تريدونـه مــن المـدخول ، فهــ

تريدون جميع الفقراء أو بعضـهم ؟ ، وإذا أجبـتم عـن هـذا السـؤال أسـتطيع أن أقـول لكـم مـا أقـوم 
بـــه لأن دوري هـــو اســـتيعاب مـــا تريدونـــه أنـــتم مـــن المـــدخول ، وأنـــتم تقولـــون إنكـــم تريـــدون مـــن 
 المدخول الإطلاق الشمولي عن طريق تطبيق قرينة الحكمة وأنه " لم يذكر قيدا فلا يريد القيد " ،

فيكــون مــرادكم " جميــع الفقــراء " ، وبعــد أن حــدّدتم مــا تريدونــه مــن المــدخول يكــون دوري هــو 
اســتيعاب مــا تريدونــه أنــتم ، فــأ� أســتوعب " جميــع الفقــراء " ، فيكــون المعــنى : أكــرم كــل " كــل 

 الفقراء " ، أو أكرم جميع " جميع الفقراء " .
 إذن :

ده المتكلم من المدخول ، فالاستيعاب نفهمه أولا عن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يري    
 طريق تطبيق قرينة الحكمة ثم تأتي أداة العموم وتستوعب ما استوعبناه في الرتبة السابقة .

 الوجه الثاني :

 
 



تأتي أداة العمــوم وتقــول : أ� مســتعدّة لاســتيعاب تمــام مــا يصــلح المــدخول لانطبــاق عليــه ،     
 يدل على ماذا ؟ -مة " فقير " ككل  -فنسأل : المدخول 

هذا المدخول يدل وضعا على الطبيعة ، فكلمة " الفقير " تدل بالوضع على طبيعة الفقير ،     
وتكون بالتالي صالحة للانطباق على أفراد الطبيعـة ، فيـتم تطبيقهـا بتوسـط أداة العمـوم مباشـرة ، 

ا يصلح المدخول للانطباق عليه ، "  فتأتي " كل " وتقول : أ� أستوعب عن طريق الوضع تمام م
كــل " لا تقــول أ� صــالحة للاســتيعاب بــل تقــول أ� أســتوعب فعــلا ، فهــي لا تكــون مســتوعبة 

 بالقوة ، بل تكون مستوعبة بالفعل .
 ففي مثل : " أكرم كل فقير " ، نسأل : الفقير موضوعة لأي شيء ؟    
ل المطلــق والمقيَّــد ، فتــأتي " كــل " وتســتوعب الفقــير موضــوعة لطبيعــة الفقــير ، والطبيعــة تشــم    

جميع أفـراد الطبيعـة ، فـنفهم الاسـتيعاب ، فننطلـق مـن الطبيعـة إلى أفـراد الطبيعـة ، وتأتي " كـل " 
وتســتوعب بالوضــع جميــع الأفــراد ، بخــلاف كلمــة " بعــض " ، فعنــدما تــدخل " بعــض " علــى " 

ول قـالفقـراء ، ولكـن تأتي " بعـض " وت جميع الفقراء" فإن كلمة " الفقير " صالحة للانطباق على
لا أريد جميعهم ولا أريد الاستيعاب ، بل أريد بعضهم ، فتوجـد صـلاحية في المـدخول للانطبـاق 
على جميع الأفراد ، ولكن " بعض " تقول لا أريدهم كلهم بل بعضهم ، فتـدل " بعـض "  علـى 

فـراد الموجــودين في دائـرة الفقــراء ، و" عـدم الاسـتيعاب بالفعــل ، " كـل " تقــول أ� آخـذ جميــع الأ
بعض " تقول أ� آخذ بعض الأفراد الموجودين في دائرة الفقراء ، " كل " تأخـذ كـل أفـراد الـدائرة 

 ، و" بعض " تضيِّق الدائرة إلى دائرة الأفراد المطلوبين فقط .
 جة :النتي
ل ، وتارة أخرى أنظـر إلى الوضـع تارة أنظر إلى المراد الجدي من المدخول كما هو الوجه الأو     

وأن المــدخول موضــوع لأي شــيء ، ففــي الوجــه الأول تأتي أداة العمــوم وتســتوعب مــا يــراد مــن 
المدخول ، وما يراد من المدخول هو الاستيعاب عن طريق الإطـلاق وقرينـة الحكمـة بأنـه لم يـذكر 

وفي الوجــه الثــاني تأتي أداة  قيــدا فــلا يريــد القيــد ، ومعــنى ذلــك أنــه يريــد الشــمول والاســتيعاب ،
 العموم وتستوعب ما يصلح المدخول للانطباق عليه .

 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
الصــحيح هــو الوجــه الثــاني ، هــذا علــى مســتوى الحلقــة الثانيــة ، وســيأتي في الحلقــة الثالثــة رد     

 :لشهيد قدس سره دليلان على صحة الوجه الثاني لسيد اعلى هذا الوجه ، ول
 الدليل الأول :

 
 



 
 

موضــوعة  -مثــل " كــل "  -اســتظهار الوجــه الثــاني وهــو الظهــور العــرفي وهــو أن أداة العمــوم     
لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه ، والناس يفهمون الاستيعاب من " كل " عـن 

 طريق الوضع .
 الدليل الثاني :

قنـــا قرينـــة الحكمـــة علـــى المـــدخول وفهمنـــا الإطـــلاق لـــزوم اللغويـــة في الوجـــه الأول ، فـــإذا طبَّ     
الشــمولي وأن المــدخول يســتوعب تمــام الأفــراد فــلا يوجــد دور لأداة العمــوم ، فيكــون وجــود أداة 
العمـــوم لغـــوا أي بـــدون فائـــدة ، فوجـــود أداة العمـــوم كعـــدم وجودهـــا ، فوجودهـــا وعـــدم وجودهـــا 

وجـودة أم لم تكـن موجـودة فـإن ذلـك لا واحد ، فلا نحتاج إلى " كـل " ، " كـل " سـواء كانـت م
يغيرِّ من الأمر شيئا ، فأنت أثبت شيئا ، وبعد أن انتهيت من إثبـات هـذا الشـيء تريـد أن تثبتـه 
مــرة أخــرى ، فالإثبــات الثــاني يكــون لغــوا وتحصــيلا للحاصــل ، فأنــت مــن خــلال اللفــظ أوصــلت 

ر يـــدل علـــى نفـــس المعـــنى الـــذي فـــلا يوجـــد داعٍ للفـــظ آخـــ -وفي المقـــام معـــنى العمـــوم  -المعـــنى 
 أوصلته سابقا .

 إشكال على الدليل الثاني :
يمكـن أن نقــول إنــه لا يلـزم اللغويــة ، وذلــك بأن نفـترض أن " كــل " تأتي للتأكيــد ، نعــم أولا     

نفهــم العمــوم مــن قرينــة الحكمــة ثم تأتي " كــل " لتؤكــد هــذا المعــنى وأنــه يوجــد عمــوم وشمــول لكــل 
 . )١(دور " كل " دور التأكيد الأفراد ، فيكون 

لفهم معنى التأكيد �تي إلى عـالم الألفـاظ ، تارة يكـون عنـد� تكـرار في اللفـظ ، كمـا نقـول :  )١(
" جاء زيد زيد " عندما نريد أن نؤكد زيدا ، أو نقول : " جاء جـاء زيـد " عنـدما نريـد أن نؤكـد 

أنه علـى الطاولـة  المجيء ، أو نقول : " الكتاب على الطاولة على الطاولة " عندما نريد أن نؤكد
، وتارة أخرى عند� ألفاظ للتأكيـد ، كمـا نقـول : " جـاء الطلبـة أجمعـون " ، فنريـد أن نؤكـد أن 
جميـــع الطلبـــة قـــد جـــاؤوا لأنـــه قـــد يحتمـــل مجـــيء بعـــض الطلبـــة أو أغلـــب الطلبـــة ، فنرفـــع هـــذين 

التأكيد لفظيـا ،  الاحتمالين بقولنا : " أجمعون " ، إذن : في التأكيد إما أن نكرر اللفظ فيكون
 وإما أن يكون المعنى واحدا واللفظان مختلفين فيكون التأكيد معنو� .

وفي مقامنــا بنــاء علــى نــوعي التأكيــد هــل يمكــن أن نجعــل تأكيــد " كــل " مــن أحــد النــوعين :     
مــن باب التأكيــد اللفظــي أو مــن باب التأكيــد المعنــوي ، والملاحــظ أنــه لــيس مــن باب التأكيــد 

نــه لــيس تكــرارا للفــظ الســابق ، فيكــون مــن باب التأكيــد المعنــوي ، فــالمعنى النــاتج مــن اللفظــي لأ
قرينــة الحكمــة والمعــنى النــاتج مــن الوضــع يكــو�ن واحــدا ، فتــأتي " كــل " لتأكيــد المعــنى الســابق ، 

                                                           



 
 

 الشهيد على الإشكال :السيد رد 
لا يمكن أن نفهم هذا الأثر التأكيـدي لأداة العمـوم " كـل " لأنـه توجـد قاعـدة بلاغيـة تقـول     

إن التأســـيس أولى مـــن التأكيـــد ، وإذا حصـــل عنـــد� بـــين التأســـيس والتأكيـــد فـــإن التأســـيس هـــو 
تي بألفاظ لتأسيس معنى جديد ، وإذا أراد أن يجعلـه للتأكيـد فإنـه المقدَّم ، الأصل أن الإنسان �

�تي بقرينة للدلالة على التأكيد ، يمكن أن تأتي " كل " للتأكيد في مثل " أكـرم الفقـراءَ كلَّهـم " 
، فالتأكيد �تي بعد الانتهاء من ذكر جميع الفقراء فنأتي ونؤكد الكلمـة ، وأمـا في مقامنـا لـو قلنـا 

نى هو " أكرم كل كل الفقراء " بحيث تكون " كل " الأولى للتأكيد نقول هذا غير ممكن بأن المع
 لأن التأكيد �تي في رتبة متأخرة عن المؤكَّد لا في رتبة متقدمة على المؤكَّد .

 رد الرد :
 �تي في الحلقة الثالثة رد على الرد وهو أن للواضع طريقتين في الشمول ، تارة �تي عن طريـق    

 قرينة الحكمة ، وتارة أخرى �تي عن طريق الوضع ، وهذا تفنّن في العبارة ، فلا يوجد لغو .
 جة :النتي
 نستظهر الوجه الثاني ونبطل الوجه الأول ، وإبطال الوجه الأول معناه إثبات الوجه الثاني .    

 : لامدلالة الجمع المعرَّف بال
، عنـــد� جمـــع مثـــل " علمـــاء " أو " فقـــراء " ونـــدخل  أي المعـــرَّف بالألـــف والـــلام أو " أل "    

علــى الكلمــة الألــف والــلام فتصــير الكلمتــان " العلمــاء " و" الفقــراء " ، و�تي الأمــر : " أكــرم 
العلماء " ، نفهـم مـن كلمـة " العلمـاء " جميـع الفقـراء بـلا اسـتثناء ، فنسـأل السـؤال التـالي : هـل 

وم أو لا ؟ ، الجــواب : نعــم ، ولكــن كيــف نفهــم أنــه يــدل الجمــع المعــرَّف بالــلام يــدل علــى العمــ
على العموم ؟ ومن أين �تي هذا الفهم ؟ ، هل لوجود اللام الداخلة على " علماء " أو بطريقـة 
أخــرى كتطبيــق قرينــة الحكمــة ؟ ، هــذا هــو البحــث الموجــود هنــا وهــو : كيــف يــدل الجمــع المحلَّــى 

 بأل على العموم ؟

ولكــن الملاحــظ أنــه في التأكيــد المعنــوي �تي التأكيــد مــن حيــث اللفــظ بعــد الفــراغ مــن المعــنى ، 
هنــا تأتي " كــل " قبــل الكلمــة الــتي نريــد أن نؤكــدها ، ولــرد ذلــك نقــول إنــه لا يشــترط في ولكــن 

ــد بــل يمكــن أن �تي قبلــه ، وبــذلك  التأكيــد المعنــوي أن �تي اللفــظ الثــاني المؤكِّــد بعــد اللفــظ المؤكَّ
يكون دور " كل " دور التأكيد للمعنى الذي أتى عن طريق قرينة الحكمـة ، ولكـن تأكيـد " كـل 
" يكــــون عــــن طريــــق الوضــــع ، وبــــذلك نلغــــي إشــــكال اللغويــــة في اســــتعمال أداة العمــــوم ، هــــذا 

 الإشكال الذي �تي على الوجه الأول .

                                                                                                                                                                          



يد قـدس سـره إنـه ادُّعِـيَ بأننـا نفهـم العمـوم مـن الجمـع المعـرَّف بأل ، وقولـه الشـهالسيد يقول     
قدس سره بأنه ادّعي ذلك دال على أنه لا يتبنى هذا الرأي على مستوى الحلقة الثانية ، ونسـأل 

 السؤال التالي :
يــدل علــى العمــوم بالوضــع أو بقرينــة  -كعلمــاء وفقــراء   -هــل الجمــع الخــالي مــن الــلام     
 كمة ؟الح

 الجواب :
الجمع الخالي من اللام لا يدل بالوضع على العموم وإنما عن طريق تطبيق قرينـة الحكمـة لأنـه     

لم يـــذكر قيـــدا فـــلا يريـــد القيـــد ، وبـــذلك نفهـــم العمـــوم مـــن الإطـــلاق الشـــمولي لا مـــن الوضـــع ، 
، وإنمــا تــدل فالواضــع حينمــا وضــع كلمــة " علمــاء " لم يضــع هــذه الكلمــة للدلالــة علــى العمــوم 

على العموم عن طريق الإطلاق الشمولي بتطبيق قرينـة الحكمـة ، فـأولا نطبـق قرينـة الحكمـة علـى  
كلمـــة " علمـــاء " ، فـــنفهم الإطـــلاق ، وهـــذا الإطـــلاق يكـــون إطلاقـــا شموليـــا ، ومـــن الإطـــلاق 

 الشمولي نفهم العموم ، وهذا بحث .
 نسأل أيضا :و 

 هل يدل على العموم بالوضع أو بقرينة الحكمة ؟ -لعالم كا  -هل المفرد المحلِّى باللام     
 الجواب :

المفــرد المحلَّــى بالــلام يــدل علــى العمــوم عــن طريــق تطبيــق قرينــة الحكمــة لأنــه لم يــذكر قيــدا فــلا     
 يريد القيد ، فالعالم نفهم منه العموم بقرينة الحكمة لا بالوضع ، وهذا بحث آخر .

 إذن :
لـــى الجمـــع دلــّـت علـــى العمـــوم ، وإذا دخلـــت علـــى المفـــرد لم تـــدل علـــى الـــلام إذا دخلـــت ع    

 العموم بل دلّت على التعريف مثلا ، فنسأل : لماذا الفرق بين الحالتين مع أ�ا لام واحدة ؟
فهنا إما أن نقول إن اللام لها معنيان حقيقيان ، فتكون من باب المشترك اللفظي ، وإما أن     

ى الجمـــع هـــي المعـــنى الحقيقـــي ، والـــلام الداخلـــة علـــى المفـــرد هـــي المعـــنى تكـــون الـــلام الداخلـــة علـــ
المجازي ، ونحن بين هذين الاحتمالين : إما مشترك لفظي وإما حقيقة ومجاز ، وكلاهما مرفوضان 
لأنه لا بد أن يكون للام معنى وضعي واحد لأن اللام لام واحدة وتكـون كـلا اللامـين مصـداق 

 لواحد للام ، ولا نفهم المجازية حين دخول اللام على المفرد .من مصاديق هذا المعنى ا
 مراحل الكلام عن الجمع المحلّى باللام :

 
 



 
 

 : )١(يقع الكلام عن الجمع المحلّى باللام في مرحلتين أو مقامين      
 مقام الثبوت والتصوّر . -١
 مقام الإثبات والدلالة . -٢

 أولا : مقام الثبوت :
نحلِّــل في عــالم التصــوّر الجمــع المحلَّــى بالــلام ؟ أي كيــف نســتطيع أن  كيــف نســتطيع أن    

 نصوّر فهم العموم منه ؟
 الجواب :

 يوجد عند� هنا ثلاثة دوال :    
 الدال الأول : مادة الجمع :

كلمة " العلماء " مادتها وأصل اشـتقاقها هـو " ع ا ل م " أي " عـالم " ، فهـذه المـادة تـدل     
 راد استيعاب أفراده .على المعنى الم

 الدال الثاني : هيئة الجمع :
 كلمة " عُلَماء " على وزن " فُـعَلاء " ، وهذه الصيغة موضوعة للدلالة على الجمع .    

 الدال الثالث : الألف واللام :
الألف واللام تـدل علـى اسـتيعاب الجمـع لتمـام أفـراد مـدلول المـادة ، وهـو مـدلول " عـالم " ،     

 تستوعب جميع الأفراد .فاللام 
 إذن :

 في عالم الثبوت عند� ثلاثة دوال : مادة الجمع ، وهيئة الجمع ، والألف واللام .   
 ثانيا : مقام الإثبات :

 كيف نفهم العموم من هذه الكلمة الموجودة في الدليل ؟    
 الجواب :

 يوجد هنا ادّعاءان :    
 الادّعاء الأول :

قلنا سابقا إن مصطلحي الثبوت والإثبات في علم الأصول مـن المشـتركات اللفظيـة ، واللفـظ  )١(
المعـنى الحقيقـي المـراد مـن بـين المشترك هو اللفظ الذي يكون له أكثر من معـنى حقيقـي ، وتعيـين 

المعاني الحقيقية يحتاج إلى قرينة معيِّنة ، ونعرف المعنى المراد حسب المورد الذي يكون فيه البحـث 
. 

                                                           



ى الجمع موضوعة للعموم ، فتدل على العموم عن طريق الوضـع ، فالواضـع اللام الداخلة عل    
وضع الألف واللام الداخلة على الجمع لكي تدل على العموم ، مثل " كل " التي تدل بالوضـع 

 على العموم ، كذلك اللام الداخلة على الجمع تدل بالوضع على العموم .
 الادّعاء الثاني :

مــع موضــوعة لتعيــين المــدخول ، فــاللام تعــينِّ العلمــاء ، ولكــن كيــف الــلام الداخلــة علــى الج    
 نفهم جميع العلماء ؟

إن العمــوم لــيس مــدلولا وضــعيا بــل هــو مــدلول التزامــي ، فبالدلالــة الالتزاميــة نفهــم أنــه يريــد     
العمــوم ، ونحــن هنــا بــين احتمــالين : أن يكــون المقصــود مــن الــلام إمــا بعــض العلمــاء وإمــا جميــع 

 ماء .العل
فإذا أخذ� من العلماء بعضهم فـالتعينّ موجـود ، فـإذا كـان عنـد� عشـرة علمـاء وأخـذ� سـتة     

مــنهم فقــد تعــينَّ المــدخول لأننــا في المرتبــة السادســة ، فيوجــد تعيــين في المرتبــة لأن المرتبــة معيَّنــة ، 
ن تعيـين المـدخول ولكن أي ستة من العشرة هم المطلوبون ؟ ، فـإذا كـان المطلـوب سـتة علمـاء فـإ

حاصل لأن العدد معينَّ ، ولكن من هم هؤلاء الستة من العشرة ؟ ، هؤلاء الستة غـير معيَّنـين ، 
فهـل زيــد مــن هــؤلاء الســتة ؟ ، لا نــدري ، إذن : مـن حيــث العــدد يوجــد عنــد� تعــينّ وتحديــد ، 

دري ، فـلا ولكن لا يوجد تعينّ وتحديد من حيـث الأشـخاص ، فمـن هـم هـؤلاء السـتة ؟ ، لا نـ
نعرف من هم المقصودون ببعض العلماء ، وهدفنا ليس هو تعيين العدد ، بل هدفنا تعيين جميـع 
العلمـاء ، وهنــا لا يقصــد علمــاء معيَّنــين كهــؤلاء السـتة الموجــودين في هــذه الغرفــة أو يكــون هنــاك 

ن العلمـــاء عهــد بينــك وبـــين المــتكلم في ســتة معيَّنـــين ، لــو كــان يوجـــد عهــد بينــك وبينـــه لقلنــا بأ
ينطبـــق علـــى هـــؤلاء فقـــط ، فعنـــدما يقـــول : " أكـــرم العلمـــاء " ، تفهـــم أنـــه يقصـــد هـــؤلاء الســـتة 
المعيَّنــين ولا يقصــد غــيرهم ، فمــثلا كــان يــتكلم عــن ســتة علمــاء معيَّنــين ومشخَّصــين ثم قــال : " 

د بينـك وبينـه أكرم العلماء " ، وكان مراده هؤلاء فقط ، فتفهم أنه يريد هؤلاء الستة لوجود العه
أو لوجــود انصــراف إلى علمــاء معيَّنــين ، فلفــظ " العلمــاء " لفــظ عــام ولكــن لوجــود الانصــراف 
ينصــرف الــذهن إلى علمــاء معيَّنــين ، مــثلا عنــدما نقــول : " العلامــة " ، فإنــه يفهــم أنــه العلامــة 

ول : " الحلّيّ قدس سـره مـع أن اللفـظ عـام يصـدق علـى كـل مـن يكـون كثـير العلـم ، وعنـدما نقـ
المحقِّــق " ، فإنــه يفهــم المحقِّــق الحلــّيّ قــدس ســره مــع أنــه يصــدق علــى كــل مــن يكــون محقِّقــا ، فهنــا 
يوجــد عهــد أو انصــراف إلى أشــخاص معيَّنـــين ، فــإذا لا يوجــد عهــد أو انصــراف إلى أشـــخاص 
محـــــدَّدين فـــــإن كلمـــــة " العلمـــــاء " لا تســـــتطيع أن تحـــــدِّدها بعـــــدد معـــــينَّ بحيـــــث يشـــــمل علمـــــاء 

 
 



خَّصـــين فقـــط ، فأنـــت تفهـــم أنـــه لا يقصـــد أشخاصـــا معيَّنـــين مـــن العلمـــاء ، هـــذا مـــن حيـــث مش
 احتمال " بعض العلماء " .

�تي إلى الاحتمــال الثــاني وهــو " جميــع العلمــاء " ، ونحــن هنــا في المرتبــة الأخــيرة مــن الجمــع ،     
وجـد شـك في أن كـل فـرد وهنا جميع العلماء يدخلون ولا يوجد تردّد في الشمول والعموم ، فلا ي

من العلمـاء يـدخل في هـذه المرتبـة الأخـيرة ، فـلا يوجـد شـك في أن زيـدا داخـل ضـمن العلمـاء ، 
وأنــت حينمــا تســمع مــن المــتكلم : " أكــرم العلمــاء " ، فإنــك تفهــم أنــه يريــد كــل العلمــاء وجميــع 

 العلماء لا عن طريق الوضع بل عن طريق آخر .
 إذن :

بالــلام لا نفهـم الــبعض ، فمـثلا لــو كـان عنــد� عشـرة علمــاء فـلا نــدري أن  مـن الجمــع المحلَّـى    
زيدا ضمن دائرة الستة الذين يجب إكرامهم أو خارج دائرة الستة وهم الذين لا يجـب إكـرامهم ، 
ولكن في المرتبة الأخيرة من الجمع لا يوجد عنـد� أي تـردّد ، فـنفهم العمـوم لا بالدلالـة الوضـعية 

بالدلالــة الالتزاميــة ، فنقــول بأن الــلام تــدل علــى الجميــع بالدلالــة الالتزاميــة ، وطالمــا المطابقيــة بــل 
أنه لا يوجد معينِّ فنأتي إلى المرتبة الأخيرة ، فالعلمـاء هـل هـم سـتة فقـط ؟ ، نقـول لا ، هـل هـم 
 سبعة فقط ؟ ، نقول لا ، وهكذا حتى نصل إلى المرتبة الأخيرة ، فإذا كان عددهم عشرة فنسأل

: هــل العلمــاء هــم العشــرة ؟ ، فنقــول نعــم لأ�ــا هــي المرتبــة الأخــيرة الــتي تشــمل جميــع العلمــاء ، 
وأنت حينما تسمع : " أكرم العلماء " ، فإنك تفهم أنـه يريـد المرتبـة الأخـيرة لا بالوضـع لأنـه لا 

يرة يوجــد تعيــين لأشــخاص معيَّنــين مشخَّصــين يــدخلون تحــت هــذه الكلمــة ، فــنفهم المرتبــة الأخــ
في دائرة هذه الكلمة ، فهو يشمل جميع الأفراد  –كزيد   –لأنه لا يوجد تردّد في دخول أي فرد 

، فإذا ذكرت هذا الفرد فنقول نعم يدخل ، وذكرت الفرد الآخـر فنقـول نعـم يـدخل ، ولكـن إذا 
، ولكـن  قلنا بالمرتبة التي تشمل ستة فقط فإننا لا ندري أن زيدا داخل في الدائرة أو خارج عنها

في المرتبــة الأخــيرة نعلــم أن كــل فــرد يكــون داخــلا في الــدائرة ولا يوجــد أي فــرد خــارج عنهــا لأن 
المرتبـــة الأخـــيرة تكـــون شـــاملة لكـــل العلمـــاء ، فيكـــون العمـــوم مـــدلولا التزاميـــا لتعيـــين المـــدخول لا 

 مدلولا وضعيا .
 الإشكال الأول على الادّعاء الأول :

اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم فكيف نفهم أنـه يريـد هـؤلاء إذا قلتم بأن الألف و     
الستة المعيَّنين في حالة وجود عهد بينك وبين المتكلم ، وكذلك عندما نتكلم عـن سـتة علمـاء ثم 
يقـول : " أكــرم العلمــاء " ، فإنــك تفهــم أنــه يريــد هـؤلاء الســتة الــذين مــرّ ذكــرهم ، فــاللام تكــون 

ع ذلك لا تفهم العمـوم ، فـإذا قلنـا أن الـلام الداخلـة علـى الجمـع موضـوعة داخلة على الجمع وم

 
 



 
 

للعموم فيكون الاستعمال اسـتعمالا مجـاز� عنـدما تـدخل الـلام علـى الجمـع في حالـة وجـود عهـد 
بينــك وبــين المــتكلم في علمــاء معيَّنــين مــع أننــا نــدرك أن الاســتعمال هنــا لــيس اســتعمالا مجــاز� في 

ن الاستعمال اسـتعمال حقيقـي حـتى في حالـة اسـتعمال كلمـة " العلمـاء " في حالة العهد ، بل إ
هــؤلاء الســتة المعيَّنــين في حالــة العهــد ، ولا يوجــد عمــوم في حالــة العهــد ، فــإذا اســتعملنا اللفــظ 
العــام في ســتة علمــاء بســبب العهــد فإننــا لا نفهــم العمــوم مــن هــذا الاســتعمال ، فقــد يقـــال إن 

ال مجازي لأنه استعمال في غير ما وضع له مع أننا لا نفهم المجاز في حالة الاستعمال هنا استعم
 العهد .
 إذن :

 الإشكال الأول هو أننا لا نفهم المجازية في موارد العهد .    
 الإشكال الثاني على الادّعاء الأول :

جـــد قـــد يقـــال إن الاســـتعمال في حالـــة العهـــد اســـتعمال حقيقـــي أيضـــا ، فمعـــنى ذلـــك أنـــه يو     
وضـعان : وضـع يـدل علـى العمـوم ، ووضـع آخـر يكـون في حالـة العهـد ، ومعـنى ذلـك أن الــلام 
الداخلــة علــى الجمــع مشــترك لفظــي لأن لــه وضــعين ومعنيــين حقيقيــين : معــنى العمــوم ، ومعــنى 
آخر في حالة العهد ، فيكون مشتركا لفظيا بين العهد والعموم ، والقول بأن اللام الداخلـة علـى 

 . )١(شترك لفظي بعيد الجمع م

الشـــهيد قـــدس ســـره بأنـــه بعيـــد إذا اســـتطعنا أن نثبـــت أنـــه فعـــلا الســـيد يمكـــن الـــرد علـــى قـــول  )١(
عـنى المــراد وهــو المعــنى في حالــة العهــد ، وعــدم مشـترك لفظــي ، ويكــون العهــد قرينــة معيِّنــة تعــينِّ الم

وجود العهـد قرينـة معيِّنـة تعـينِّ معـنى العمـوم ، وبإثبـات أن الواضـع يريـد هـذين المعنيـين الحقيقيـين 
يثبت الاشتراك اللفظي ، وهذا يحتاج للإتيان بأدلة تدل على أن اللام مشترك لفظـي وأن العـرب  

عموم كمعنيين حقيقيين لا أن يكـون الاسـتعمال في العمـوم كانوا يستعملون هذه اللام للعهد وال
حقيقيا والاستعمال في العهد مجاز� ، وهذا يحتاج إلى شواهد ، ولا يكفي أن يكون قولنا بـذلك 

 هو الدليل ، فيكون الدليل هوعين المدَّعى ، فيكون عند� مصادرة على المطلوب .
دّعــاء أن هــذا بعيــد ، فيكــون ادعــاءً في مقابــل الشــهيد قــدس ســره عنــده االســيد قــد يقــال إن     

ادعاء ، فالجواب أنه يجب على المدعي إثبات أنه مشترك لفظي لأن الأصل هـو العـدم أي عـدم 
الســــيد يحتــــاج إلى إثبــــات ودليــــل ، والأصــــل هنــــا مــــع  -وهــــو الاشــــتراك  -الاشــــتراك ، والوجــــود 

عائه ، وأما الشهيد قدس سره فلا الشهيد قدس سره ، وعلى المدعي أنه مشترك لفظي إثبات اد

                                                           



 
 

 إذن :
الإشكال الثاني هو أن اللام الداخلـة علـى الجمـع مشـترك لفظـي بـين العهـد والعمـوم ، وكـون     

 اللام مشتركا لفظيا بعيد .
 الإشكال على الادّعاء الثاني :

 كـــان الادعـــاء الثـــاني أن الـــلام موضـــوعة للتعيـــين وأن العمـــوم مـــدلول التزامـــي للتعيـــين فتتعـــينَّ     
المرتبـــة الأخـــيرة ، وأورد صـــاحب الكفايـــة قـــدس ســـره هـــذا الإشـــكال علـــى هـــذا الادعـــاء ، وكـــان 
إشكاله هو أنه عنـدما نقـول إن الـلام موضـوعة للتعيـين فكـل مرتبـة مـن المراتـب فيـه تعيـين ، فـإذا  

تعيين  كنا في المرتبة السادسة فإنه يوجد تعيين للعدد ستة ، وإذا كنا في المرتبة السابعة فإنه يوجد
للعـــدد ســـبعة ، وهكـــذا في كـــل المراتـــب ، فـــالتعيين محفـــوظ في كـــل المراتـــب ، فلمـــاذا يـــتم اختيـــار 

 التعيين في المرتبة الأخيرة مع أن التعيين محفوظ في كل المراتب ؟
 إذن :

 التعيين محفوظ في كل المراتب ، فلماذا تختارون التعيين في المرتبة الأخيرة فقط ؟    
 د على الإشكال :الشهيالسيد رد 
صاحب الكفاية قدس سره يريد من التعيين المحفوظ في كل المراتب هو تعيـين العـدد ، كعـدد     

ستة وعدد سـبعة إلى آخـره ، ولكـن المقصـود بالتعيـين لـيس هـو مـا يريـده صـاحب الكفايـة قـدس 
هو داخل في المرتبة سره ، فالتعيين يقصد به تعيين الداخل من الأفراد في المرتبة ، فنريد تعيين ما 

، فمــثلا زيــد العــالم لا نــدري أنــه داخــل في المرتبــة أو لــيس داخــلا فيهــا ، فيوجــد شــك وتــردد في 
دخوله ، ونحن نريد من التعيين أن يكـون جميـع العلمـاء متعيِّنـين في الـدخول في المرتبـة ، أي نريـد 

ا ولا يوجــد شــك وتــردد في تعيــين جميــع العلمــاء ، وبــذلك نعــرف يقينــا أن زيــدا العــالم داخــل فيهــ
ــــة الأخــــيرة ، ولا �تي في  دخولــــه ، وهــــذا النحــــو وهــــذه الكيفيــــة مــــن التعيــــين لا �تي إلا في المرتب
المراتــب الأخـــرى ، فالمرتبــة السادســـة لا تشـــمل جميــع العلمـــاء ، والمرتبـــة الســابعة لا تشـــمل جميـــع 

عـرف يقينـا دخـول زيـد ، فـدخول  العلماء ، ولكن المرتبة الأخيرة تشمل جميع العلماء ، وبـذلك ن
 كل فرد وتعينَّ الجميع لا يكون إلا في المرتبة الأخيرة .

 إذن :

يحتــاج إلى إثبــات عــدم الاشــتراك لأن العــدم هــو الأصــل ، واحتمــال البعــد هنــا كــاف ، والــدليل 
 يكون على المدعي للاشتراك ، والبينة على المدعي للوجود .

                                                                                                                                                                          



لــيس المقصــود هــو تعيــين عــدد معــينَّ ، وإنمــا المقصــود هــو تعيــين الــداخل في المرتبــة ، وتعيــين     
ل بـه صـاحب وهو ما قا -جميع الداخلين لا يكون إلا في المرتبة الأخيرة ، فالمعنى الأول للتعيين 

ليس هو المقصود ، بل المقصود هو المعنى الثاني ، وإذا كان المقصود المعـنى  -الكفاية قدس سره 
الثـــاني فنقصـــد تعيـــين المرتبـــة الأخـــيرة الـــتي تشـــمل جميـــع العلمـــاء حيـــث لا يوجـــد تـــردد وشـــك في 

 الانطباق على كل فرد فرد من العلماء وفي دخول كل فرد فرد في المرتبة .
 

 ميهاـالمف
 : تعـريف المـفهـوم

لا يقصــد بالمفهــوم كــل مــدلول التزامــي للكــلام ، فــأي جملــة نســمعها لهــا مــدلول مطــابقي ،     
والمــدلول المطــابقي هــو مــا يتبــادر مباشــرة إلى الــذهن مــن الجملــة ، وتوجــد أيضــا مــداليل التزاميــة 

 يأتي السؤال التالي :ف للجملة ، والمداليل الالتزامية هي ما تكون خارجة عن كلمات الجملة ،
 هل يقصد بالمفهوم كل مدلول التزامي ؟    
 واب :الج

لا ، فلــيس كــل مــدلول التزامــي يعتــبر مفهومــا ، مــثلا لــو قلــت : " صــلاة الجمعــة واجبــة في     
ظهــر يــوم الجمعــة " ، يوجــد مــدلول التزامــي لهــذا القــول وهــو أن صــلاة الظهــر ليســت واجبــة في 

ا كانــت الصـــلاة الأولى واجبــة فحتمــا الصـــلاة الثانيــة ليســت واجبـــة لأن  ظهــر يــوم الجمعـــة ، فــإذ
كلتيهمــا ليســت واجبــة ، فهــو مــدلول التزامــي ولكنــه لــيس مفهومــا ، فلــيس كــل مــدلول التزامــي 
يعتــبر مفهومــا ، فــالمفهوم هــو المــدلول الالتزامــي الــذي يعــبرّ عــن انتفــاء نفــس الحكــم ، ففــي المثــال 

 م لا بد أن يكون المنتفي هو نفس وجوب صلاة الجمعة .السابق حتى نقول إنه مفهو 
 إذن :

المفهـــوم هـــو مـــدلول التزامـــي ، ولكنـــه مـــدلول التزامـــي خـــاص بشـــروط معيَّنـــة لا كـــل مـــدلول     
 التزامي ، فالمفهوم أخص مطلقا من المدلول الالتزامي .

 شروط المفهوم :
 الشرط الأول : انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء القيود :

المــدلول الالتزامـــي يعـــبرِّ عـــن انتفـــاء الحكــم في المنطـــوق إذا اختلـــت بعـــض القيـــود المـــأخوذة في     
المدلول المطابقي ، مثلا صلاة الجمعة واجبة ، والمفهوم هو ما يعبرِّ عن نفي نفس وجوب صلاة 

تزامـي الجمعة ، فينتفي الحكم في المنطـوق ، ففـي المثـال " صـلاة الظهـر ليسـت واجبـة " مـدلول ال

 
 



ولكنه ليس مفهوما لأنه لا يعبرِّ عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة ، وإنما المنتفي هو وجوب 
صلاة الظهر ، ولكن إذا قلنا : " تجب صلاة الجمعة إذا حضر المعصوم عليه السلام " ، فيوجد 

لمــدلول مــدلول التزامــي وهــو : لا تجــب صــلاة الجمعــة إذا لم يحضــر المعصــوم عليــه الســلام ، هــذا ا
 الالتزامي يطلق عليه المفهوم لأنه يوجد فيه انتفاء الحكم الموجود في المنطوق .

إذن : الشــــرط الأول للمفهــــوم هــــو انتفــــاء الحكــــم المنطــــوق باخــــتلال بعــــض القيــــود في المــــدلول 
 المطابقي .

 الشرط الثاني : انتفاء طبيعي الحكم :
، فينتفي جميع أفراد الحكم وبمختلف أشـكاله طبيعي الحكم هو الحكم الشامل لجميع الأفراد     

وأنواعه وأسبابه ، وحتى يكـون عنـد� مفهـوم لا بـد أن ينتفـي جميـع أفـراد الحكـم ، وأمـا إذا انتفـى 
 بعض الأفراد فلا يطلق عليه مفهوم .

ويمكن جمع الشـرطين في قـول واحـد : انتفـاء طبيعـي الحكـم بانتفـاء القيـود ، ففـي المفهـوم إذا     
ت بعـــض القيـــود ينتفـــي طبيعـــي الحكـــم ، وإذا قيـــل : " الانتفـــاء عنـــد الانتفـــاء " ، فالمقصـــود انتفـــ

 انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيود .
 سؤال : كيف ينتفي طبيعي الحكم ؟

 الجواب :
 مـثلا إذا قلنـا : " إذا جـاء زيـد فأكرمـه " ، الإكـرام لم يقيَّـد بقيـد معـينّ أو طريقـة معيَّنـة ، فلــم    

يقل مثلا : " فأكرمه بكتـاب " ، الإكـرام لـه عـدة أشـكال وأنـواع ، فـإذا قلنـا : " إذا لم يجـئ زيـد 
فــلا تكرمــه " ، انتفــى القيــد وهــو المجــيء ، فــالمعنى : أكــرم زيــدا عنــد المجــيء ، ولا تكــرم زيــدا عنــد 

نى : لا تكرمــه عــدم المجــيء ، فــإذا لم يجــئ زيــد فــلا تكرمــه ، وعــدم الإكــرام غــير مقيــّد بقيــد ، فــالمع
بمختلف أنواع الإكرام ، فجميع أنواع الإكرام ينتفي في المفهوم ، وهذا معنى انتفاء طبيعي الحكم 
عند انتفاء القيود ، أي انتفاء جميع أفراد الإكرام ، فـالإكرام وهـو الحكـم مـرتبط بقيـد وهـو المجـيء 

 ، فإذا انتفى القيد ينتفي الحكم المنطوق .
 ية القيود :تطبيق قاعدة احتراز 

المفهوم هو ما ينتفـي فيـه طبيعـي الحكـم عنـد انتفـاء القيـود ، إذا قيَّـدت الإكـرام بشـيء واحـد     
وقلــت لــك : " إذا جــاءك زيــد فأكرمــه بكتــاب " ، فــالإكرام مقيَّــد بســبب وهــو المجــيء ، ومقيَّــد 

بكتاب " ، فصـار  بنوع من الإكرام وهو الكتاب ، فتكون النتيجة : " إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه
هنـــا عنـــد� انتفـــاء لشـــيء واحـــد وهـــو الإكـــرام بكتـــاب ، وهنـــا لا تنفـــي أنـــواع الإكـــرام الأخـــرى ، 
فتستطيع أن تكرمه بقلم لأننا لم نَـنْفِ هذا النـوع مـن الإكـرام ، فـالمنفي هـو الإكـرام بكتـاب فقـط 

 
 



رام بكتــاب ، فــإذا انتفــى ، فقاعــدة احترازيــة القيــود تقــول : " مــا يقولــه يريــده " ، فهنــا يريــد الإكــ
الشرط والسـبب فإنـه يكـون عنـد� انتفـاء وجـوب الإكـرام بكتـاب ، فالنتيجـة أنـه لا يريـد وجـوب 
الإكــرام بكتــاب فقــط ، فهــو ينهــى عــن الإكــرام بكتــاب ولا ينهــى عــن الإكــرام بأشــياء أخــرى ، 

ل أفـراد الإكـرام ، فيمكن أن يكرم بأشياء أخرى كالقلم ، فالمنفي هو فرد واحد مـن الإكـرام لا كـ
فــلا ينتفــي طبيعــي الحكــم بكــل أفــراده وأنواعــه وأشــكاله بــل المنفــي نــوع واحــد مــن الإكــرام وهــو 
الإكرام بكتاب ، وهـذا تطبيـق لقاعـدة احترازيـة القيـود ، فالقاعـدة تثبـت في حالـة المجـيء وجـوب 

ينتفــي وجــوب  الإكــرام بكتــاب ، وبالمفهــوم عنــد عــدم المجــيء ينتفــي وجــوب الإكــرام بكتــاب ولا
الإكرام بقلم ، فنفي وجوب الإكرام بكتاب لا ينفي ولا يثبت وجوب الإكرام بقلم ، فيمكن أن 
�تي حكـــم آخـــر بوجـــوب إكرامـــه بقلـــم ، فـــلا ينتفـــي طبيعـــي الحكـــم ، بـــل ينفـــي فـــرد واحـــد مـــن 

 الإكرام ، ويمكن أن �تي فرد آخر من الإكرام بحكم آخر .
يــد فأكرمـه " ، فــالإكرام غـير مقيَّــد بأي نـوع ، فتكــون النتيجــة : " وأمـا في قولنــا : " إذا جـاءك ز 

إذا لم يجــئ زيــد فــلا تكرمــه " ، فيكــون عنــد� انتفــاء طبيعــي الحكــم أي انتفــاء جميــع أنــواع الإكــرام 
ســواء كــان الإكــرام بكتــاب أم بقلــم أم . . . ، فــإذا تريــد أن تكرمــه بقلــم فــأقول لــك إن الإكــرام 

لنهــي ، فــلا يجــوز لــك أن تكرمــه بقلــم ولا بأي شــيء آخــر لأن النهــي واقــع بقلــم فــرد وقــع عليــه ا
 على كل أفراد الإكرام ، فإذا أكرمته بقلم فأنت لم تمتثل الحكم .

 إذن :
في مثــل : " إذا جــاءك زيــد أكرمــه بكتــاب " ، قاعــدة احترازيــة القيــود تنفــي فــردا واحــدا مــن     

القيود لا ينفي طبيعي الحكم ، ففي هذه الحالة لا يكون  الإكرام ولا تنفي سائر الأفراد ، فانتفاء
عند� مفهوم لأنه ينتفي فرد واحد من الإكرام لأنه في النفي نقول : " إذا لم يجئ زيد فـلا تكرمـه 
بكتاب " ، نعم هو مدلول التزامي ولكنه ليس مفهوما ، فالمفهوم هو ما يعبرِّ عـن انتفـاء طبيعـي 

 .الحكم عند انتفاء القيود 
 : ضـابط  المـفهـوم

 يوجد ربط بين الحكم والقيد ، فإذا انتفى القيد ينتفي الحكم ، ونسأل السؤال التالي :    
هــذا الــربط كيــف يكــون ؟ ومــا هــي صــفات ومميــزات وأركــان هــذا الــربط حــتى نقــول إنــه     

 ينتفي الحكم عند انتفاء القيد ؟
 الجواب :

 ف على ركنين أساسيين هما :إن الربط الذي يحقق المفهوم يتوق    

 
 



ا عن حالة لزوم عِلِّيٍّ انحصاري :  الركن الأول : أن يكون الربط مُعَبرِّ
يوجــد هنــا ثلاثــة أشــياء : اللــزوم ، والعِلِّيَّــة ، والانحصــاريَّة ، ولنشــرحها ضــمن الأســئلة التاليــة     

رط هـو طلـوع الشـمس بالتطبيق على مثال " إذا طلعت الشمس فالنهار موجود " ، فالقيد والش
 ، والحكم هو وجود النهار :

 السؤال الأول : هل الربط يعبرِّ عن تلازم بين القيد والحكم ؟
 بعبارة أخرى :

 هل يوجد تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار ؟    
 الجواب :

قـق الثـاني ، نعـم يوجـد تـلازم بينهمـا لأنـه إذا وُجِـدَ الأول وُجِـدَ الثـاني ، فـالأول إذا تحقـق يتح    
وهــذا هــو معــنى الــتلازم ، فــالربط يعــبرِّ عــن تــلازم بــين القيــد والحكــم أو بــين الشــرط والمشــروط ، 

 فيوجد تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار .
السؤال الثاني : هل الربط يعبرِّ عن علّيّة بين القيد والحكم بحيث يكون الشرط علة للجـزاء 

 ؟
 بعبارة أخرى :

 لشمس علّة لوجود النهار ؟هل طلوع ا    
 الجواب :

نعــم ، فــإذا طلعــت الشــمس فالنهــار موجــود ، وإذا لم تطلــع الشــمس فالنهــار غــير موجــود ،     
فالمعلول يوجد عند وجود العلة ، وينتفي عند انتفاء العلة ، وهذا هو معنى العلّيّة أي يوجد عنـد 

 الوجود وينتفي عند الانتفاء .
ربط يعبرِّ عن الانحصار بين العلة والمعلول بحيـث يكـون الشـرط علـة السؤال الثالث : هل ال

 منحصرة للجزاء ولا توجد علة أخرى ؟
 بعبارة أخرى :

 هل العلة منحصرة بالشمس بمعنى أن طلوع الشمس فقط هو العلة لوجود النهار ؟    
 الجواب :

 رى لوجود النهار .نعم ، فطلوع الشمس علة وحيدة لوجود النهار ، ولا توجد علة أخ    
 النتيجة :

 
 



وهكــذا يتبــينّ معــنى اللــزوم والعلّيــّة والانحصــاريةّ ، فلــو أن هــذا القيــد لم يكــن علــّة للمقيَّــد ، أو     
أن هذا الشرط لم يكن علّة للمشروط بمعنى أنه وقع صدفة ، ولو أن هذه العلـّة لم تكـن منحصـرة 

لـة فنقـول : " إذا لم تطلـع الشـمس فالنهـار غـير بمعنى أنه توجد علّة أخـرى ، ونريـد أن ننفـي الجم
موجـود " ، فلـو كانــت توجـد علـّة أخــرى لوجـود النهـار فــلا يمكـن نفـي الجملــة لأن النهـار يكــون 
موجودا بدون طلوع الشمس ، فمع وجود العلة الأخرى لا يوجد عند� انتفـاء عنـد الانتفـاء أي 

الشـمس فإنـه يمكـن الإتيـان بالعلـة الأخـرى الـتي  انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط ، فإذا لم تطلع
 تؤدي إلى وجود النهار .

ولنأخذ مثالا آخر ، لو قلنا : " إذا طلعت الشمس فالضوء موجـود " ، في هـذا المثـال لـو لم     
تكن الشمس طالعة فإنه يمكـن الإتيـان بمصـباح ليكـون الضـوء موجـودا ، ونسـتطيع أن نقـول : " 

لضــوء موجــود " لأنــه " إذا وُجِــدَ المصــباح فالضــوء موجــود " ، فالشــمس إذا لم تطلــع الشــمس فا
 ليست علّة منحصرة لوجود الضوء لأنه توجد علل أخرى كالمصباح والشمعة والنار وغيرها .

 إذن :
إذا لم يكــن عنــد� لــزوم علــّيّ انحصــاري بــين القيــد والحكــم فــلا يوجــد انتفــاء عنــد الانتفــاء أي     

انتفــاء القيــد ، فــالركن الأول هــو أن المفهــوم يعتمــد علــى أن يكــون الــربط بــين انتفــاء الحكــم عنــد 
ا عن لزوم علّيّ انحصاري .  القيد والحكم معبرِّ

 الركن الثاني : أن يكون المرتبط بالعلة طبيعي الحكم لا شخصه :
كــن إن شــخص الحكــم تســتطيع أن تنفيــه بقاعــدة احترازيــة القيــود ، فــالفرد والنــوع الواحــد يم    

نفيــه بقاعــدة احترازيــة القيــود ، ولكــن المطلــوب في المفهــوم انتفــاء طبيعــي الحكــم أي انتفــاء جميــع 
 أفراد الحكم وأنواعه ، فيشترط أن يكون المنتفي طبيعي الحكم عند انتفاء القيد .

 الشهيد على الركن الأول :السيد إشكالات 
 الإشكال الأول :

لة تامة بل يكفي أن يوجد عنـد� جـزء علـة ، والمهـم أن ليس من الضروري أن تكون العلة ع    
يكــــون جــــزء العلــــة منحصــــرا لا أن تكــــون العلــــة علــــة تامــــة ، مــــثلا المــــاء يتكــــوّن مــــن أوكســــجين 
وهيـــدروجين ، نســـتطيع أن نقـــول : " إذا وُجِـــدَ الهيـــدروجين فـــإن المـــاء يتكـــوّن " ، وهـــذه العبـــارة 

العلــة الآخــر ، نحــن لم ننــف جــزء العلــة الآخــر ، صــحيحة لا غبــار عليهــا ، ولا نــذكر فيهــا جــزء 
وهنا نعرف أنه " إذا لا يوجد الهيدروجين فالماء لا يتكوّن " ، وهذا هو المفهوم للعبارة السابقة ، 
وهــذه العبــارة صــحيحة أيضــا ، إذن فــالمفهوم يمكــن أن نســتخرجه مــن جــزء العلــة فقــط ولا نحتــاج 

وم ، فهـم قـالوا إن شـرط المفهـوم هـو أن تكـون عنـد� علـة إلى العلة التامة حتى نقول بوجود المفهـ

 
 



تامــة ، نقــول : " لا ، لــيس بالضــروري أن تكــون عنــد� علــة تامــة بــل يكفــي وجــود جــزء العلــة ، 
 ويمكن استخراج المفهوم من جزء العلة " .

 إذن :
الـرد علـى ذلـك شرطك الأول هو اللزوم العلّيّ الانحصـاري ، وتقصـد بالعلّيـّة العليـة التامـة ، و     

أن المهـم هــو وجــود جــزء العلــة لا العلــة التامــة ، فــلا بــد مــن تغيــير الشــرط إلى وجــود جــزء العلــة ، 
 ولا نحتاج إلى وجود العلة التامة .

 النتيجة :
 الإشكال الأول هو أنه في المفهوم يكفي أن يوجد انحصار ولا نحتاج إلى العلية التامة .    

 الإشكال الثاني :
يس مــن الضــروري أن يكــون عنــد� جــزء علــة ، وهنــا ننفــي حــتى الإشــكال الأول ، بــل بــل لــ    

يكفـي الالتصــاق والتوقــّف ولــو صــدفة حــتى لــو لم يكـن عنــد� لــزوم ، فهنــا ننفــي اللــزوم ولا تصــل 
 النوبة إلى العلية والانحصارية ، فليس من الضروري أن يكون هناك تلازم بين القيد والحكم .

 : ١مثال 
ى محمّـــدا وعليــّـا دائمـــا معـــا ولـــو لمـــدّة عـــدّة أ�م فتقـــول : " إذا جـــاء محمّـــد جـــاء علـــيّ " ، تـــر     

والمفهــوم : " إذا لم يجــئ محمّــد لم يجــئ علــيّ " ، وهــذه العبــارة صــحيحة ، لا يوجــد هنــا لــزوم بــين 
مجيء محمد ومجيء علي ولا عليـة ولا انحصـارية ، نعـم هنـاك التصـاق وتوقـف ، نعـم توجـد علاقـة 

نهمــا ولكــن هــذه العلاقــة ليســت علاقــة لــزوم بــل علاقــة التصــاق وتوقــف ولــو صــدفة ، فيكفــي بي
توقــف مجــيء علــي علــى مجــيء محمــد ، لــو كانــت العلاقــة علاقــة لــزوم لمــا كــان يوجــد تخلّــف بــين 
المجيئــين ، ففــي يــوم قــد �تي محمــد بــدون علــي ، وهنــا حــدث تخلّــف حيــث جــاء محمــد ولم �ت 

" أين علي ؟ " ، وأنت تسأل هذا السؤال مع أنه لا يوجد تلازم بين  علي ، ومع ذلك تسأل :
المجيئــين ، واســتعمال الجملــة الشــرطية هنــا اســتعمال حقيقــي لا مجــازي ، ولــو قلنــا باللــزوم العلــي 
الانحصاري فإن اسـتعمال الجملـة الشـرطية في مـوارد الاتفـاق يكـون اسـتعمالا مجـاز� ، والعـرف لا 

 وارد الاتفاق .يقول بالمجازية في م
 : ٢مثال 

لـــو كنـــت تخـــرج مـــن البيـــت وتـــرى قطـــة عنـــد البـــاب في اليـــوم الأول ، وكـــذلك في اليـــوم الثـــاني   
 والثالث ، وفي اليوم الرابع إذا خرجت من البيت ولم تر القطة ماذا تفعل ؟

تبدأ بالبحث عـن القطـة مـع أنـه لا يوجـد تـلازم بـين خروجـك مـن البيـت ووجـود القطـة عنـد     
البــاب ، نعـــم هنــاك توقـــف مــن باب الصـــدفة بــين خروجـــك ووجودهــا ، فصـــدفة واتفاقــا حصـــل 

 
 



 
 

التوقـــف والالتصـــاق بـــين الأمـــرين ، وتكوّنـــت علاقـــة في الـــذهن بينهمـــا مـــع أنـــه لا يوجـــد بينهمـــا 
علاقة لزوم ، وهنا لا يوجد تلازم خارجي حتى نقول بانتقال التلازم الخارجي إلى الذهن وبالتالي 

علاقة تلازم ذهني بينهما كما هـو شـرط الدلالـة الالتزاميـة الـذي مـر في علـم المنطـق ، صار هناك 
هنــا لا توجــد دلالــة التزاميــة حــتى نقــول بهــذا الشــرط ، بــل توجــد علاقــة التصــاق وتوقــف صــدفة 
واتفاقــا ، فتبحــث عــن القطـــة في اليــوم الرابــع مـــع أنــه لا يوجــد تـــلازم بــين الأمــرين ، إذن يكفـــي 

 تصاق ولو صدفة .التوقف والال
 إذن :

يوجـــــد إشـــــكالان علـــــى الـــــركن الأول ، الإشـــــكال الأول يقـــــول إنـــــه لوجـــــود المفهـــــوم يكفـــــي     
الانحصــار ولا نحتــاج إلى العليــة التامــة ، والإشــكال الثــاني يقــول بــل لا نحتــاج إلى الانحصــار ، بــل 

 يكفي الالتصاق والتوقف ولو صدفة .
 النتيجـة :

لمفهــوم إلى اللــزوم العلــي الانحصــاري بــل يكفــي التوقــف والالتصــاق ولــو لا نحتــاج في  وجــود ا    
 . )١(صدفة ، فلا نحتاج إلى الركن الأول للمفهوم 

 الشهيد في الركن الثاني :السيد رأي 
نعـــم نحتـــاج إلى الــــركن الثـــاني وهـــو أن يكــــون المنتفـــي طبيعـــي الحكــــم لا شـــخص الحكــــم لأن     

حترازية القيـود ، ولا نحتـاج إلى انتفـاء شـخص الحكـم بـل شخص الحكم ينتفي عن طريق قاعدة ا
 نحتاج إلى انتفاء طبيعي الحكم ، إذن فالركن الثاني نسلِّم به ولا يوجد عند� إشكال عليه .

 النتيجة النهائية :

قد يقال بأن قصدهم من العلة لـيس العلـة التكوينيـة الـتي لا تختلـف ولا تتخلـف ، بـل يقصـد  )١(
العلة حتى العلة العرفية الاعتبارية الـتي يراهـا النـاس علـة كمـا في مجـيء محمـد ومجـيء علـي وإن من 

لم تكـــن علـــة تكوينيـــة حقيقيـــة ، وإذا تم إثبـــات ذلـــك فـــإن العلـــة العرفيـــة تكـــون مرادفـــة للتوقـــف 
والالتصـــاق لأن العـــرف يـــرى أن العلـــة تشـــمل التوقـــف أيضـــا ولا يكـــون نظـــرهم دائمـــا إلى العلـــة 

قيـــة ، وإذا قلنـــا بـــذلك فيكـــون هـــذين الـــركنين للمفهـــوم لا بـــد مـــن توفرهمـــا وهمـــا : التوقـــف الحقي
والالتصاق ، وطبيعي الحكم ، وبذلك لا يختلف رأي الشهيد عن رأي المشـهور في مسـألة العليـة 
وإن اختلفــت التعــابير ، وهكــذا يمكــن توجيــه العلــة ، ولكــن كيــف يمكــن توجيــه مســألة الانحصــار 

د علة أخـرى ولـو علـة عرفيـة اعتباريـة أخـرى ؟ ، فنحتـاج إلى دليـل آخـر لنفـي مسـألة وأنه لا توج
 الانحصار .

                                                           



لوجــود المفهــوم لا نحتــاج إلى الــركن الأول وهــو اللــزوم العلــي الانحصــاري بــين القيــد والمقيَّــد بــل     
لالتصاق والتوقف ولو صدفة ، ونحتاج إلى الركن الثاني وهو أن يكون المنتفـي عنـد انتفـاء يكفي ا

 القيد هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم .
 : مـفهـوم الشـرط

 من أهم ما وقع البحث فيه هو أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم ؟    
 مثال :

فاسق بنبأ فتبينـوا " ، توجـد جملـة شـرطية وهـي " يجـب التبـينّ  في الآية الكريمة : " إن جاءكم    
عند مجيء الفاسق بالنبأ " ، فإذا كـان يوجـد للجملـة الشـرطية مفهـوم فنقـول : " إن جـاءكم غـير 
الفاســق بنبــأ فــلا تتبينــوا " ، وغــير الفاســق هــو العــادل ، فتكــون النتيجــة هــي " إن جــاءكم عــادل 

يقول بوجود مفهوم للجملة الشرطية يسـتطيع أن يسـتنبط مـن هـذا بنبأ فلا يجب التبينّ " ، فمن 
المفهوم عدم وجوب التبينّ عن خـبر العـادل ، وبالتـالي يقـول بحجيـة خـبر العـادل ، ومـن لا يقـول 
بوجــود المفهــوم للجملــة الشــرطية فــلا يســتطيع أن يقــول بحجيــة خــبر العــادل بالاعتمــاد علــى هــذه 

نطــوق ويســتنبط مــن المنطــوق وجــوب تبــينّ خــبر الفاســق أي الآيــة الكريمــة ، ويظــل في حــدود الم
عدم حجية خبر الفاسق ، ولكن لا يستطيع أن يقول بحجية خبر العادل ، وتكون الآية سـاكتة 

 عن خبر العادل ، ويحتاج إلى دليل آخر لإثبات أو نفي حجية خبر العادل .
 إذن :

 يس لها مفهوم .يكون البحث في أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ل    
 الربط بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية :

لا شــك في وجــود ربــط وعلاقــة بــين الشــرط والجــزاء في الجملــة الشــرطية ، مــثلا مجــيء الفاســق     
يــؤدي إلى وجــوب التبــينِّ ، فهنــاك ربــط وعلاقــة بــين مجــيء الفاســق ووجــوب التبــينّ ، وهــذا الــربط 

أحاديــث النـــاس مــع بعضــهم الــبعض يســتعمل هــذا الـــربط ،  يعــرف مــن الوضــع في اللغــة ، ففــي
 والمستمع يفهم هذا الربط حينما يسمع الجملة الشرطية ، فيأتي السؤال التالي :

 ما هو الدال على الربط بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية ؟    
اد الواضـع أن ونحاول هنا أن نستكشف مـن اللغـة مـا الـذي يـدل علـى هـذا الـربط ؟ ومـاذا أر     

تكــون لــه الدلالــة علــى الــربط ؟ ولمــاذا يفهــم المخاطــب هــذا الــربط ؟ ومــن أي شــيء يفهــم هــذا 
 الربط ؟

 الجواب :

 
 



 يوجد في هذا البحث رأ�ن :    
 رأي المشهور : -١

أداة الشرط هي التي تدل على الربط بين الشرط والجزاء وضـعا ، فالواضـع وضـع أداة الشـرط     
 لجزاء بالشرط .لتدل على ربط ا

 رأي المحقّق الأصفهاني قدس سره : -٢
الـربط نســتفيده مــن خـلال هيئــة الجملــة الشـرطية ، والجملــة الشــرطية تكـون بالترتيــب التــالي :     

أولا أداة الشرط ثم الشرط ثم الجزاء ، فالواضع جعل هيئة الجملـة الشـرطية بالترتيـب السـابق حـتى 
لجــزاء ، كمــا جعــل الواضــع الجملــة الاسميــة المكوَّنــة مــن المبتــدأ نفهــم هــذا الارتبــاط بــين الشــرط وا

والخبر ، فالواضع هو الذي وضع كيفية تشكيل وترتيب الجملة أو قل صورة الجملة كما يقال في 
القيــاس صــورة القيــاس ، فالواضــع يقــول أيهــا النــاس أ� وضــعت الجملــة الشــرطية بهــذه الطريقــة ، 

هــو فعـل الشــرط ثم اذكـر فعــلا آخـر هــو جـواب أو جــزاء الشــرط ، أولا ضـع الأداة ثم اذكــر فعـلا 
 ونستفيد الربط بين الشرط والجزاء من هيئة وصورة الجملة التي كوَّنتها .

 إذن :
الــدال علــى الــربط بــين الشــرط والجــزاء بنــاء علــى الــرأي الأول هــو أداة الشــرط ، وبنــاء علــى     

 ترتيب الجملة الشرطية . الرأي الثاني هو هيئة الجملة الشرطية وطريقة
 نسأل المحقّق الأصفهاني قدس سره :

 إذن ما هو دور أداة الشرط ؟    
 جواب المحقّق الأصفهاني قدس سره :

أداة الشـرط تفيــد أن الشـرط مُقَــدَّر علـى �ــج الموضـوع في القضــية الحقيقيـة ، لنــأت إلى شــرح     
 هذه العبارة ضمن النقاط التالية :

 ما معنى القضية الحقيقية ؟ السؤال الأول :
 الجواب :

القضــية الحقيقيـــة هـــي مــا تكـــون مقـــدَّرة الوجـــود في الماضــي والحاضـــر والمســـتقبل ، مـــثلا " إن     
 -وهـو مجـيء الفاسـق  -جاءكم فاسـق بنبـأ فتبيّنـوا " معنـاه أن أداة الشـرط تـدل علـى أن الشـرط 

رد مــا يوجــد في الخــارج مصــداق للمجــيء مقــدَّر علــى �ــج الموضــوع في القضــية الحقيقيــة وأنــه بمجــ
المقــدَّر فــإن الجــزاء يترتــّب علــى الشــرط خارجــا ، ففــي المثــال يترتــب في الخــارج وجــوب تبــينّ الخــبر 
على مجيء الفاسق ، فالقضية التي تقول : " مجيء الفاسق يؤدي إلى وجوب تبـينّ خـبره " قضـية 

 
 



قيقيـة ، ولا ننظـر في القضـية الحقيقيـة حقيقية ، فمجيء الفاسق هو الموضوع في هـذه القضـية الح
إلى الواقــع الخــارجي ، فالشــرط يكــون موضــوعا للقضــية الحقيقيــة ، وإذا صــار عنــد� مصــداق في 
الخــارج فإننــا نطبـِّـق هــذه القضــية علــى هــذا المصــداق ، فهــو مقــدَّر الوجــود في الماضــي والحاضــر 

 على هذا المصداق .والمستقبل ، والآن صار له مصداق خارجي فنطبِّق القضية 
والآن بعــد أن عرفنــا أنــه يوجــد ربــط بــين الشــرط والجــزاء في الجملــة الشــرطية ، والبحــث حــول     

الدال على ذلك مسألة لغوية لا دخل للأصـولي فيهـا ، وإنمـا يبحـث فيهـا الأصـولي لأن اللغـويين 
 السؤال التالي :لم يبحثوا فيها ، والبحث المهم في الأصول هو البحث عن المفهوم ، فيأتي 

 السؤال الثاني : هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا يوجد ؟
 الجواب :

�تي إلى ضـــابط المفهـــوم الـــذي طرحنـــاه ســـابقا والـــذي يتكـــوّن مـــن ركنـــين : الـــركن الأول هـــو     
ول اللزوم العلي الانحصاري ، والركن الثاني هو طبيعي الحكم ، و�تي إلى الركن الثاني ثم الـركن الأ

. 
 الركن الثاني :

 �تي الشهيد قدس سره أولا إلى الركن الثاني ويسأل :    
 هل المعلَّق هنا طبيعي الحكم أو شخص الحكم ؟

في مثــال مجــيء الفاســق هــل يــراد شــخص الحكــم وهــو نــوع خــاص مــن التبــينّ أو يــراد طبيعــي     
 الحكم وهو مختلف أنواع التبينّ ؟

ومثــال آخــر وهــو " إن كــان الشــخص عالمــا فأكرمــه " ، يــراد هنــا يــراد هنــا طبيعــي الحكــم ،     
طبيعي الحكم وهو مختلـف أنـواع الإكـرام لا نـوع خـاص مـن الإكـرام ، ولكـن بأي دليـل يفهـم أنـه 

 يراد طبيعي الحكم ؟
" تبيّنوا " و" أكرمه " غير مقيَّد بقيد ، فتجري قرينة الحكمة أنه لم يذكر قيدا فلا يريـد القيـد     
نفهم الإطــلاق وأنــه لا يريــد نوعــا خاصــا مــن التبــين ولا مــن الإكــرام ، وإنمــا يريــد مطلــق أنــواع ، فــ

التبين والإكرام ، والإطلاق هنا إطلاق شمولي يشمل جميـع أنـواع الإكـرام لأنـه لم يقيـِّد بنـوع معـينَّ 
ونفهـــم  مـــن الإكـــرام ، فيكـــون المـــراد طبيعـــي الحكـــم وهـــو وجـــوب الإكـــرام غـــير المقيَّـــد بأي قيـــد ،

الوجوب على نحو المعنى الحرفي من صيغة الأمر أي النسبة الطلبية الوجوبيـة ، فأثبتـا أن المـراد هـو 
 طبيعي الحكم بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة ، وهكذا تم إثبات الركن الثاني .

 الركن الأول :
  :�تي إلى الركن الأول وهو اللزوم العلي الانحصاري ونسأل السؤال التالي    

 
 



 هل يستفاد أن الشرط علّة منحصرة للمعلَّق أو لا يستفاد ذلك ؟
في المثــال هــل مجــيء الفاســق علــّة منحصــرة لوجــوب التبــين ولا توجــد علّــة أخــرى ؟ ، بالطبــع     

هذا بناء على من يقول باللزوم العلي الانحصاري ، ولكن بناء على رأي الشهيد قدس سـره فـإن 
لكن الشهيد قدس سره هنا يناقش بناء على رأي من يقول باللزوم التوقف والالتصاق يكفي ، و 

العلي الانحصاري ، فالشهيد لا يوجد عنـده مشـكلة مـن حيـث اللـزوم العلـي الانحصـاري لأنـه لا 
يقول بذلك ، فهـل يوجـد هنـا لـزوم علـي انحصـاري أو لا يوجـد بنـاء علـى رأيهـم لا رأي الشـهيد 

 قدس سره .
 الجواب :

 : يوجد رأ�ن    
 الرأي الأول :

أداة الشــرط موضــوعة للــزوم العلــي الانحصــاري ، فالواضــع قصــد ذلــك ، الواضــع يقــول : لا     
 تستعمل أداة الشرط إلا إذا كان عندك لزوم علي انحصاري .

 الشهيد على الرأي الأول :السيد إشكال 
م العلـي الانحصـاري إذا كنا نفهم ذلك من خلال الوضـع فمعـنى ذلـك أنـه في غـير مـوارد اللـزو     

يكـون اسـتعمال أداة الشـرط في مثـل  -مثل " إن جاء محمـد جـاء علـي " يوجـد شـرط وجـزاء  -
هذه الجملة استعمالا مجاز� لا حقيقيا لأنه استعمال في غير ما وُضِعَ له ، وهو خلاف الوجدان 

لا المجـــاز ،  لأننـــا نـــدرك بالوجـــدان أن النـــاس يســـتعملون في مثـــل هـــذه الجملـــة علـــى نحـــو الحقيقـــة
لــذلك لا نقــول باللــزوم العلــي الانحصــاري ، بــل يكفــي التوقــف والالتصــاق ولــو صــدفة ، فهنــاك 

 علاقة توقف بين مجيء محمد ومجيء على ، فمجيء علي متوقف على مجيء محمد .
 إذن :

أداة الشرط ليست موضوعة للزوم العلـي الانحصـاري ، بـل موضـوعة للتوقـف والالتصـاق بـين     
 والجزاء . الشرط

 الرأي الثاني :
قالوا بالتفصيل في أن اللزوم يستفاد من شيء ، والعلية تسـتفاد مـن شـيء آخـر ، والانحصـار     

 يستفاد من شيء ثالث ، كما يلي :
 اللزوم مدلول وضعي للأداة : -أ

 
 



ا الأداة تـدل وضــعا علــى اللــزوم بــين مجــيء الفاســق ووجــوب التبــينّ ، فــأداة الشــرط يظهــر منهــ    
 فقط اللزوم لا أكثر من ذلك .

 العلية تستفاد من تفريع الجزاء على الشرط : -ب
الفـاء في " فتبيّنـوا " هـي فــاء التفريـع لأن الفـاء تفــرعِّ الجـزاء علـى الشــرط ، فيتفـرع مـن الشــرط     

هـــذا الجـــزاء ، وهـــي الفـــاء الواقعـــة في جـــواب الشـــرط أو جـــزاء الشـــرط ، فنســـتفيد العليـــة مـــن فـــاء 
 يع ، فلوجود هذا التفريع نقول إن مجيء الفاسق علة للتبينّ .التفر 
 الانحصار يستفاد من الإطلاق : -ج

الانحصار معناه أن العلة هي العلـة الوحيـدة للجـزاء ولا توجـد علـة أخـرى ، والانحصـار يمكـن     
، وطالمـا إثباته بالإطلاق ، فلو كانت هناك علة أخـرى لـذكرها ، ولـو أراد العلـة الأخـرى لـذكرها 

أنه لم يذكرها فمعنى ذلك أنه لا توجد علة أخرى ، فتجري قرينة الحكمة وأن ما لم يقله لا يريده 
، وبذلك يثبت الإطلاق وأنه لا توجد علة أخرى ، فيثبت الانحصار ، فهو لم يذكر بـديلا وعلـة 

: إذا  أخــرى للجــزاء فمعــنى ذلــك أنــه لا توجــد علــة أخــرى ، ولــو كانــت توجــد علــة أخــرى لقــال
جاء زيد أو مرض فأكرمه ، فطالما أنه لم �ت بكلمة " أو " فلا نستفيد أنه توجد علـة أخـرى ، 
فنفهم الانحصار وأن مجيء زيد علـة منحصـرة فقـط وفقـط وهـي العلـة الوحيـدة الـتي تعطـي معلـولا 
 هــو الإكــرام ، ولا توجــد علــة أخــرى ، وهــذا الإطــلاق يســمى " الإطــلاق الأوِي " ، وهــو مشــتقّ 

من كلمة " أو " ، كنا في الإطلاق ننظر إلى الصفات حيث نقيِّد بصفة لا بجملة ، ففـي مثـل " 
أكــرم الفقــير " نقيِّــد العــالم بصــفة معينــة مثــل " العــادل " ، ولكــن هنــا �تي بـــ " أو " ومــن بعــدها 

 جملة .
 إذن :

لثـاني يقـول إن اللـزوم نفهم الانحصار وأنه لا توجد علة أخرى من خلال الإطلاق ، فـالرأي ا    
نستفيده من أداة الشرط ، والعلية نستفيدها من تفريع الجزاء على الشـرط ، والانحصـار نسـتفيده 

 من الإطلاق وقرينة الحكمة .
 ملاحظـة :

الشهيد لم يرد على هذا الرأي ، ولكن هـذا لا يعـني أنـه يؤيـده ، فـلا بـد أن السيد الملاحظ أن   
ة لنـرى مـا هــو رأي الشـهيد قـدس سـره هنـاك ، وننتقـل إلى أبحاثــه في درس ننتقـل إلى الحلقـة الثالثـ

الخارج لنعرف رأيه تماما هل أنه يؤيد هذا الرأي أو لا يؤيده ، والملاحظ في الحلقـات أن الشـهيد 
قــدس ســره يطــرح شــيئا في الحلقــة الأولى ويــرد عليــه في الحلقــة الثانيــة أو الحلقــة الثالثــة تــدرّجا مــع 

 
 



و قـدس ســره لا يريـد أن �تي بكــل البحـوث في الحلقــة الثانيـة ، ولكــن رأيـه النهــائي الطالـب ، فهــ
 يكون في بحوث الخارج .

 رجوع إلى السؤال السابق وهو :
 هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا يوجد ؟    

 الجواب :
الســيد فإذا كــان يوجــد مفهــوم للجملــة الشــرطية بنــاء علــى أســاس اللــزوم العلــي الانحصــاري     

الشـــهيد ردّ علـــى ذلـــك بأن اســـتعمال أداة الشـــرط في مثـــل " مجـــيء محمـــد ومجـــيء علـــي " يكـــون 
الســـيد اســـتعمالا مجـــاز� ، والاســـتعمال المجـــازي في مثـــل ذلـــك خـــلاف الاســـتعمال العـــرفي ، وردّ 

الشــهيد بأنــه يكفــي التوقــف والالتصــاق ، فــالركن الأول نرفضــه ، وأمــا الــركن الثــاني وهــو طبيعــي 
الشـهيد نقـول إنـه يوجـد مفهـوم للجملـة الشـرطية ، فهـم السـيد كم نسلّم به ، فبناء على رأي الح

لم يسـتطيعوا أن يثبتـوا اللـزوم والعليـة والانحصـار في مثــل " إذا جـاء محمـد جـاء علـي " ، نعــم الآن 
المعــروف أن للجملــة الشــرطية مفهومــا ويســتنبطون علــى أساســها أحكامــا شــرعية ، وســوف تأتي 

 دلة للبرهنة على أنه يوجد مفهوم للجملة الشرطية .عدة أ
 إذن :

يوجــد مفهــوم للجملــة الشــرطية ، ففــي مثــل " إن جــاءكم فاســق بنبــأ فتبيّنــوا " مفهومــه " إن     
بنبـــأ فـــلا تتبيّنـــوا " ، ولكـــن يمكـــن الـــرد علـــى هـــذا بأنـــه في  -أي العـــادل  -جـــاءكم غـــير الفاســـق 

" إن لم يجــــئكم فاســــق بنبــــأ فــــلا تتبيّنــــوا " ، وإذا لم �ت المفهــــوم لا بــــد أن ننفــــي الشــــرط فنقــــول 
الفاسق بنبأ فلا يوجد نبأ حتى يتم تبيّنه ، فتكون القضية سـالبة بانتفـاء الموضـوع ، وهـذا مـا �تي 
في البحــث التــالي وهــو بحــث الشــرط المســوق لتحقيــق الموضــوع ، فــإذا كــان نفــس الشــرط يحقّـــق 

 لجملة الشرطية .ويوُجِد الموضوع فلا يوجد مفهوم ل
 أمثلة الجملة الشرطية :

 : ١مثال 
قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، منطـوق هـذه الآيـة أن     

الحج واجب على المستطيع ، فإذا كان الشخص مستطيعا يجب عليه الحج ، ومفهوم هـذه الآيـة 
 يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج . عدم وجوب الحج على غير المستطيع ، فإذا لم

 : ٢مثال 

 
 



قولـــه تعـــالى : " وإن كـــنّ أولات حمـــل فـــأنفقوا علـــيهن حـــتى يضـــعن حملهـــن " ، المنطـــوق هـــو     
وجوب نفقة الزوج على المرأة المطلَّقة إذا كانت حاملا إلى أن تضع حملها ، والمفهوم هـو " إن لم 

جوب نفقة الـزوج علـى المـرأة المطلَّقـة إذا لم تكـن يكنّ أولات حمل فلا تنفقوا عليهن " أي عدم و 
 حاملا .

 : ٣مثال 
ـــه تعـــالى : " إذا نـــودي للصـــلاة مـــن يـــوم الجمعـــة فاســـعوا إلى ذكـــر الله " ، يجـــب الســـعي      قول

لصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة ، والمفهوم هو لا يجب السعي إلى الصلاة إذا نودي للصـلاة في 
  يوم الجمعة لا يجب السعي إلى الصلاة .غير يوم الجمعة ، ففي غير

 : الشـرط المـسـوق لتحـقيق المـوضـوع
 مثال :

 " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا " .    
إذا كــان المفهــوم هــو : إن لم يجــئكم فاســق بنبــأ فــلا تتبينّــوا ، فنقــول : إن لم يجئنــا الفاســق بنبــأ     

أ حـتى نتبيّنـه ، فهنـا يكـون الشـرط مسـوقا لتحقيـق فماذا نتبينّ حيث لا يوجد نبأ ، فـلا يوجـد نبـ
الموضوع ، فالشرط هو الذي يوجِد الموضوع ويحقّقه ، فإذا كانت القضـية هـي " النبـأ يجـب تبيّنـه 
" ، في هذه القضية الموضوع هو " النبـأ " ، والمحمـول هـو " يجـب تبيّنـه " ، ففـي الواقـع لا يوجـد 

ن مجــيء الفاســق هــو الــذي يوجِــد النبــأ ، فــإذا لم �ت مفهــوم للجملــة الســابقة حــتى �خــذ بــه لأ
الفاســق بالنبــأ فــلا يوجــد نبــأ ، وإذا لا يوجــد نبــأ فــلا يوجــد تبــينّ أو عــدم تبــينّ ، وتكــون القضــية 
ســالبة بانتفــاء الموضــوع لأنــه لا يوجــد موضــوع وهــو " النبــأ " حــتى يترتــب المحمــول عليــه وهــو " 

 نحمــل المحمـول عليـه ، الحكـم هنــا هـو " وجـوب تبــينّ وجـوب التبـينّ " ، فـلا يوجــد موضـوع حـتى
 النبأ " ، فإذا لا يوجد نبأ فلا يوجد هذا الحكم .

 إذن :
الجملة الشرطية لها مفهوم ولكـن بشـرط أن لا يكـون الشـرط مسـوقا لتحقيـق الموضـوع ، فـإذا      

 كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع فلا يوجد مفهوم للجملة الشرطية .
 : الوصـف مـفهـوم

إذا قُـيِّد متعلَّق الحكم أو موضوعه بوصـف معـينَّ كمـا في " أكـرم الفقـير العـادل " ، فهـل يـدل    
 التقييد بوصف العادل على المفهوم ؟

 
 



أخـــذ� مفهـــوم الشـــرط ووصـــلنا إلى أنـــه يوجـــد مفهـــوم للجملـــة الشـــرطية ولكـــن بشـــرط أن لا     
الشــرط مســوقا لتحقيــق الموضــوع فــلا يوجــد يكــون الشــرط مســوقا لتحقيــق الموضــوع ، فــإذا كــان 

 مفهوم للجملة الشرطية .
 : ١مثال الوصف 

تجب الزكاة في الغنم السائمة ، والسائمة هي التي ترعى بدون أن يبذل المالك مالا في علفها       
كالتي ترعى في البراري ، بخلاف المعلوفة التي يصرف المالك مـالا لعلفهـا ، والمفهـوم هـو لا تجـب 

 كاة في الغنم غير السائمة أي لا تجب الزكاة في الغنم المعلوفة .الز 
 : ٢مثال للوصف 

قوله تعالى : " حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ، فلا يجوز زواج الأب من زوجة الابـن     
تـَبـَنىَّ كمـا 

ُ
من صلب الأب ، والمفهوم هو جواز زواج الأب من زوجة الابن غير الصلبي كالابن الم

قصة زينب بنت جحش وزواجها من زيد بن حارثة الذي تبنّاه رسول الله صلى الله عليه وآله  في
. 

 رجوع إلى البحث :
إذا أخــذ� مثــال : " أكــرم الفقــير العــادل " ، فيســأل الســؤال التــالي : هــل التقييــد بوصــف "     

 العادل " يدل على المفهوم ؟
 بعبارة أخرى :

 هوم لهذه الجملة الوصفية فنقول : " لا تكرم الفقير غير العادل " ؟هل نستطيع أن �تي بالمف     
 لا بد أن ننظر إلى ركني المفهوم لنرى هل هما متوفران أو لا .    

 الجواب :
 قد يقال هنا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية لأحد الوجهين التاليين :    

 الوجه الأول :
لفقير العادل " ، وفي نفس الوقت قـال في خطـاب آخـر إذا قال المولى في خطاب : " أكرم ا    

: " أكـــرم الفقـــير غـــير العـــادل " ، فيكـــون المعـــنى " الفقـــير العـــادل يجـــب إكرامـــه " و" الفقـــير غـــير 
العادل يجب إكرامه " ، فيكون قيد العدالـة لا دخـل لـه في موضـوع الحكـم ، فيكفـي أن تقـول : 

لأن هــذا التقييــد لا داعــي لــه ، فلمــاذا تأتي بتقييـــد " أكــرم الفقــير " بــدون ذكــر أي قيــد للفقــير 
وأنت تريد خلافه في نفس الوقـت ؟ ، مـع أننـا نسـتفيد عرفـا مـن قولـه : " أكـرم الفقـير العـادل " 
أن قيــد " العدالــة " لــه دخــل في موضــوع الحكــم ، فلــه دخــل علــى أســاس قاعــدة احترازيــة القيــود 

 
 



" العدالـة " فهـو يريـد هـذا القيـد بشـكل جـدّيّ ، وأمـا التي تقول " ما يقوله يريده " ، فذكر قيد 
إذا وجـــدت قرينـــة متصـــلة أو منفصـــلة في الكـــلام علـــى أنـــه لا يريـــد هـــذا القيـــد فنأخـــذ بالقرينـــة ، 

 وبحثنا واقع في حالة عدم وجود القرينة على خلاف المراد الجدي .
 الشهيد على الوجه الأول :السيد رد 
إذا انتفــى الوصــف ينتفــي شــخص الحكــم بــلا شــك ، ولكننــا نحــن لا نريــد شــخص الحكــم ،     

نريد انتفاء طبيعي الحكم ، نعم ينتفي هذا النوع الخاص من الإكرام ، ولكن المطلـوب هـو انتفـاء 
جميــع أنــواع الإكــرام ، وانتفــاء الجميــع لا يمكــن فهمــه هنــا ، نعــم بنــاء علــى قاعــدة احترازيــة القيــود 

" أكرم الفقير العادل " تستطيع أن تفهم أنـه " لا تكـرم  تستطيع أن تنفي شخص الحكم ، فمن
الفقير غـير العـادل " ، ولكـن في المفهـوم نريـد انتفـاء طبيعـي الحكـم ، وهـذا لا يمكـن إثباتـه هنـا ، 
قد �تي خطاب آخر يقـول : " أكـرم الفقـير غـير العـادل إذا كـان مـن بـني هاشـم " ، فهنـا ينتفـي 

كـم ، ولا يوجـد خـلاف في انتفـاء شـخص الحكـم ، وانتفـاء شخص الحكـم ولا ينتفـي طبيعـي الح
شخص الحكم مدلول التزامي ولكنه ليس مفهوما لأن المفهوم ما يكون فيه انتفاء طبيعي الحكـم 
، فهنا لا بد من إثبات أن طبيعي الحكم ينتفي حتى يمكن إثبات وجود مفهوم للجملة الوصـفية 

 ، وهنا لا يمكن إثبات ذلك .
 النتيجة :

 الوجه الأول مردود ، فلا يمكن الاستدلال بالوجه الأول .    
 الوجه الثاني :

في الوجــه الأول قلنــا الخطــابان يكــو�ن معــا ، وهنــا نقــول بأنــه يكــون عنــد� خطــاب ثان ولا     
يكو�ن في نفس الوقت معا ، فيكون عند� جعل آخر ، فالخطاب الأول أو الجعـل الأول يقـول 

عادل " ، والخطاب الثاني أو الجعل الثاني يقـول : " أكـرم الفقـير غـير العـادل " : " أكرم الفقير ال
، فيوجــد هنــا حكمــان مســتقلان ، فلــو كــان يمكــن أن نكــرم الفقــير العــادل والفقــير غــير العــادل 
بفردين من الوجـوب أي بجعلـين أو بـنصّ وخطـابين منفصـلين ففـي هـذه الحالـة أيضـا يكـون ذكـر 

بلا فائدة وبلا داعي ، فإذا كنت تريد أن تقول فيما بعد " أكرم الفقير غـير  قيد " العدالة " لغوا
العـــادل " فلمـــاذا تقـــول الآن " أكـــرم الفقـــير العـــادل " ؟ ، فيكـــون ذكـــر القيـــد لغـــوا ، ومـــن أجـــل 
صــيانة كــلام المــولى عــن اللغويــة لا بــد أن نفــترض وجــود فائــدة لــذكر القيــد حــتى لا يكــون لغــوا ، 

عدم شمول الحكم للفقير غـير العـادل ، فقـال " أكـرم الفقـير العـادل " ، ومعـنى  وهذه الفائدة هي
ذلك أنه يريد أن يكون لهذا القيد دخالة في الحكـم ، وبـذلك يثبـت المفهـوم ، فـلا يمكـن أن �تي 
بالخطاب الثاني لأنه إذا أتى بالخطاب الثاني فإن ذكر القيد في الخطاب الأول يكون لغـوا ، فـإذا 

 
 



المولى حكيم فلا يمكـن أن �تي بكـلام فيـه لغـو ، والخطـابات الشـرعية لا يمكـن أن تكـون  قلنا إن
لغـــوا بـــلا فائـــدة ، فـــإذا كـــان قيـــد " العدالـــة " مـــن أجـــل أن أنبـــه أن الحكـــم لا يشـــمل الفقـــير غـــير 
العادل فإذا أثبت ذلك فقد ثبت المفهـوم ، وإذا ثبـت المفهـوم فـإن الخطـاب الثـاني يكـون ملغيـّا ، 

نى ذلك أنه لا يمكن إكرام الفقير غير العـادل مطلقـا بكـل مصـاديق الفقـير غـير العـادل ، فـلا ومع
 يمكن أن �تي المولى بخطاب آخر يقول فيه " أكرم الفقير غير العادل الهاشمي " .

 الشهيد على الوجه الثاني :السيد رد 
وجـد مفهـوم للجملـة الوصـفية نعم كلام المولى لا يكون فيه لغو ، ولكـن لا نسـلّم معـك أنـه ي    

، نعم يوجد مفهوم جزئي محـدود لا مفهـوم كلـي ، وهـذا المفهـوم يـدل علـى انتفـاء الحكـم بانتفـاء 
الوصف ولكن على نحو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية ، ففي " أكرم الفقير العـادل " مفهومـه 

قدس سـره يقـول بأننـا نسـلّم معـك  " لا تكرم الفقير غير العادل " ، وهذه سالبة كلية ، والشهيد
أنه يوجـد مفهـوم جزئـي علـى نحـو السـالبة الجزئيـة ، فتكـون العبـارة " لا تكـرم الفقـير العـادل " في 
بعض الحالات ، أو " لا تكرم بعض الفقراء غير العدول " أي " بعض الفقراء غـير العـدول يحـرم 

بعــض الفقــراء غــير العــدول " أي " إكــرامهم " ، وهــذه ســالبة جزئيــة ، ومعــنى ذلــك أنــه " أكــرم 
بعض الفقراء غير العدول يجب إكرامهم " ، فإذا أخذ� الـبعض مـن �حيـة السـلب فـيمكن أخـذ 
البعض من �حية الإيجاب ، فقد �تي خطاب يقـول : " أكـرم الفقـير غـير العـادل إذا كـان سـيّدا 

المعــنى " لا تكــرم الفقــير غــير هاشميّــا " ، فيــأتي بعنــوان آخــر لوجــوب الإكــرام كالهــاشمي ، ويكــون 
العادل غير الهاشمي " ، فنجعله على نحو السالبة الجزئية ، فالخطابان " أكرم الفقـير العـادل " و" 
أكـــرم الفقـــير غـــير العـــادل " يكـــو�ن موجـــودين ، ويكـــون مفهـــوم الخطـــاب الأول هـــو " لا تكـــرم 

ثـاني وهـو " أكـرم الفقـير العـادل " الفقير غير العادل " ، وهذا المفهوم يعارض منطوق الخطـاب ال
، فإذا قلنا بحجية المفهوم الكلي فلا يمكن العمل بالخطاب الثـاني ، فيكـون الخطـاب الثـاني ملغيـّا 
، فــلا بــد مــن رفــع هــذا التعــارض بأن عــدم الإكــرام ينصــب علــى بعــض الأفــراد كغــير الهــاشميين ، 

، فيكـــون منطـــوق الخطـــاب الثـــاني  والإكـــرام ينصـــب علـــى الـــبعض الآخـــر مـــن الأفـــراد كالهـــاشميين
صا لمفهوم الخطاب الأول ، فيكون المفهوم مفهوما جزئيا ، ونوضح ذلك من خلال الدوائر  مخصِّ

 التالية :
العبارة هي " أكرم الفقير العادل " ، المفهـوم علـى نحـو السـالبة الكليـة الـذي يدّعيـه صـاحب     

" ، الشهيد قدس سره قال بوجود مفهوم على نحو الوجه الثاني هو " لا تكرم الفقير غير العادل 
السالبة الجزئية وهو " لا تكرم بعض الفقراء غير العدول " ، ومعنى ذلك أنه يمكن إتيان خطاب 
يقول " أكرم الفقير غـير العـادل إذا كـان هاشميـّا " ، ومعـنى ذلـك أن العبـارة السـابقة معناهـا " لا 

 
 



اشميــّا " ، فصــار عنــدي حكــم علــى نحــو الســالبة الجزئيــة ، تكــرم الفقــير غــير العــادل إذا لم يكــن ه
فنــأتي إلى الــدائرة الكبــيرة وتكــون " لا تكــرم الفقــير غــير العــادل غــير الهــاشمي " ، وتكــون الــدائرة 
الصـــغيرة هـــي " أكــــرم الفقـــير غــــير العـــادل الهـــاشمي " ، فــــالمفهوم يشـــمل الــــبعض غـــير الهــــاشمي ، 

ير الهــاشمي ، فتكــون العبــارة " لا تكــرم بعــض الفقــراء غــير والســالبة الجزئيــة تشــمل هــذا الــبعض غــ
العـــدول غـــير الهـــاشميين " ، ولكـــن المفهـــوم لا يشـــمل الـــبعض الآخـــر الهـــاشمي ، فالموجبـــة الجزئيـــة 
تشـــمل هـــذا الـــبعض الهـــاشمي ، فتكـــون العبـــارة " أكـــرم بعـــض الفقـــراء غـــير العـــدول الهـــاشميين " ، 

الفقــير غـير العــادل الهـاشمي " و" يحــرم إكـرام الفقــير غــير  فيكـون عنــد� عبـارتان همــا " يجـب إكــرام
العـــادل غـــير الهـــاشمي " ، فـــالمفهوم حـــتى يكـــون علـــى نحـــو الســـالبة الجزئيـــة لا بـــد أن يشـــمل غـــير 

 الهاشمي ولا يشمل الهاشمي ، فيكون المفهوم مفهوما جزئيا لا كليا .
 
 
 
 
 
 
 

طـابات أخـرى مثـل " أكـرم الفقـير غـير العـادل ويمكن أن تأتي اسـتثناءات أخـرى مـن المـولى بخ    
المجاهــد " ، فيكــون المفهــوم " لا تكــرم الفقــير غــير العــادل غــير المجاهــد " ، فيكــون المفهــوم شــاملا 
لغير المجاهد وغير شـامل للمجاهـد ، فيكـون مفهومـا جزئيـا لا كليـا ، فـبعض المصـاديق تخـرج عـن 

لجزئيــة لأن بعــض المصـــاديق خارجــة عــن المفهـــوم ، المفهــوم ، فيكــون المفهـــوم علــى نحــو الســـالبة ا
 فبعض المصاديق يشملها المفهوم ، وبعض المصاديق لا يشملها المفهوم .

 النتيجة :
الجملة الوصفية لهـا مفهـوم جزئـي علـى نحـو السـالبة الجزئيـة ، ولا يوجـد لهـا مفهـوم كلـي علـى     

 نحو السالبة الكلية .
 ملاحظـات :

الوصـف مـع الموصـوف والنعـت مـع المنعـوت في مثـل " أكـرم الفقيرالعـادل " أحيا� يذكر  -١    
أو " احترم العالم الفقيه " فيجري هنا كلا الـوجهين الأول والثـاني لإثبـات المفهـوم لـو تم الوجهـان 

. 

أكرم الفقير غير 
 العادل الهاشمي

 لا تكرم الفقير غير العادل غير الهاشمي

 
 



أحيا� يذكر الوصف مستقلا دون الموصوف كما في " احترم الفقيه " دون ذكر كلمة "  -٢     
يـــذكر الموصـــوف بـــل يـــذكر الوصـــف مباشـــرة ، فهنـــا يجـــري الوجـــه الأول ولا يجـــري العـــالم " ، فـــلا 

الوجه الثاني لأن ذكر الوصف هنا لا يكون لغوا حيث إن الوصف هو الموضوع الذي وقـع عليـه 
الحكم ، ولا تستطيع أن ترفع الموضوع ، نفس الوصف وقع موضوعا للحكم فلا يمكـن أن تلغيـه 

أكــرم العــالم الفقيــه " فــإن " الفقيــه " فيــه وصــف تســتطيع أن تلغيــه  ، فــلا يكــون لغــوا ، بخــلاف "
 وتقول " أكرم العالم " دون ذكر قيد " الفقيه " .

 النتيجة :
الجملة الوصفية لها مفهوم ولكنه مفهوم جزئي حيث يشمل هذا المفهوم بعض المصـاديق ولا     

 يشمل بعض المصاديق الأخرى .
 : جـمـل الغـاية والاسـتثناء

 مثال الغاية :
قوله تعالى : " وكلوا واشربوا حتى يتبينّ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ،      

أي كلوا واشربوا حتى طلوع الفجـر ، فيكـون المنطـوق جـواز الأكـل والشـرب قبـل طلـوع الفجـر ، 
 ويكون المفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر .

 :مثال الكتاب 
صُمْ إلى الليل " ، أي صم إلى أول الليل ، والغروب يعتبر من الليل ، ومعنـاه لا تصـم بعـد  "    

غَيىَّ يكون خارجا عن الحكم .
ُ
 دخول الليل ، والم
 مثال الاستثناء :

أكـــرم العلمـــاء إلا الفسّـــاق ، فـــإكرام العلمـــاء واجـــب ، ولكـــن إكـــرام الفسّـــاق لـــيس واجبـــا ،     
  منه الفساق .فحكم وجوب الإكرام يستثنى

 سؤال : هل ينتفي شخص الحكم أو طبيعي الحكم عند انتفاء القيد ؟
 الجواب :

مــا ينتفــي عنــد انتفــاء القيــد هــو شــخص الحكــم ، فشــخص الحكــم ينتفــي بعــد وقــوع الغايــة ،     
يده وينتفى عن المستثنى الواقع بعد أداة الاستثناء تطبيقا لقاعدة احترازية القيود وأن " ما يقوله ير 

" ، فهناك اتفاق على انتفاء شخص الحكم بعد انتفاء القيد ، ولكن النقـاش يقـع في أن طبيعـي 
الحكــم ينتفــي أو لا ، فــإذا أرد� أن نثبــت وجــود المفهــوم فــلا بــد أن نثبــت الــركن الثــاني وهــو أن 
المنتفــي عنــد انتفــاء القيــد هــو طبيعــي الحكـــم ، نعــم نحــن متفقــون علــى انتفــاء شــخص الحكـــم ، 

 
 



لكن انتفاء شخص الحكم لا يعطينا المفهوم ، نعم يعطينا مدلولا التزاميـا ولكنـه لـيس مفهومـا ، و 
نعــم الإكــرام الخــاص ينتفــي ، والصــوم الخــاص إلى الليــل ينتفــي ، ولكــن لا ينتفــي كــل إكــرام وكــل 
صــيام ، فـــإذا قلنـــا إن كـــل إكـــرام وكـــل صــيام ينتفـــي فمعـــنى ذلـــك أن المـــولى لا يســـتطيع أن يقـــول 

رام الفســاق بعنــاوين أخــرى أو بصــيام آخــر بعــد دخــول الليــل بــدليل آخــر ، فشــخص الحكــم بإكــ
ينتفي على أساس قاعدة احترازية القيود ، ولكن المطلوب في ثبوت المفهوم انتفاء طبيعـي الحكـم 

. 
الشهيد هنـا بوجـود مفهـوم جزئـي محـدود لجمـل الغايـة والاسـتثناء كمـا في مفهـوم السيد يقول     

وهنـــا بـــنفس الطريقـــة يكـــون المفهــوم شـــاملا لـــبعض المصـــاديق ، ويمكـــن أن �تي المـــولى  الوصــف ،
بمصــاديق أخـــرى بحيــث تكـــون خارجــة عـــن المفهــوم ، فيكـــون المفهــوم جزئيـــا ، فــيمكن أن يقـــول 
المــولى بالصــيام بعــد الليــل بعنــاوين أخــرى ، ويمكــن أن تكــرم العــالم الفاســق ولكــن بشــروط أخــرى  

 العالم الفاسق إذا كان فقيرا . كالفقر ، فيقول أكرم
 مثلا :

الخطاب الأول كان " صم إلى الغروب " ، وأتـى خطـاب آخـر يقـول " صـم مـن الغـروب إلى     
الفجر " ، فيكون الخطاب الثاني لغوا لأنه يكفي أن يقول " صم " فقـط أو " صـم لـيلا و�ـارا " 

ي لذكر القيـد الأول وهـو الغـروب ، من دون حاجة إلى الإتيان بخطابين وجعلين ، فما هو الداع
والعـــرف لا يقبـــل أن يقـــال مـــثلا " تحـــرك وقـــف عنـــد الخـــط الأول " ثم يقـــال " تحـــرك إلى مـــا بعـــد 
الخــط الأول " ، فيكــون ذكــر القيــد لغــوا لأنــه لا داعــي لــذكر الخــط الأول ، نعــم شــخص الحكــم 

، فـيمكن أن يجعـل شـخص آخـر  ينتفي وهو الحركة المقيَّدة بالخط الأول ولا ينتفي طبيعي الحركـة
بجعل آخر ، فهنـا نوعـان وشخصـان للحكـم : حكـم مقيَّـد بالخـط الأول ، وحكـم مقيَّـد بمـا بعـد 
الخط الأول ، فالشخص الأول من الحكم ينتفي و�تي شخص آخر ، فيأتي خطاب مثل " صم 

الليــل " ،  إلى الليــل " ، ويمكــن أن �تي خطــاب آخــر يقــول مــثلا " صــم إلى الســاعة الأولى مــن
فيقول بصـيام بعـض الليـل ، ولكـن إذا قلنـا بانتفـاء طبيعـي الحكـم فمعـنى ذلـك انتفـاء جميـع أنـواع 

 وأشخاص الحركة ، فإذا انتفى طبيعي الحركة فلا يمكن أن �تي شخص آخر من الحركة .
 إذن :

 سالبة الكلية .انتفاء الحكم عند انتفاء القيد يكون على نحو السالبة الجزئية لا على نحو ال    
 النتيجة النهائية للمفاهيم :

 الجملة الشرطية لها مفهوم . -١    
 الجملة الوصفية وجمل الغاية والاستثناء لها مفهوم جزئي محدود . -٢    

 
 



 التطـابق بين الـدلالات
 مرّ علينا سابقا أنه يوجد للكلام ثلاث دلالات :    
 الدلالة التصورية : -١

ع ، فالواضـع يضـع هـذا اللفـظ لمعـنى معـينَّ ، فـإذا سمعـت اللفـظ ينتقـل ذهنـك تنشأ من الوضـ    
إلى المعنى الموضوع له اللفظ ، فإذا قال أسـد انتقـل ذهنـك إلى معـنى الأسـد وهـو الحيـوان المفـترس 

 الموجود في الغابة ذو الشعر الكثيف المحيط برأسه .
 لاستعمالي ) :االدلالة التصديقية الأولى ( الدلالة على المراد  -٢

هي قصد المتكلم إخطار المعنى في ذهن السامع ، وهذه الدلالة تنشأ من ظاهر حال المتكلم     
ومــن ســياق الكــلام ، فمــثلا ظــاهر حــال المــتكلم أنــه يريــد المعــنى المجــازي لا المعــنى الحقيقــي عــن 

كـان كلامـه خاليـا مـن   طريق القرينـة ، فيريـد المـتكلم أن يخطـر معـنى معيَّنـا في ذهـن السـامع ، فـإذا
القرينة فإن المعنى الحقيقي يخطر في الذهن إذا كان للكلمة معنى واحد ، ومع القرينة المعيِّنة يخطر 
في الذهن المعنى الحقيقي إذا كان للكلمـة أكثـر مـن معـنى ، ومـع القرينـة الصـارفة يخطـر في الـذهن 

 المعنى المجازي .
بدون قرينة فإنه يوجد تطـابق بـين الدلالـة التصـديقية الأولى ويقولون هنا بأنه إذا كان الكلام     

والدلالة التصورية ، فما يريده المتكلم من الدلالـة التصـديقية الأولى هـو نفـس الدلالـة التصـورية ، 
وإذا شــككنا أن المــتكلم مــاذا يريــد مــن هــذه الكلمــة في حالــة عــدم وجــود القرينــة فنقــول لوجــود 

صــــديقية الأولى والتصــــورية يكــــون قصــــد المــــتكلم إخطــــار نفــــس المعــــنى التطــــابق بــــين الــــدلالتين الت
 الموجود في الدلالة التصورية في ذهن السامع وهو المعنى الحقيقي .

 سؤال : هل هذا الظهور الناتج من تطابق الدلالتين حجة ؟
 الجواب :

ية حجـــة ، في نعـــم ، الظهـــور النـــاتج مـــن التطـــابق بـــين الـــدلالتين التصـــديقية الأولى والتصـــور     
العرف الناس هكذا يتفاهمون ، وكذلك في الروا�ت �تي نفس الشيء ، ويطلق على حجية هذا 
الظهور " أصالة الحقيقة " ، يعني أن المتكلم يريد مـن كلامـه المعـنى الحقيقـي ، فيريـد أن يخطـر في 

 ذهن السامع المعنى الحقيقي .
 المراد الجدي ) :الدلالة التصديقية الثانية ( الدلالة على  -٣

تنشــأ مــن ظــاهر حــال المــتكلم ، فــالمتكلم يريــد أن يخطــر هــذا المعــنى في ذهــن الســامع بشــكل     
جدّيّ لا بشكل هزلي ولا من باب التقيّة ، وإنما يريـد هـذا المعـنى الـذي قصـد إخطـاره في الـذهن 

 
 



لحقيقــي في ذهــن وهــو جــادّ في ذلــك ، فــإذا كانــت الكلمــة بــدون قرينــة فهــو يريــد إخطــار المعــنى ا
 السامع ، ويوجد هنا أيضا تطابق بين الدلالتين التصديقية الثانية والتصديقية الأولى .

 إذن :
يوجد عند� نوعان من التطابق : تطابق بين الدلالتين التصديقية الأولى والتصورية ، وتطابق     

 بين الدلالتين التصديقية الثانية والتصديقية الأولى .
 : ١مثـال 

إذا قــال المــتكلم : " أَكْــرمِْ كــلَّ جــيراني " ، فــإن " كــلّ " موضــوعة للعمــوم ، وهــذا هــو المعــنى     
الحقيقي لـ " كلّ " ، فيوجد عند� دلالة تصورية �شئة من الوضع ، ويقصد المتكلم أن يخطـر في 

ويريــد ذهــن الســامع هــذا العمــوم لأنــه لا توجــد قرينــة علــى المجــاز ، فهــو يقصــد إخطــار العمــوم ، 
هــذا العمــوم بشــكل جــدي ، فصــار عنــد� الــدلالات الثلاثــة : التصــورية ، والتصــديقية الأولى ، 

 " أصالة العموم " . ة ، والظهور حجة ، وفي هذا المثال يطلق على حجيتهوالتصديقية الثاني
 : ٢مثـال 

 وهــو المعــنى الحقيقــي ، إذا قــال المــتكلم : " أَكْــرمِْ محمّــدًا " ، " الإكــرام " موضــوع لمعــنى معــينَّ     
و" محمّـــد " اســـم هـــذا الشـــخص وهـــو جزئـــي ، فتوجـــد دلالـــة تصـــورية ، ويقصـــد أن يخطـــر معـــنى 
الكلمتــين والنســبة بينهمــا في ذهــن الســامع ، ويريــد هــذا الإخطــار بشــكل جــدّيّ لأنــه لـــيس في 

ولى ، والتصـديقية مقام الهزل أو التقيّة ، وهذه هي الدلالات الثلاثة : التصورية ، والتصديقية الأ
 الثانية .

 سؤال : ما هو الدافع والقصد والجهة التي دفعت هذا الشخص ليقول هذا القول ؟
 الجواب :

الدافع والقصد والجهة هي المراد الجـدي ، وهـذا الظهـور حجـة ويطلـق علـى حجيتـه " أصـالة     
 الجهة " أو " أصالة الدافع " ، والجهة معناها الدافع والقصد .

 ظـات :ملاح
 في حالة وجود القرينة المتصلة : -١

 مثال :
" اذْهَــبْ إلى البحــر وخــذ منــه العلــم " ، تفهــم مــن " البحــر " أنــه يقصــد المعــنى المجــازي وهــو     

البحر من العلم أي " العالم " ولا يقصد المعنى الحقيقي وهـو البحـر مـن المـاء ، فـإذا توجـد القرينـة 

 
 



تصورية لكلمـة " البحـر " أو لا تتغـيرّ ؟ وهـل تتغـيرّ الدلالـة التصـديقية المتصلة هل تتغيرّ الدلالة ال
 الأولى ؟ وهل تتغيرّ الدلالة التصديقية الثانية ؟

 �تي إلى الدلالات الثلاثة :
في حالــة وجــود القرينــة المتصــلة الصــارفة لا تتغــيرّ الدلالــة التصــورية لأن الدلالــة التصــورية هــي     

فــظ وهــو المعــنى الحقيقــي ، والمعــنى الحقيقــي للكلمــة لا يتغــيرّ حــتى مــع وجــود المعـنى الموضــوع لــه الل
القرينــة المتصــلة الصــارفة ، فــالمعنى الحقيقــي الموجــود في قــواميس اللغــة لا يتغــيرّ ، فــالمعنى الحقيقــي 

 لكلمة " البحر " ثابت لا يتغيرّ حتى مع وجود القرينة الصارفة ، وهو البحر من الماء .
 يتغيرّ ؟إذن : ماذا 

الذي يتغيرّ هو قصد الإخطار ، فهو يقصد أن يخطـر في ذهـن السـامع المعـنى المجـازي لوجـود     
القرينة الصارفة ، وبالتالي يريد المعنى المجازي بشكل جدي ، فيريد المعـنى المجـازي اسـتعمالا وجـدّا 

. 
 إذن :

وإنمـــا تتغـــيرّ الـــدلالتان التصـــديقيتان مـــع القرينـــة المتصـــلة الصـــارفة الدلالـــة التصـــورية لا تتغـــيرّ ،     
الأولى والثانيــة ، فالمــدلول التصــوري ثابــت لأن المعــنى اللغــوي ثابــت لا يتغــيرَّ ، والــذي يتغــيرّ هــو 

 المراد الاستعمالي والمراد الجدي .
 في حالة وجود القرينة المنفصلة : -٢

 مثال :
يقــول : " أقصــد مــن البحــر العــالم " ،  يقــول المــتكلم : " اذْهَــبْ إلى البحــر " ، وبعــد يــومين    

 فهذه قرينة منفصلة غير متصلة بالكلام ، فتأتي في وقت آخر بعد ساعة أو ساعتين مثلا .
 �تي إلى الدلالات الثلاثة :

الدلالـــة التصـــورية لا تتغـــيرّ مـــع القرينـــة المنفصـــلة ، وعـــدم التغـــيرّ أولى هنـــا ، فـــإذا كـــان المعـــنى     
ع القرينــــة المتصــــلة ، فبطريــــق أولى لا يتغــــيرّ مــــع القرينــــة المنفصــــلة ، والدلالــــة الحقيقــــي لا يتغــــيرّ مــــ

التصـديقية الأولى لا تتغـيرّ أيضــا لأن قصـده مــن البحـر حسـبما يفهــم السـامع هــو المعـنى الحقيقــي 
لأنــه بــلا قرينــة ، ومــع عــدم القرينــة يفهــم المعــنى الحقيقــي ، وبالتــالي الدلالــة التصــديقية الثانيــة لا 

  أيضا ، ونسأل : إذن ما هو دور الكلام الثاني ؟تتغيرّ 
الكلام الثاني يتعارض مع الكلام الأول ، فنحاول هنا أن نجمع بـين الكلامـين ، فالـدلالات     

لا تتغيرّ ، ولكن لوجود التعارض بين الكلامين نجمع بينهما ، فنعرف من الكلام الثاني أنه يريـد 

 
 



الكلام الأول ، وفهمنـا ذلـك مـن الكـلام الثـاني ، ولم نفهـم ذلـك " العالم " من البحر الموجود في 
مباشــرة مــن الكــلام الأول ، معــاني الكــلام الأول لوحــده لا تتغــيرّ ، والكــلام الثــاني يفسّــر الكــلام 
الأول ويوضّحه ، فقصد من البحر في الكلام الأول المعنى المجازي ، وهذا الفهم أتى مـن الكـلام 

 الأول بشكل مستقل .الثاني لا من الكلام 
 بعبارة أخرى :

عندما يسمع السامع الكلام الأول فإنه يفهم المعنى الحقيقي مـن البحـر تصـورا وتصـديقا أولا     
وثانيـــا ، وعنـــدما يســـمع الكـــلام الثـــاني فإنـــه يقـــع التعـــارض بينـــه وبـــين الكـــلام الأول ، فيحـــاول 

بالجمــع بينهمــا يعــرف أن المــراد هــو المعــنى الســامع أن يجمــع بــين الكلامــين ليعــرف المعــنى المــراد ، و 
المجــازي لأنـــه يقـــدم القرينــة المنفصـــلة علـــى الظهــور الأول وفقـــا لقواعـــد الجمــع العـــرفي الـــتي تأتي في 
مباحث التعارض ، فقد يكون عند� عموم وتخصيص أو إطلاق وتقييد أو غير ذلك ، فـالكلام 

ــح للكــلام ا ــر والموضِّ لأول ، فيعــرف أن المقصــود مــن البحــر هــو العــالم لا الثــاني يكــون بمنـــزلة المفسِّ
 البحر من الماء .
 مثال شرعي :

لنفرض أنه توجد رواية تقول : " صم كل أ�م شهر رجب " ، فالمقصود من " كل " العمـوم     
: " لا تصـــم يـــوم مـــثلا أي يســـتحب صـــيام جميـــع أ�م شـــهر رجـــب ، وتأتي روايـــة أخـــرى تقـــول 

مــا هــي العلاقـــة بــين الــروايتين ؟ العلاقـــة هــي التعــارض لأن الروايـــة الثالــث عشــر مــن رجـــب " ، 
الأولى تقـول باســتحباب صــيام جميــع أ�م رجــب بمــا فيهــا يــوم الثالــث عشــر ، فيكــون يــوم الثالــث 
عشـــر مســـتحبا ، والروايـــة الثانيـــة تقـــول بكراهيـــة صـــيام يـــوم الثالـــث عشـــر ، فيقـــع التعـــارض بـــين 

م الثالــث عشــر ، والأحكــام الشــرعية متنافيــة ، فكيــف يمكــن الاســتحباب والكراهيــة في صــيام يــو 
 الجمع بين الروايتين ؟

ــص الروايــة الأولى العامــة ، وكــذلك لــو قلنــا  يمكــن الجمــع بينهمــا بأن نقــول إن الروايــة الثانيــة تخصِّ
برواية فيها إطلاق حيث لم يرد فيهـا أداة العمـوم مثـل " صـم أ�م شـهر رجـب " ، فتكـون الروايـة 

ية مقيِّدة للروايـة الأولى ، فلحـل التعـارض نقـول بالعمـوم والتخصـيص أو الإطـلاق والتقييـد ، الثان
فتكـــون نتيجـــة الـــروايتين بعـــد الجمـــع بينهمـــا هـــي أن صـــيام أ�م شـــهر رجـــب مســـتحب إلا اليـــوم 
الثالـث عشــر منـه فــإن صـيامه مكــروه ، فنسـتثني مــا يكـون في الروايــة الثانيـة ، ومعــنى ذلـك أنــه لا 

 من كلمة " كل " في الرواية الأولى معنى العموم ، وكأن الاستعمال استعمال مجازي .يقصد 
 ملاحظة عن الجمع العرفي :

 مثال الجمع العرفي :

 
 



لو قال : " أَكْرمِْ كلّ جيراني " ، وبعد عدة أ�م �تي ويقول : " لا تُكْرمِْ الفسّاق من جـيراني     
أنــه يشــمل الفسّــاق ، ومــن الكــلام الثــاني نســتفيد أنــه لا " ، مــن الكــلام الأول نســتفيد العمــوم و 

يريد إكرام الفسّاق من جيرانه ، فيقع التعارض بين الكلامين ، فهنـا نجمـع بينهمـا بتقـديم القرينـة 
المنفصلة على الكلام الأول ، فمعنى ذلك أنه من الكلام الأول لا يريد العمـوم ، بـل يريـد إكـرام 

ــص عمــوم الــدليل الأول ، فيكــون مــن باب خصــوص العــدول مــن جيرانــه ، ف الــدليل الثــاني يخصِّ
 التخصيص ، ونتيجة الجمع هو : وجوب إكرام الجيران العدول فقط .

 
 مـناسبات الحـكـم والمـوضـوع

قد يكون عند� لفظ له مدلول عام ، ولكن العرف يفهم منه حصة خاصة ، أو هناك دليل     
م منه شيئا عامـا ، فيكـون عنـد� بحـث " التخصـيص يدل على شيء خاص ، ولكن العرف يفه

والتعمــيم " ، فالقســم الأول في مناســبات الحكــم والموضــوع هــو بحــث " التخصــيص " ، والقســم 
 .الثاني هو بحث " التعميم " 

 �تي إلى القسمين :
 القسم الأول : التخصيص :

ولكن العرف يفهـم أن الحكـم  إذا كانت عند� كلمة في رواية ، وهذه الكلمة لها معنى عام ،    
ثابت لحصة خاصة من هذا الشيء العام ، فيطبّق العرف الحكم علـى مصـداق واحـد فقـط دون 

 المصاديق الأخرى ، ولا �خذ بقية المصاديق .
 مثال :

إذا وردت في روايــة : " اغْسِــلْ ثوبــك إذا أصــابه البــول " ، الغســل شــيء عــام ، فتســتطيع أن     
عصـــير البرتقـــال أو بعصـــير . . . ، فتوجـــد مصـــاديق كثـــيرة للغســـل ، والروايـــة لم تغســـل بالمـــاء أو ب

تقيِّد الغسل بشيء معينَّ ، ولكن الناس عندما يسمعون هذه الرواية فإ�م يفهمـون الغسـل بالمـاء 
فقط دون الغسل ببقية الأشياء مع أن كلمة " المـاء " لم تأت في الروايـة ، وهـذا هـو الفهـم العـرفي 

فهـــم النـــاس أن الغســـل يكـــون بهـــذه الحصـــة الخاصـــة وهـــي المـــاء ؟ ، فهـــم العـــرف ذلـــك ، فكيـــف 
 لوجود مناسبة وعلاقة بين الحكم والموضوع .

 القسم الثاني : التعميم :
التعمـــيم علـــى عكـــس التخصـــيص ، عنـــد� في الـــدليل حكـــم مـــرتبط بشـــيء خـــاص ، ولكـــن     

ناس أن هذا الشـيء الخـاص يكـون مـن باب العرف يعمِّم هذا الحكم إلى أشياء أخرى ، فيفهم ال

 
 



المثــال ، وأن الحكــم لا يقــع فقــط علــى هــذا الشــيء الخــاص ، بــل يمكــن أن نوسّــع الحكــم ليشــمل 
 أشياء أخرى .

 مثال :
إذا وردت في رواية : " إذا وقع في قربة نجس فلا تتوضّأ منـه ولا تشـرب " ، يفهـم العـرف أن     

الحكم يشمل وقوع النجاسـة في إبريـق أو في الكـوز أو في  هذا الحكم ليس خاصا بالقربة ، نفس
إ�ء أو في كوب أو في . . . ، فالقربة من باب المثال ، ولا يقصد أن هذا الحكم خاص بالقربـة 
، هـذا هـو الفهـم العـرفي ، كمــا أن الفهـم العـرفي في التخصـيص يكــون حجـة كـذلك الفهـم العــرفي 

 في التعميم يكون حجة .
 ملاحظة هامة :

لا بد من الالتفات إلى أنـه في بعـض الـروا�ت توجـد أحكـام خاصـة لأشـياء معيَّنـة ولا يمكـن     
تعمــيم الحكــم فيهــا إلى أشــياء أخــرى ، ولــيس مــن الصــحيح أن نقــول أن كــل حكــم في أي روايــة 
مــه إلى أشــياء أخــرى ، التعمــيم لــيس أمــرا مزاجيّــا حســب مشــتهى الشــخص ، بــل لا بــد مــن  نعمِّ

رفي في تعمـــيم الحكـــم إلى أشـــياء أخـــرى ، كـــذلك في التخصـــيص لا بـــد مـــن وجـــود وجـــود فهـــم عـــ
الفهـم العــرفي والظهــور العــرفي ، وهــذا الظهــور العــرفي يكــون لوجــود قــرائن في الروايــة ، والقــرائن إمــا 
لفظيّة مقاليّة وإما حاليّة مقاميّة ، مثلا في مسألة القربة رأى المعصوم عليه السلام رجلا يستعمل 

بة فقال له : " لو وقعت نجاسة في القربة فلا تتوضأ منـه ولا تشـرب " ، ونحـن نـدرك أن هـذا القر 
الرجـــل لــــو كـــان يســــتعمل الكــــوز لقـــال لــــه المعصــــوم عليـــه الســــلام نفــــس الشـــيء لأنــــه لا توجــــد 
خصوصية للقربة ، بل المسألة عامة تشمل القربة وغيرها ، وهذا ما يفهمه النـاس لوجـود الظهـور 

 مثل هذه المسائل .العرفي في 
 سؤال : من أين تأتي هذه التخصيصات والتعميمات ؟

 الجواب :
التخصيصات والتعميمات تقوم على أساس ما يطلق عليه " مناسبات الحكـم والموضـوع " ،     

فـــالحكم لـــه مناســـبات مرتكـــزة في الـــذهن العـــرفي ، فبمجـــرّد مـــا يســـمع النـــاس حكمـــا معيَّنـــا فإنـــه 
صه بشيء معينَّ  أو يعمِّمه إلى أشياء أخرى ، ومثل هـذه المناسـبات توجـد أيضـا في اللغـات  يخصِّ

الأخــرى عنــد الأقــوام الآخــرين غــير العــرب ، فالإنســان العــربي عنــدما يســمع الكــلام ينســبق ذهنــه 
إلى أن المـــتكلم يريـــد شـــيئا خاصـــا أو يريـــد تعمـــيم الحكـــم إلى أشـــياء أخـــرى ، وهـــذه الانســـباقات 

فقـــا لقاعـــدة حجيـــة الظهـــور ، فنحـــاول أن نصـــل إلى الفهـــم العـــرفي ظهـــور ، وكـــل ظهـــور حجـــة و 
للروا�ت ، فمن خلال بحثنا في الروا�ت نحـاول أن نعـرف أن المعصـوم عليـه السـلام مـاذا أراد أن 

 
 



يقــول ، مــاذا فهــم النــاس في عصــر المعصــوم حينمــا سمعــوا هــذه الروايــة ؟ ، نحــاول أن نستكشــف 
 التخصيص أو التعميم أو لم يقصد . ذلك بهذا الظهور العرفي وأنه قصد

 
 إثبـات المـلاك بالـدلـيل

 يوجد في هذا البحث حالتان :    
 :دليل على حكم يدل بالدلالة الالتزامية على وجود ملاك للحكم :الحالة الأولى

إذا كان يوجد عند� دليل على حكم فبالمنطوق يدل على نفس الحكم ، وبالدلالة الالتزامية     
ى وجود ملاك لهذا الحكم ، فالأحكام الشرعية لهـا ملاكـات ومناطـات ، فكـل حكـم لـه يدل عل

مـــــلاك أي عِلَّـــــة ، وأخـــــذ� ســـــابقا أن الوجـــــوب ملاكـــــه المصـــــلحة الأكيـــــدة الشـــــديدة ، ومـــــلاك 
الاســتحباب المصــلحة الخفيفــة ، ومــلاك الحرمــة المبغوضــية الشــديدة ، ومــلاك الكراهــة المبغوضــية 

مــا يكــون علــى نحــو الإباحــة الاقتضــائية وإمــا علــى نحــو الإباحــة اللااقتضــائية ، الخفيفــة ، والمبــاح إ
 وراجع معنى الاقتضائية واللااقتضائية .

وأحيا� يـذكر الشـارع ملاكـات الأحكـام ، وأحيـا� أخـرى لا يـذكرها ، فمـثلا يقـول المعصـوم     
ذكرهــا عليـه السـلام في الــنص  عليـه السـلام في الروايـة " لأنــه كـذا " ، وهـذه العلــة المنصوصـة الـتي

يستطيع الفقيه أن يستنبط منها حكما شرعيا ، ويمكن إسراء الحكم من المورد الخاص إلى المـوارد 
الأخرى المشابهة عن طريق العلة ، وفي بعض الروا�ت لا يذكر عليه السلام العلة ، فتكون العلـة 

آرائهـم الشخصـية ويســتنبطون  غـير منصوصـة ، وعنـد المخـالفين �تـون بعلــل مـن أنفسـهم حسـب
علـــى أساســـها الأحكـــام ، فيســـتنبطون علـــى أســـاس مـــا يظنـــون أنـــه علـــة ، نعـــم العلـــة المنصوصـــة 

 يستنبط منها حكما شرعيا ، ولكن العلة غير المنصوصة لا يستنبط منها حكما شرعيا .
 إذن :

ـــة المطابقيـــة ، ويـــدل علـــى وجـــود المـــلاك وال     علـــة والمنـــاط كـــل دليـــل يـــدل علـــى حكـــم بالدلال
 بالدلالة الالتزامية .

لو فرضنا أن هذا الحكم لم يمكن إثباته بالدليل كما في صورة الإنسان العاجز ، مثلا في  ؤال :س
" صَلِّ " هناك شـروط عقليـة عامـة للأحكـام منهـا القـدرة والبلـوغ ، والأمـر بالصـلاة ينحـل بعـدد 

ـــه إلى كـــل فـــرد فـــرد ، فـــالأمر الأفـــراد ولـــيس الأمـــر موجَّهـــا للأفـــراد علـــى نحـــو المج مـــوع ، بـــل موجَّ
بالصــلاة معنــاه " صَــلِّ � محمــد " و" صَــلِّ � علــي " و" صَــلِّ � حســن " و" صَــلِّ � . . . " ، 
ويشترط أن يكون المكلف قـادرا لكـي يصـلي ، فـإذا كـان محمـد قـادرا فـإن التكليـف يوجَّـه إليـه ، 

 حقّه ، فالتكليف لا يوجَّه إلى العاجز ، فيسقط وإذا كان علي عاجزا سقط المدلول المطابقي في

 
 



المدلول المطابقي لهذا الدليل والخطاب ، والملاك هو المدلول الالتزامي لهـذا الحكـم ، فمـثلا مـلاك 
 الوجوب هو المصلحة الشديدة ، فيسأل السؤال التالي :

 يسقط أيضا أو لا يسقط ؟ -أي الملاك  -هل المدلول الالتزامي     
 السؤال التالي أيضا وهو : و�تي
 ما هي الثمرة المترتبة على السؤال السابق ؟    

 الجواب :
إذا قلنــا ببقــاء وعــدم ســقوط المــدلول الالتزامــي فــإن مــلاك الحكــم يكــون ثابتــا في حقّــه ، فــإذا     

صــار قــادرا يجــب عليــه القضــاء ، وإذا قلنــا بســقوط وعــدم بقــاء المــلاك في حقّــه فــلا يجــب عليــه 
ء إذا صــار فيمــا بعــد قــادرا ، ومــرّ ســابقا مثــل هــذا البحــث وهــو " تبعيّــة الدلالــة الالتزاميــة القضــا

للدلالة المطابقية " ، في مثل " زيـد احـترق بالنـار " ، فالسـؤال هـو هـل يسـقط المـدلول الالتزامـي 
تى إذا سقط المدلول المطابقي ؟ ، فإذا سقط الحكم في حقّ العاجز فهل يبقى المـلاك في حقّـه حـ

يقضي خارج الوقت إذا صار قادرا أو أن المدلول الالتزامـي يسـقط أيضـا فـلا يجـب عليـه القضـاء 
 خارج الوقت إذا صار قادرا ونحتاج إلى دليل آخر لوجوب القضاء ؟

إذا قلنا إن الملاك باق فلا نحتـاج إلى دليـل آخـر للقضـاء ، فـلا نحتـاج مـع بقـاء المـلاك إلى أن     
السلام : " إذا كنت عاجزا أثناء الوقت فعليك القضاء خارج الوقـت " أو " يقول المعصوم عليه 

من فاته الواجب في الوقت فعليه القضاء خـارج الوقـت " ، وأمـا إذا قلنـا بسـقوط المـلاك فنحتـاج 
 إلى دليل آخر يوجب على العاجز القضاء إذا صار قادرا بعد ذلك .

 مثال :
صلاة الظهر " ، وأثنـاء الوقـت مـن أولـه إلى آخـره كـان  إذا أتى خطاب من الشارع : " صَلِّ     

وهــو أن مــلاك  -الالتزامــي  المــدلول المطــابقي وبقــاء المــدلول المكلــف عــاجزا ، فــإذا قلنــا بســقوط
فإنـــه يجـــب عليـــه القضـــاء خـــارج الوقـــت مـــتى مـــا اســـتطاع ، وأمـــا إذا قلنـــا  -الحكـــم باقٍ في حقّـــه 

يجـب عليـه القضـاء إذا صـار قـادرا إلا إذا أتـى دليـل آخـر  بسقوط المدلول الالتزامـي أيضـا فإنـه لا
بوجـــوب القضـــاء عليـــه إذا صـــار قـــادرا ، فلـــولا أدلـــة قضـــاء الصـــلاة لمـــا قلنـــا بوجـــوب القضـــاء في 

 الصلوات الفائتة .
 إذن :

جـــواب الســـؤال الســـابق يعتمـــد علـــى مـــا أخـــذ�ه في بحـــث " تبعيــّـة الدلالـــة الالتزاميـــة للدلالـــة     
، فمن كان رأيه أ�ا تابعة لـه فـإذا سـقط المـدلول المطـابقي عـن الحجيـة سـقط المـدلول المطابقية " 

ــــة هــــو الوجــــود ، فطالمــــا أن المــــدلول  الالتزامــــي عــــن الحجيــــة أيضــــا ، وكــــان دليــــل القــــائلين بالتبعيّ

 
 



 الالتزامي متفرعِّ وجودا على المدلول المطابقي فيكون متفرّعِا عليه في الحجيـة ، فـإذا لم نسـتطع أن
نثبــت نفــس الحكــم في حــق العــاجز بالــدليل ، فيكــون الحكــم ســاقطا ، فمعــنى ذلــك أنــه لا يوجــد 
حكــم في حــق العــاجز ، وتوجــد عنــد� قاعــدة تقــول إن الأحكــام لهــا ملاكــات ، وهنــا لا يوجــد 
حكــم أصــلا في حــق العــاجز ، فــإذا لا يوجــد حكــم فــلا يوجــد مــلاك ، فــالحكم ســاقط في حــق 

في حقـــه ، فـــإذا لا يوجـــد حكـــم فـــلا ننـــاقش أنـــه يوجـــد مـــلاك أو لا  العـــاجز أي لا يوجـــد حكـــم
يوجــد مــلاك لأن القضــية ســالبة بانتفــاء الموضــوع ، فــإذا ســقط المــدلول المطــابقي ســقط المــلاك ، 
وإذا سقط الملاك فلا يوجد قضاء ، والقضاء يحتاج إلى دليل آخر ، فالدلالة الالتزامية بناء علـى 

لمطابقية في الحجية ، وهذا هـو رأي الشـهيد قـدس سـره ، فيكـون مـلاك هذا الرأي تابعة للدلالة ا
الحكم ساقطا في حـق العـاجز إذا سـقط الحكـم إلا إذا أتـى دليـل خـارجي يقـول بوجـوب القضـاء 

 خارج الوقت .
وكان الرأي الثاني استقلال كـل مـن الـدلالتين في الحجيـة ، فـالتفرع في الوجـود لا يعـني التفـرع     

ن الحجيتـــين مســـتقلتين ، فكـــل منهمـــا مســـتقل في الحجيـــة ، فـــلا يوجـــد ربـــط بـــين في الحجيـــة لأ
الدلالتين في الحجية ، فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجيـة فـلا يسـقط المـدلول الالتزامـي عـن 
الحجية ، وهنا لا نقول سقوط المدلول المطابقي في الوجود لأن الروايـة لا تسـقط ، وإنمـا السـاقط 

وايــة ، فتكــون حجيــة " صَــلِّ " ســاقطة في حــقّ العــاجز ، عنــدما نقــول إن المــدلول هــو حجيــة الر 
المطابقي ساقط فلا يعني ذلك أن الرواية ساقطة ولا �تم بها ، بل الرواية باقية ولكن العاجز غير 
مكلــف بتطبيقهــا علــى نفســه ، فــإذا قلنــا باســتقلالية المــدلولين فــإن ســقوط المــدلول المطــابقي لا 

 سقوط المدلول الالتزامـي ، فـإذا بقـي المـدلول الالتزامـي فـإن المـلاك يكـون ثابتـا في حـق يؤدي إلى
 العاجز ، فإذا كان خارج الوقت فإنه يجب عليه القضاء متى ما صار قادرا .

 ملاحظـة :
توجد مداليل التزامية أخرى غير الملاك ، ولكـن بحثنـا الآن في المـلاك وأنـه يجـب علـى العـاجز     

 أو لا ، وليس بحثنا في المداليل الأخرى . القضاء
 الحالة الثانية : دليل على حكم يدل بالدلالة الالتزامية على حكم آخر :

 مثال :
عنــد� دليــل يــدل علــى وجــوب الصــلاة مثــل " صَــلِّ " ، والأمــر يــدل ظــاهرا علــى الوجــوب ،     

مـــة ، فحكـــم الوجـــوب يـــدل وهنـــاك مـــدلول التزامـــي وهـــو الجـــواز وهـــو أن الصـــلاة جـــائزة غـــير محرّ 
 بالالتزام على الجواز ، ونسأل السؤال التالي :

 إذا سقط الوجوب هل يبقى الجواز أو لا يبقى ؟    

 
 



 الجواب :
هذا البحث يرجع إلى الرأي الـذي يتبنـّاه الأصـولي في بحـث " تبعيـة الدلالـة الالتزاميـة للدلالـة     

لالية ؟ ، إذا كــان مبنــاه التبعيــة فــإن المــدلول الالتزامــي المطابقيــة " ، فهــل يتبــنىّ التبعيــة أو الاســتق
يسقط إذا سقط المدلول المطابقي ، فلا يستطيع الفقيه أن يكتب في رسالته العملية : " الصلاة 
جائزة " ، فيقول : لا أدري ما هو حكم الصلاة لأنه لا يوجد عنـدي دليـل علـى حكـم الصـلاة 

يحتـاج إلى دليـل سـواء كـان جـوازا أم وجـوبا أم حرمـة أو لأن الجواز حكم شرعي والحكم الشرعي 
اســتحبابا أم كراهــة ، فالأحكــام الشــرعية ليســت مزاجيــة حســب مــزاج الشــخص ، وأمــا إذا كــان 
مبناه الاستقلالية فـإن المـدلول الالتزامـي لا يسـقط إذا سـقط المـدلول المطـابقي ، فيسـتطيع الفقيـه 

جـــائزة " ، وهـــذه هـــي الثمـــرة العمليـــة لهـــذا البحـــث ، أن يكتـــب في رســـالته العمليـــة : " الصـــلاة 
 فتكون المسألة مبنائية حسب المبني الذي يتخذه الفقيه .

 
 الدليل الشرعي غير اللفظي -٢

الشهيد الدليل الشرعي إلى قسمين : اللفظي وغير اللفظي ، إلى الدرس الماضـي  السيد قسم     
حــث الخــاص بمباحــث الألفــاظ ، والآن �تي كــان الحــديث عــن الــدليل الشــرعي اللفظــي وهــو المب

 الشهيد إلى بحث الدليل الشرعي غير اللفظي كما يلي :السيد 
 التعريف :

وتكــون لـــه  ليــه الســلامهـــو الموقــف الــذي يتّخــذه المعصـــوم ع: الــدليل الشــرعي غــير اللفظــي     
يتمثــّل في دلالـة علــى الحكــم الشـرعي ، فهــو موقــف صـامت لا يوجــد فيــه ألفـاظ ، وهــذا الموقــف 

الفعل ، والفعـل أعـم مـن العمـل والـترك ، فـالترك يسـتنبط الفقيـه منـه حكمـا شـرعيا أيضـا ، يقـول 
تعالى : " وما آتاكم الرسول فخـذوه ومـا �ـاكم عنـه فـانتهوا " ، ومـا آتاه الرسـول صـلى الله عليـه 

يضـا في التقريـر ، وآله أعم من الفعـل والقـول ، والفعـل أعـم مـن العمـل والـترك ، ويتمثـّل الموقـف أ
والتقريــر هــو الســكوت عــن تصــرّف معــينَّ ، فالــدليل الشــرعي غــير اللفظــي يتمثـّـل في الفعــل وفي 

 التقرير أو السكوت .
 إذن :

المعصــوم عليــه الســلام تارة يعمــل عمــلا معيَّنــا ، وتارة أخــرى يــترك شــيئا معيَّنــا ، وثالثــة يقــوم     
م عنه ولا ينهاه عنه ، فيكون عنـد� فعـل فـردي شخص بعمل أمام المعصوم فيسكت عليه السلا

شخصــــي ، ورابعــــة يســــكت المعصــــوم عــــن قضــــا� اجتماعيــــة ، وهــــي مــــا يطلــــق عليهــــا " الســــيرة 
العقلائيــــة " ، فالســــكوت قــــد يكــــون عــــن تصــــرّف فــــردي شخصــــي ، وقــــد يكــــون عــــن تصــــرّف 

 
 



لمجتمـــع وتحصـــل اجتمـــاعي ، فـــالعقلاء يقومـــون بعمـــل معـــينَّ ، والمعصـــوم عليـــه الســـلام يعـــيش في ا
أمامه أشياء كثيرة فيسكت ولا يمنع عن هذه الأعمال الاجتماعية ، فيستطيع الفقيه أن يسـتنبط 
أحكامـا شــرعية مـن ســكوت المعصـوم عليــه السـلام ولكــن ضـمن شــروط معيَّنـة ، وســيأتي الكــلام 

 تفصيلا عن كل هذه الأمور .
 : دلالـة الفعـل

 و�تي البحث ضمن النقاط التالية :    
 ءحــالي بأن يظهــر مــن هــذا الفعــل شــي إذا كــان الفعــل مقــترِ� بقرينــة مقاليــة لفظيــة أو ظهــور -١

كأن يسأل السائل سؤالا معيَّنا أو لوجود المعصوم عليه السلام ضمن ظرف معينَّ ، ويتبينّ   معينَّ 
فـإذا من فعل المعصوم أن هدفـه عليـه السـلام كـان تعليميـا مـن أجـل تعلـيم الآخـرين هـذا الفعـل ، 

توجـــد قرينـــة لفظيـــة مقاليـــة أو حاليـــة مقاميـــة علـــى أن المعصـــوم ع في مقـــام التعلـــيم فهـــذا الفعـــل 
نســتطيع أن نستكشــف منــه حكمــا شــرعيا لأنــه عليــه الســلام يريــد أن يبــينّ لهــم حكمــا شــرعيا ، 

بي نفرض أن المعصوم عليه السلام في المسجد ويريد أن يعلِّم الناس كيفيـة الـدعاء فيقـول : " � ر 
إني مــذنب فــاغفر لي " ، فيكــون المعصــوم في مقــام التعلــيم ، أو توجــد قــرائن أخــرى كــأن يســأل 
السائل عـن شـيء معـينَّ فيقـوم المعصـوم بفعـل معـينَّ يـدل علـى أنـه في مقـام التعلـيم ، مـثلا يسـأل 
ا الســـائل عـــن كيفيـــة الوضـــوء فيقـــوم المعصـــوم ويتوضـــأ لـــيعلِّم الســـائل ، أو يصـــلِّي المعصـــوم تعليمـــ

يـدل للآخرين ، فنستكشف من فعل المعصوم حكما شرعيا ، فالفعـل هنـا يقـترن بمقـال أو بمقـام 
 أن المعصوم في مقام التعليم .على 

 إذا لم يكن الفعل مقترِ� بقرينة مقالية أو حالية فيوجد هنا عدة أقسام : -٢
عصــوم فقــط يقــوم بهــذا ، يعــني أن الم ليــه الســلامإذا احتملنــا أنــه مــن مختصّــات المعصــوم ع -أ    

العمل ، فهنا لا نستطيع أن نستكشف منه حكما شرعيا ، مثلا زواج النبي ص بأكثـر مـن أربـع 
ز النكــاح ، فــلا نســتطيع أن نقــول إنــه يجــو  لى الله عليــه وآلــهنســاء ، هــذا مــن مختصّــات النــبي صــ

 .  عليه وآلهلى اللهصمن مختصات النبي  الزواج باكثر من أربع نساء بأكثر من أربع نساء لأن
إذا لم نحتمــل اختصــاص المعصــوم بالحكــم ، مــثلا قــام المعصــوم بفعــل معــينَّ فنســتطيع أن  -ب    

نستكشــف علــى أقــل التقــادير عــدم حرمــة هــذا الفعــل ، فطالمــا أن المعصــوم قــام بهــذا الفعــل فهــذا 
الفعـل عـدم  الفعل على أقل التقادير ليس بحرام لأن المعصوم لا يرتكب الحرام ، فنستكشـف مـن

الحرمــة ، وإذا تـــرك المعصـــوم فعـــلا معيَّنــا فـــالترك علـــى أقـــل التقـــادير يــدل علـــى عـــدم وجـــوب هـــذا 
 الفعل ، فطالما أن المعصوم ترك هذا العمل فهذا العمل ليس بواجب .

 سؤال : هل يدل فعل المعصوم على الاستحباب ؟

 
 



 الجواب :
ير علـى أن هـذا الفعـل لـيس بحـرام ، ونسـتطيع قلنا إن قيام المعصوم بفعل يدل على أقل التقاد   

 أن نستكشف الاستحباب من فعل المعصوم ولكن في حالتين :
 الحالة الأولى : إذا كان الفعل عبادة :

نرى أن المعصوم يقوم بفعل عبادي كصلاة أو صيام ، فنستطيع أن نستكشـف الاسـتحباب     
وإما مستحب ، ولا يوجد صـلاة أو صـيام من الفعل العبادي لأن الصلاة أو الصيام إما واجب 

 مباح .
 الحالة الثانية : إذا أحرز� عدم وجود حافز غير شرعي :

ومعــنى ذلــك وجــود الحــافز الشــرعي ، نحــن بــين احتمــالين : أن يكــون الــدافع دافعــا شــرعيا أو     
الي يكـون دافعا غير شرعي ، فإذا صار عند� يقين بأن الدافع غير الشـرعي لـيس موجـودا ، فبالتـ

الدافع للعمـل دافعـا شـرعيا ، فـإذا كـان الـدافع شـرعيا فيتعـينَّ الاسـتحباب ، ويسـاعد علـى إحـراز 
 عدة عوامل تساعد على دفع الدافع غير الشرعي وتعيين الشرعي : وجودالاستحباب 

، فــإذا كثــيرا يقــوم المعصــوم بهــذا العمــل  فإذا صــدر العمــل مــن المعصــوم بشــكل متكــرّر ،  -أ     
رّر العمل منه فهذا يعطي ترجيحا بأن يكون الدافع شرعيا وإلا لما كرّر المعصـوم هـذا العمـل ، تك

 فيكون العمل مستحبا .
المعصــوم يواظــب علــى هــذا العمــل ويكــرّره كثــيرا مــع أنــه لــيس مــن الأعمــال الــتي يفعلهــا -ب    

صـــوم يواظـــب علـــى الإنســـان بطبعـــه ، ولـــيس مـــن طبـــع العقـــلاء المواظبـــة علـــى هـــذا العمـــل ، والمع
العمـــل ، فيعطـــي ترجيحـــا للـــدافع الشـــرعي وإلا لمـــا واظـــب المعصـــوم علـــى هـــذا العمـــل ، فيكـــون 

 العمل مستحبا .
 سؤال : هل يدل فعل المعصوم على عدم الكراهية ؟

 ويمكن أن نعبرِّ بسؤال آخر :    
حب أو لا هل يجوز للمعصوم أن يفعل المكروه أو لا يجوز ؟ وهل يجوز للمعصوم ترك المسـت

 يجوز ؟
 بعبارة أخرى :

 هل يجب على المعصوم ترك المكروهات وفعل المستحبات ؟
 الجواب :

 
 



: علــى تقــدير عــدم جــواز تــرك المســتحب علــى المعصــوم ، قــدس ســره  الشــهيدالســيد يقــول     
لنفرض أنه لا يجوز للمعصوم ترك المستحبات ، فإذا ترك شيئا فيـدل الـترك علـى عـدم اسـتحباب 

 ، ويدل الفعل على عدم كراهية العمل وعدم كون الترك مستحبا . المتروك
علمـاؤ� أن  وهنا يمكن أن ندخل في بحث " ذنوب الأنبيـاء " الـواردة في القـرآن الكـريم ، وردّ     

الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يرتكبون الذنوب ، وإنما يكون ذنوبهم من باب ترك الأولى ، 
د قام بعمـل مكـروه ، فـذنوب الأنبيـاء كلهـا مـن باب تـرك الأولى ، فـالأولى فيكون عليه السلام ق

أن لا يفعـــل ذلـــك ولكنـــه فعـــل ، ومعـــنى ذلـــك أن الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام يمكـــن أن �تـــوا بعمـــل 
مكـــروه وأن يتركـــوا عمـــلا مســـتحبا ، ويوجـــد دليـــل بســـيط جـــدا وهـــو أن المســـتحبات كثـــيرة جـــدا 

بات ، مـثلا لـو أراد أن �تي الشـخص بألـف ركعـة في اليـوم فـإن واليوم لا يتسع لأداء كـل المسـتح
الوقت لا يتسع لـذلك ، وهـذا واحـد مـن المسـتحبات فكيـف يسـتطيع أن �تي بكـل المسـتحبات 
اليوميــــة مــــن صــــلوات وأدعيـــــة وغــــير ذلــــك مــــن الأعمـــــال ، فــــيمكن للمعصــــوم أن يــــترك بعـــــض 

 المستحبات .
 إذن :

بهــــا لاســــتنباط الأحكــــام الشــــرعية ، وبعضــــها لا يمكــــن بعــــض الأفعــــال نســــتطيع أن نســــتدل     
 الاستدلال بها على الأحكام الشرعية .

 قاعدة هامّة : وحدة الظروف الموضوعية :
إذا قام المعصوم عليه السلام بعمل معـينَّ ضـمن ظـروف خاصّـة ، ويريـد شـخص أن يسـتنبط     

ذا العمــل ، بهــذا المقــدار الفتــوى حكمــا شــرعيا مــن هــذا العمــل ، فمــثلا يقــول إنــه يجــوز القيــام بهــ
تكــون غــير صــحيحة لأن المعصــوم قــام بالعمــل ضــمن ظــروف معيَّنــة ، فيجــوز القيــام بهــذا العمــل 
ضـمن هـذه الظـروف لا مطلقـا ، حـتى في الـدليل الشـرعي اللفظـي ، الروايـة قيلـت ضـمن ظـروف 

ال هــذا القــول أو قــام معيَّنــة ، فنبحــث في هــذه الظــروف المحيطــة بالمعصــوم ، مــثلا هــل المعصــوم قــ
بهذا العمل على أساس التقيـّة أو لا ؟ ، فـإذا كـان في ظـرف يحـتّم عليـه أن يتّقـي فـلا نسـتطيع أن 

 نستكشف حكما شرعيا من الرواية ومن الفعل اللذين كا� في حال التقيّة .
 إذن :

الظـرف لـه الرواية والفعل لا بد أن تدرس ضمن الظـروف الموضـوعية لهمـا ، فنبحـث أن هـذا     
دخـــل في القـــول والفعـــل أو لـــيس لـــه دخـــل فيهمـــا ، والفعـــل دال صـــامت لـــيس بلفـــظ ، وقاعـــدة 
الإطلاق وقرينـة الحكمـة وأن " مـا لا يقولـه لا يريـده " أو " لم يـذكر قيـدا فـلا يريـد القيـد " تطبـّق 
 علــى الألفــاظ ولا تطبـّـق علــى الأفعــال ، فبحــث الإطــلاق يطبـّـق في مباحــث الألفــاظ ولــيس في

 
 



الأفعال ، والفعل دالّ صامت ليس فيه ألفـاظ ، فـلا يطبـّق مبحـث الإطـلاق علـى الأفعـال ، قـد 
�تي شــخص ويقــول إن المعصــوم قــام بهــذا الفعــل فكيــف لا يجــوز العمــل بــنفس الفعــل ؟ ، فقــط 
أخذ الفعل ولم يجعل هذا الفعل ضمن الظروف الموضوعية لهذا الفعل ، فالمعصوم قام بهذا الفعـل 

وف معيَّنــة ، فــالظروف الموضــوعية لهــا دخالــة في الفعــل ، ولا تســتطيع أن تفكّــك بــين ضــمن ظــر 
الأمرين : الفعل والظروف الموضوعية المحيطة به ، فإذا تريد أن تقوم بنفس الفعل فلا بد أن تقوم 
به في الظروف المشابهة التي قام المعصوم بالعمل فيها ولا يتعدّى الحكم إلى ظروف أخـرى ، وإذا 
تقول مطلقا وفي أي ظرف أقوم بهـذا الفعـل فـإن قولـك خـاطئ لأنـه لا يمكـن أن تسـتنبط حكمـا 
شـــرعيا بهـــذه الطريقـــة ، ومـــن يريـــد أن يســـتنبط حكمـــا شـــرعيا مـــن دون الالتفـــات إلى الظـــروف 
الموضوعية المحيطة بالقول أو الفعل فهو لم يدرس أصول الفقه بشكل جيد ، وكثيرا ما �تي بعض 

ين يحــاولون أن يقلّــدوا الفقهــاء للضــحك علــى النــاس ويظهــرون أنفســهم كفقهــاء الأشــخاص الــذ
وهـم لم يدرسـوا شــيئا مـن أصــول الفقـه ويحــاولون إظهـار أنفســهم بأ�ـم يعرفــون كيفيـة الاســتنباط ، 
ويطبقون على فعـل المعصـوم دون الالتفـات إلى الظـروف الموضـوعية المحيطـة بالعمـل الـذي قـام بـه 

 على ذلك :المعصوم ، وكمثال 
 : ١مثـال 

صلح الإمام الحسن عليه السلام كان ضمن ظروف أجبرت الإمام الحسن عليه السلام على     
ه الصلح ، فلو تكررت نفس الظروف فإن الفقيه يقوم بعقد صلح مع العدو لأن العدو باسـتمرار 

يقضــى  الحــرب يســتطيع القضــاء علــى الإســلام ، فــإذا تــوفرت نفــس الظــروف الــتي فيهــا ســوف في
 على الإسلام فإن الفقيه سوف يقبل بالحكم الذي يكون ضمن هذه الظروف .

 : ٢مثـال 
كثيرا ما يستدل بخطبة الزهراء عليها السلام أمام الأنصار والمهاجرين على جواز خروج المـرأة     

س أو ترشــح نفســها في المجلــأمــام الرجــال أو أن المــرأة يجــوز لهــا أن تخطــب وتتحــدث أمــام الرجــال 
، وكذلك يستدل بخطبة الحـوراء زينـب عليهـا السـلام في مجلـس ابـن ز�د علـى نفـس الأمـر النيابي 

، فـــإذا شـــخص يريـــد أن يســـتدل بخطبـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلام يقـــول : نجعـــل ســـتارا في المســـجد  
، أو ترشح نفسها كفاصل بين النساء والرجال ثم تأتي إحدى النساء وتلقي خطبة على الرجال 

إن دليلنا الشرعي على هذا العمل خطبة الزهراء عليها السلام حيث وضعت سـتارا بينهـا ويقول 
وبين الرجال وألقت خطبتها علـيهم ، والآن يسـتدل بالخطبـة علـى أنـه يجـوز للمـرأة أن تخطـب في 
الرجال من خلف الستار ، نقـول : مـن يسـتدل هكـذا فإنـه لم يعـرف طريقـة الفقهـاء في اسـتنباط 

عية ولا يوجــد عنــده اطــلاع علــى أصــول الفقــه ودخــل مجــالا لــيس مــن اختصاصــه الأحكــام الشــر 

 
 



وهـو لــيس مــن أهلـه ، وبهــذه الطريقــة ســوف يغـرق في هــذا البحــر حيـث لم يــتعلّم كيــف يســبح في 
بحــــر الاســــتنباط والأدلــــة الشــــرعية ، الزهــــراء عليهــــا الســــلام ألقــــت هــــذه الخطبــــة ضــــمن ظــــروف 

يطبِّــق بحــث الإطــلاق هنــا نقــول لــه توقــّف فــإن بحــث  موضــوعية خاصــة ، وإذا الشــخص يريــد أن
الإطــلاق لا �تي في الأفعــال بــل في الألفــاظ ، فهــذا الجاهــل يطبــق الإطــلاق ويقــول يجــوز خطبــة 
المــرأة أمــام الرجــال مطلقــا ، نقــول نعــم يجــوز ولكــن ضــمن نفــس الظــروف ، فــإذا تكــرّرت نفــس 

، فتخــرج  الإســلامطــر موجــودا علــى الظــروف الــتي كانــت موجــودة في ذاك الوقــت حيــث كــان الخ
الزهــراء عليهــا الســلام و�خــذ الإمــام علــي عليــه الســلام بيــدها ويــذهبان إلى الأنصــار والمهــاجرين 
للدفاع عن الإسلام ودفع الخطر الآتي علـى الإسـلام ، فـذاك الحـدث كـان ضـمن ظـروف خاصـة 

المســجد وإحــدى المؤمنــات  ، فــلا يمكــن أن �تي الآن ونقــول بالجــواز مطلقــا ، فنجعــل ســتارا في
تلقـــي خطبـــة علـــى الرجـــال ، إذا كـــان دلـــيلهم هـــو خطبـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلام فنقـــول لا يمكـــن 
الاستدلال بخطبتها على جواز هذا العمل الآن ، ومن يستدل هكذا فهو لم يدرس أصـول الفقـه 

. 
 : ٣مثال 
، نــدرس ظــروف الروايــة وأ�ــا الزبيــب والتمــر والقمــح والشــعير الغــلات الأربــع حرمــة احتكــار     

قيلــت في ذاك الزمــان الــذي كــان الزبيــب والتمــر والقمــح والشــعير فيــه مــواد تموينيــة مهمــة للنــاس 
حيــث كــانوا يعتمــدون عليهــا ، فيوجــد احتمــال أن الظــروف الزمانيــة والمكانيــة كــان لهــا دخــل في 

كارهــا ، الآن نريــد أن �تي هــذه الروايــة باعتبــار أن هــذه المــواد كانــت هامــة للنــاس فــلا يجــوز احت
لزماننــا ونســأل : مــا هــي المــواد التموينيــة الهامــة للنــاس ؟ ، فيســتطيع الفقيــه مــن دراســته لظــروف 
الروايـــة أن يســـتنتج دخالـــة الظـــروف في مـــا قالـــه المعصـــوم ع ، الآن تغـــيرّت المـــواد الهامـــة للنـــاس ، 

وا بعــض الرســائل العمليــة تجــد أن فيســتطيع أن يفــتي بحرمــة كــل مــادة تموينيــة مهمــة للنــاس ، راجعــ
حرمــة احتكــار غــير المــواد الأربعــة فيهــا احتيــاط وجــوبي ، فــالفتوى تكــون هكــذا أنــه يحــرم احتكــار 
الزبيـــب والتمـــر والقمـــح والشـــعير ، والأحـــوط وجـــوبا عـــدم جـــواز احتكـــار المـــواد المهمـــة للنـــاس ، 

ن الفقيــه اقتصــر علــى المــواد الــبعض يقــول بالاحتيــاط الوجــوبي ، وهــذا الاحتيــاط الوجــوبي جــاء لأ
المــذكورة في الروايــة ، ويجــد أن هنــاك مــوادا أخــرى مهمــة ولا يوجــد فيهــا نــص فيقــول بالاحتيــاط 

نجد أ�ا خاصة بذاك الزمان لأن هذه قد الوجوبي ، مع أننا لو ندرس الظروف الموضوعية للرواية 
اة بالنســـبة لهـــم ، الآن المـــواد المـــواد كانـــت مهمـــة للنـــاس في ذاك الزمـــان وكانـــت تمثــّـل عصـــب الحيـــ

المهمـــــة للنـــــاس تغـــــيرّت ، فـــــيمكن للشـــــخص إذا وصـــــل إلى درجـــــة الفقاهـــــة ودرس هـــــذه الروايـــــة 
والظــروف المحيطـــة بهـــا وبتلــك الروايـــة وبالروايـــة الثالثــة وهكـــذا ، ومـــن خــلال دراســـته يســـتطيع أن 

 
 



ة ليســـت مزاجيـــة بأن يحــدّد دور الزمـــان والمكـــان في هــذه الـــروا�ت ، فـــإذا اطمـــأن بــذلك فالقضـــي
الزمان والمكـان لهمـا دخـل في هـذه الروايـة ولـيس لهمـا دخـل في الروايـة الأخـرى ، المتخصـص مـن 

الزمــان والمكـان وأي روايـة لــيس  اخـلال دراسـته للــروا�ت يسـتطيع أن يحـدد أي روايــة يـدخل فيهـ
ان في للزمــــان والمكــــان دخــــل فيهــــا ، فالقضــــية ليســــت حســــب المشــــتهى ، فــــدخل الزمــــان والمكــــ

الأحكــام الشــرعية لــيس قضــية شخصــية مزاجيــة حســبما يشــتهي الفقيــه ، فالفقيــه يريــد أن يصــل 
إلى ديــن الله عــز وجــل ومــا يريــده الله تعــالى ، فيتجــرّد الفقيــه مــن عواطفــه ، وســيأتي فيمــا بعــد أن 
العوامل التي تدخل في استنباط الشـرعي لا بـد أن تكـون عوامـل موضـوعية لا عوامـل شخصـية ، 

عـــني أن صـــفات الإنســـان الشخصـــية يتركهـــا جانبـــا حـــين الاســـتنباط ، فقـــط يرجـــع إلى العوامـــل ي
الموضـــوعية أي الطـــرق العلميـــة الصـــحيحة في كيفيـــة الاســـتنباط ، فالفقيـــه لا يبحـــث عمـــا يحـــب 
وعما يكره ، فمثلا قد يقول شخص أ� أحب أن يكون هذا الحكم بين النـاس وأن يعملـوا بـه ، 

الشــرعي شــيء آخــر ، أنــت تريــد شــيئا وذاك يريــد شــيئا والشــخص الثالــث حبــك شــيء والــدليل 
يريد شيئا ، فيكون الدين حسب مشتهيات الأشخاص ، فيدور الدين مدار الآراء الشخصـية ، 

محــق ، ونحــن في مــذهب  قــيس الــدينوبهــذه الطريقــة يــزول الــدين ولا يبقــى لــه أثــر ، وفي روايــة إذا 
ي ، فــالرأي الشخصــي والمصــالح المرســلة والاستحســان لا أهـل البيــت ع كــل حكــم لــه دليــل شــرع

يوجد في ديننا ، هذا الشخص قد يستحسن شيئا فيفتي بحكم يتناسب مع استحسـانه ، والثـاني 
�تي بحكـــم يتناســـب مـــع استحســـانه ، هـــذه الطريقـــة في الاســـتنباط موجـــودة عنـــد العامـــة ، وأمـــا 

وجل ، يسعى إلى أن يعرف مـاذا يريـد الله تعـالى  الفقيه عند� فإنه يريد أن يصل إلى دين الله عز
في هــذه القضــية وفي تلــك القضــية ، يحــاول مــن خــلال الأدلــة الشــرعية الوصــول إلى مــا يريــده الله 
ئـَة ، فيوجـد لـوح محفـوظ وفيـه أحكـام واقعيـة ، والفقيـه يريـد  خَطِّ

ُ
تعالى ، لذلك فنحن نعتبر مـن الم

ة في اللـــوح المحفــوظ ، نعـــم قـــد يخطــئ في الوصـــول ولكنـــه أن يصــل إلى الأحكـــام الواقعيــة الموجـــود
صَـوّبِةَ 

ُ
يكون معذورا ، حتى مع احتمال الخطأ يكون كلام الفقيه حجة علينا ، ونحـن لسـنا مـن الم

وأن كــل فقيــه يقــول بــرأي فــإن اللــوح المحفــوظ يتغــيرّ حســب فتــاوى الفقهــاء ، فكــل آراء الفقهــاء 
فيتغير اللوح المحفوظ على حسـب جنـاب الفقيـه ، لا يوجـد  يعتبرو�ا ضمن واقع اللوح المحفوظ ،

احتمـــال الخطـــأ ، وحتمـــا أنـــه في بعـــض  هعنـــد� تغـــيرّ اللـــوح المحفـــوظ ، فكـــل رأي عنـــد الفقيـــه فيـــ
المسائل مخطئ لأنه من غـير المحتمـل أن تكـون كـل الأحكـام في الرسـالة العمليـة أحكامـا واقعيـة ، 

، ولكـــن طالمـــا أنـــه فقيـــه فلـــه حـــق اســـتنباط الأحكـــام  وتكـــون الرســـالة العمليـــة رســـالة معصـــومة
 الشرعية ، وطالما أنني لست فقيها فليس من حقي استنباط الأحكام الشرعية .

 إذن :

 
 



أحكامنـــــا الشـــــرعية لا �خـــــذها مـــــن أي شـــــخص ، الشـــــخص الـــــذي لا يكـــــون مـــــن أهـــــل     
لا يجــوز اســتنادا إلى الاختصــاص لا تأخــذ منــه المســائل الشــرعية ، فيقــول بمزاجــه هــذا يجــوز وذاك 

أدلة لا يعرف كيف يستدل بها ، نحن محور� ومدار� العلماء ، العلماء هم الذين يقولون ما يجوز 
وما لا يجوز ، قال قائل برأيه ما شاء ، والآن نحن درسنا مقدارا من أصول الفقه ، فمن يريـد أن 

حكـام الشـرعية بهـذا المقـدار يستنبط حكما شرعيا نقول له توقّف فأنت غير مؤهل لاسـتنباط الأ
الــذي بيــدك ، لــو درســت الحلقــات الثلاثــة فإنــك مــع ذلــك لــيس مــن حقّــك أن تســتنبط حكمــا 
ـــة في كيفيـــة  شـــرعيا ، فكيـــف بالجاهـــل الـــذي لم يـــدرس الحلقـــة الأولى فقـــط ؟ ، نعـــم عنـــده خلفيّ

وى ، نعم يعـرف الاستنباط ، ولكن هذا لا يؤهّله لأن يكون فقيها ، يكون دوره دور الناقل للفت
خلفيــّـات الحكـــم االشـــرعي ، يعـــرف لمـــاذا يقـــول الفقيـــه بهـــذا الحكـــم باعتبـــار اطلاعـــه علـــى كيفيـــة 
الاســتنباط وعلــى الــروا�ت وعلــى علــم الرجــال وغــير ذلــك مــن العلــوم الحوزويــة الــتي هــي أدوات 

ون تساعد على فهم الاستنباط ، ولكـن مـن لا يـدرس أصـول الفقـه و�تي بحكـم فهـذا الحكـم يكـ
رأ� شخصـيا لــه ، وقـد يخــالف آراء كـل الفقهــاء قــديما وحـديثا ، قــد يكـون قــد قـرأ بعــض الكتــب 
وعنــده اطــلاع علــى شــيء مــن المفــاهيم الإســلامية ، وقــد يحــاول الاطــلاع علــى الكتــب الفقهيــة 
الاستدلالية ، ولكن لعدم تخصّصه في هذا المجال ولعدم دراسته أصول الفقه يقرأ الكتب الفقهيـة 

ســـتدلالية ويفهـــم بعـــض الأشـــياء بشـــكل صـــحيح ، ولكـــن كثـــير مـــن الاســـتدلال لا يفهمـــه أو الا
يفهمه بشكل خاطئ ، فيأتي ويستدل على الأحكام ، إذن في أمور� يجب أن لا نرجـع إلى غـير 
المتخصصين في القضا� الفقهية ، حـتى بعـض الخطبـاء علـى المنـابر قـد نسـمع مـنهم جـواز خـروج 

اســتنادا إلى خطبـة الزهـراء عليهـا الســلام ، نقـول إن هـذا الاسـتدلال خــاطئ ،  المـرأة أمـام الرجـال
الخطيب الحسيني لا بد أن يدرس أصول الفقه بشكل جيد حتى إذا تكلم بكلام فيكون لكلامه 
قيمة علميّة ، وأما إذا كان قد درس مدة سنتين فقط ودرس الأطوار وصعد المنبر فإن كلامـه لـن 

، وليس من الصحيح أن يستدل بهذه الكيفية الساذجة في الأمور الشرعية يكون له قيمة علمية 
، كما أن للطب أهل اختصاص ولا يقبل كلامنا في الطب ، كذلك غير المتخصـص في القضـا� 
الشــرعية لــيس لــه الحــق في الــتكلم فيهــا ، والمفــروض مــن النــاس أن لا يقبلــوا كــلام أي شــخص في 

ذلك ، فإن كل إنسان له الحق في الـتكلم في الأمـور الشـرعية  هذه الأمور ، ولكن الواقع خلاف
وأ�ــا مــن المــداومات علــى قــراءة حــتى المــرأة الســافرة نراهــا في التلفــاز تتحــدث في الواجــب والحــرام 

، والشاب الصغير الذي يقرأ كتابين يبدأ بقول يجـوز ولا القرآن في شهر رمضان بل وتختم القرآن 
ك ، فنقـول مـن أنـت حـتى تقـول أرى ؟ ، حـتى لـو صـعد� ووصـلنا إلى يجوز ، ويقـول أ� أرى ذلـ

مســتو�ت أعلــى ، أ�س مرموقــون في المجتمــع يطرحــون بعــض القضــا� الشــرعية ، تســأله علــى أي 

 
 



أساس ؟ ، يقول أ� أشخّص ، كلمة التشخيص الآن سـهلة ، كـل شـخص يقـول أ� أشـخّص ، 
هيـة حـتى تشـخّص ؟ ، أو يقـول إن هـذا نسأل تشخص على أي أساس ؟ ما هـي خلفيّتـك الفق

هو تكليفي الشرعي ، نسأل تكليفك الشرعي كيف تحـدّده ؟ ، أنـت لسـت مطلّعـا علـى أصـول 
الفقه وكيفية الاستنباط ولا يوجد عندك اطّلاع على الروا�ت ولا عندك اطلاع على حيـاة أهـل 

قــع هــذا رأي شخصــي البيــت علــيهم الســلام فكيــف تســتطيع تحديــد التكليــف الشــرعي ، في الوا
وليس تكليفا شرعيا ، هو يتصور أن هذا هو المطلوب منه ضمن حركتـه في المجتمـع ، هـذا يقـول 
بتكليــف شــرعي ، والثــاني يقــول بتكليــف شــرعي مخــالف ، وهــل التكليــف الشــرعي يكــون مختلفــا 
من شخص لآخر ؟ ، إذا لم يـدرس هـذه العلـوم الحوزويـة لسـنوات طويلـة فكيـف يسـتطيع تحديـد 
التكليــف الشــرعي بكــل ســهولة ؟ ، التكليــف الشــرعي هــو تكليــف الله عــز وجــل ، وتكليــف الله 
عز وجل يمكن استنباطه من حيـاة المعصـومين علـيهم السـلام لفظـا أو فعـلا أو تقريـرا ، تسـأله مـا 
هـو الــدليل الشـرعي علــى أن هــذا هـو التكليــف الشـرعي ؟ ، يجيــب أ� أشــخّص ، تسـأل مــا هــو 

علــى أن هــذا الشــيء جــائز ، يقــول أ� لا أعــرف في الــدليل الشــرعي ولكــن هــذا  الــدليل الشــرعي
هو تكليفـي الشـرعي الـذي أحـدّده ، هـذا في الواقـع رأي شخصـي ، ولكـن حـتى البضـاعة تمشـي 
في المجتمـــع لا بـــد أن يخـــتم بخـــتم التكليـــف الشـــرعي ، وبـــدون هـــذه الطريقـــة لا يســـتطيع أن يـــروّجِ 

إذا كان له مكانة اجتماعية فكلامه لا بد أن يكون مختوما بالخاتم  لبضاعته بين الناس ، وخاصة
الشــرعي وإلا فــإن النــاس لا يقبلــون كلامــه ، فيقــول تكليــف شــرعي وأشــخص ، والتشــخيص لا 
يكـــون بهـــذه الطريقـــة ، في التشـــخيص يكـــون عنـــدك دليـــل شـــرعي أو فتـــوى مـــن الفقهـــاء ثم تأتي 

ذه الظــروف التكليـــف يكــون بهـــذه الكيفيــة لأنـــه وتطبقهمــا علــى الواقـــع ، فتقــول مـــثلا ضــمن هـــ
يوجــد عنــدي دليــل شــرعي أو فتــوى ، الــدليل الشــرعي لــيس هــو الــدول الغربيــة الكــافرة ، و�خــذ 
حقوق المرأة من الغرب الكافر ، فيجوز بأي دليل شرعي يجوز ؟ ، يقـول مـثلا هـذا ضـمن الأمـر 

عـروف والنهـي عـن المنكـر يحـدّدها الفقيـه بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، نقـول إن مـوارد الأمـر بالم
لا أنت ، ليس تحديد الموارد بمزاج المكلـف بـل بيـد مرجـع التقليـد ، إذا كـان عنـدك خلفيـّة فقهيـة 
في كيفيـة تطبيـق الأمــر بالمعـروف والنهــي عـن المنكـر بشــروطهما ، ومواردهمـا يكــون ضـمن شــروط 

ن تنهـى فعـلا عـن المنكـر لا أن يكـون �يـك معيَّنة ، منهـا أن تعـرف المعـروف وتعـرف المنكـر ، وأ
عن مباح بل أحيـا� عـن مسـتحب ، فتعـرف المعـروف والمنكـر وبعـد ذلـك تأمـر بالمعـروف وتنهـى 
عــن المنكــر ، إذن العنــاوين العامــة لا تســتعمل بهــذه الطريقــة الســاذجة ، الإنســان يــتعلّم أو يقــرأ  

رعية لا تكون بهذه الطريقـة ، إذا كـان كلمتين فيصير فقيها ، نقول توقف استنباط الأحكام الش

 
 



الشــخص يقــول أرى ، فنقــول لــيس مــن حقّــك أن تــرى ، وإلا ســيكون مــن مصــاديق الروايــة الــتي 
 تقول : " من أفتى من غير علم فليتبوّأ مقعده من النار " ، وقد �تي سؤال هنا وهو :

بـاح والمكـروه والحـرام هذا الكلام �تي في الأحكام الشرعية أي الواجـب والمسـتحب والم    
، ولكن في الأفكار والمفاهيم العامة وفي العقائـد تشخيصـها مشـترك بـين العـالم وغـير العـالم ، 
الإنسان المؤمن يستعين بالعالم ولكن لا يستطيع الاعتماد كليا علـى العـالم في تشـخيص كثـير 

لمـاء في كثـير مـن من القضا� ، والدليل على ذلك اختلاف العلماء وخطأ كثير مـن كبـار الع
 القضا� العقائدية أو في تشخيص الواقع ، فما هو الرد على ذلك ؟

 الجواب :
أولا في التشـــخيص يحتـــاج الشـــخص إلى الخلفيــّـة الفقهيـــة ، فهـــذا الـــذي يشـــخّص هـــل عنـــده     

دليـل شـرعي علـى كلامـه أو لا يوجـد ؟ ، نحـن نـتكلم عـن الـذين لا توجـد عنـدهم أدلـة شــرعية ، 
يرجــع إلى العلمــاء فهــو �قــل لآراء العلمــاء ، فعنــدما يشــخّص يشــخّص علــى أســاس  وأمــا الــذي 

كــــلام العلمــــاء ، وهــــذا لا إشــــكال عليــــه ، ولكــــن الإشــــكال �تي علــــى الــــذين يســــتعملون هــــذه 
الكلمات بدون دليل شرعي ، ونحن هنا لا نتكلم عن أشـخاص معيَّنـين ، فنـتكلم في المفـاهيم لا 

لشـخص يسـتفتي و�تيـه حكـم بالجـواز فيـأتي ويطبـِّق هـذا الحكـم ويقـول في المصاديق ، فإذا كـان ا
إن هذا الأمر جائز وعندي استفتاء علـى ذلـك ، مثـل هـذا الشـخص عملـه صـحيح بـلا شـك ، 
ولكن من يقول إن هـذا الشـيء جـائز ، وتسـأله هـل توجـد عنـدك فتـوى مـن العلمـاء علـى جـواز 

لف ويدور ، وتوجد نماذج في المجتمع من هذا النوع هذا الشيء ؟ ، فإما أنه لا يجيبك وإما أنه ي
، كــان أحــد الإخــوة يتحــدث في موضــوع وكــان يقــول إنــه بــلا شــك هــذا جــائز ولا يوجــد عنــدي 
أدنى شك بالجواز ، فسأله شخص ما هو دليلك الشرعي على ذلك ؟ ، فلم يجب ، وسئل هـل 

فقـال إنـه لا يوجـد عنـدي شـيء عندك استفتاء على الجواز ؟ وما هـو رأي العلمـاء في ذلـك ؟ ، 
من العلماء ، فمن أتى بالجواز ؟ ، وهو لـيس بفقيـه حـتى نقـول إنـه يسـتنبط الأحكـام الشـرعية ، 
ص  ونحن عن الشخص الذي يكون بهذه الكيفية ، والذي �تي برأيه الشخصي ويقـول إنـه يشـخِّ

تشخيصـــه ، نعـــم  هـــذا التكليـــف الشـــرعي ، لا بـــد أن يرجـــع الشـــخص إلى العلمـــاء في أمـــوره وفي
التشــخيص علــى المكلــف ولكــن بعــد معرفتــه الحكــم الشــرعي ، فالتشــخيص بــدون معرفــة الحكــم 
الشــرعي يكـــون رأ� شخصـــيّا لا تشخيصـــا ، حـــتى في مــوارد الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 
توجـــد في الرســـالة العمليـــة الشـــروط المعيّنـــة لهمـــا ، ولكـــن في التشـــخيص لا بـــد مـــن معرفـــة كيفيـــة 

لتطبيق ، والتطبيق ليس بمـزاج الشـخص ، فشـخص يقـول إن هـذا جـائز ، والثـاني يقـول إن هـذا ا

 
 



حرام ، وكل يقول بمزاجه ، وعندما �تي إلى القضا� الاجتماعيـة ونطبـِّق هـذه الأحكـام ولكـن لا 
بد من وجود القدرة على التشخيص وعلى التطبيق ، والتطبيق عملية فنية تأتي مـن خـلال الخـبرة 

سـنة  ١٦مارسة العملية ، وليس كل شخص قادرا على التشخيص ، فمثلا �تي شـاب عمـره والم
ويقول أ� أشخص ، مثل هذا الشاب لا يقبـل كلامـه في التطبيـق علـى القضـا� الاجتماعيـة لأن 
القضــا� الاجتماعيــة تــدخل فيهــا عوامــل كثــيرة لا بــد مــن إدراكهــا ليكــون التشــخيص صــحيحا ، 

رجــــل الكبــــير لا يتقبــــل كلامــــه إلا أن يكــــون لديــــه دليــــل شــــرعي ، والــــدليل فالشــــاب الصــــغير وال
الشرعي أو الفتوى لا بد أن يكو� منقولين عن العلماء ، وبعد ذلـك �تي ويطبـِّق هـذه الأحكـام 
علــى القضــا� الاجتماعيــة ، وبهــذه الطريقــة يكــون التشــخيص مقبــولا ، وأمــا إذا كــان التشــخيص 

ال العلمــــاء في الموضــــوع فــــلا يقبــــل هــــذا التشــــخيص لأنــــه لــــيس بــــدون دليــــل شــــرعي وبــــدون أقــــو 
 تشخيصا وإنما رأي شخصي .

 : ١مثـال 
لــو أن أحــدا ســأل الإمــام ع عــن الوضــوء ، فقــام الإمــام ع لكــي يتوضــأ ، شمــّر عــن ســاعديه     

وسحب كرسيّا وكان يتوضـأ تحـت السـماء وأخـذ إبريقـا أسـود اللـون ثم صـبّ المـاء بنفسـه في يـده 
لــــبس ثيــــابا بيضــــاء وعلــــى رأســــه عمامــــة خضــــراء و . . . ، مــــن هــــذا العمــــل نحــــاول أن وكــــان ي

نستكشف كيفية الوضوء ، الإمام ع قام بعدة أفعال من أجل أن يتوضأ ، فنسأل : هل للثـوب 
الأبيض الذي يلبسه ع دخل في الوضوء ؟ وهل لوجوده تحـت السـماء دخـل في الوضـوء ؟ وهـل 

وء ؟ وهل للإبريق الأسود دخل في الوضوء ؟ وهـل . . . ؟ وهـل للعمامة الخضراء دخل في الوض
 . . . ؟

لـو أراد شـخص أن يجيـب علـى هـذه الأســئلة فقـد يقـول أريـد أن أطبـِّق الإطـلاق ، أشــك في     
وجــود القيــد فنطبــق قرينــة الحكمــة وتكــون النتيجــة عــدم وجــود القيــد ، فــالثوب الأبــيض لــيس لــه 

وكذلك الإبريق الأسود لـيس لـه دخـل ، نقـول لـه توقـّف فـإن  دخل ، وكذلك العمامة الخضراء ،
الإطــلاق �تي في مباحــث الألفــاظ ولــيس في مباحــث الأفعــال ، فالعمــل مــن حيــث هــو عمــل لا 
نســـتطيع أن نطبــّـق عليـــه مبحـــث الإطـــلاق ، فالســـائل يســـأل : إذن هـــذه الأعمـــال الـــتي قـــام بهـــا 

نهــا لــه دخالــة وأّ� منهــا لــيس لــه دخالــة في الإمــام المعصــوم ع كيــف نســتطيع أن نعــرف أن أّ� م
الوضـوء ؟ ، نقـول المقــدار الـذي نعرفــه أن الإمـام ع توضـأ تحــت السـماء ، فالوضــوء يكـون تحــت 
الســـماء ، وتســـأل مـــاذا عـــن الوضـــوء في مكـــان آخـــر ؟ ، نقـــول نحتـــاج هنـــا إلى دليـــل آخـــر عـــن 

نا هنــا ســاكت عــن الوضــوء الوضــوء تحــت غــير الســماء كالوضــوء تحــت الســقف في المنــزل ، فــدليل
تحــت غــير الســماء ، فــلا نــدري أنــه يريــد المعصــوم ع تحــت الســقف أو لا يريــد ، فــلا نــدري أنــه 

 
 



يجــوز تحــت الســقف أو لا يجــوز ، فنحتــاج إلى بحــث آخــر في أدلــة أخــرى لنجيــب عــن الســؤال ، 
فقــط لا وهــل يجــوز خــروج المــرأة مــن بيتهــا مطلقــا أو لا ؟ ، نقــول ضــمن دليــل خطبــة الزهــراء ع 

يستطيع الفقيه أن يفتي بأكثر من ذلك ، ولا بد من البحث عن أدلة في مسألة خروج المرأة مـن 
 بيتها .

 : ٢ال ـمث
الزهـــراء عليهـــا الســـلام عنـــدما خطبـــت في المهـــاجرين والأنصـــار ضـــمن ســـيدة نســـاء العـــالمين     

 ظروف معيّنة وبطريقة معيّنة .
أصول الفقه يقال إن العمل دليل لبيّّ أي عقلي ليس  يقال هنا إن العمل دال صامت ، وفي    

لفظــي ، فمــاذا نســتطيع أن نســتنبط مــن عمــل المعصــوم ع ؟ ، هــو دليــل لــبيّّ يُـقْتَصَــر فيــه علـــى 
القدر المتيقّن ، فخروج الزهـراء ع وخطبتهـا دليـل لـبيّّ فنقتصـر فيـه علـى القـدر المتـيقّن ، يعـني أنـه 

من الظـروف الـتي أحاطـت بالزهـراء ع لا أكثـر مـن ذلـك ، يجـوز للمـرأة أن تخطـب في الرجـال ضـ
 ولا تستطيع أن تطبّق الإطلاق هنا حتى ننفي القيود لأنه عمل وليس بلفظ .

 إذن :
من يستدل من هذا الدليل أنه " يجوز للمرأة أن تخرج أمـام الرجـال وتخطـب فـيهم مطلقـا " ،     

الحكــم الشــرعي ، وإنمــا يجــوز ضــمن نفــس نقــول لــه إنــه مــن هــذا الــدليل لا يمكــن اســتنباط هــذا 
الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالزهراء ع لا أكثر مـن ذلـك ، فالقـدر المتـيقّن أنـه ضـمن هـذه 
الظـــروف يجـــوز للمـــرأة أن تخـــرج وتخطـــب في الرجـــال الأجانـــب ، وفي غـــير هـــذه الظـــروف نتوقــّـف 

تطيع أن نُـعَـدِّي هـذا الحكـم ونقول إن هذا الدليل لوحده لا يدل علـى أكثـر مـن ذلـك ، فـلا نسـ
إلى الظــروف الأخــرى ، فــإذا أحــاط بالمــرأة نفــس الظــروف نقــول إن هــذا الحكــم الشــرعي �تي ، 
وإذا أرد� أن نعرف أحكام الظروف الأخرى فإننا نحتاج إلى أدلة أخرى ، وكذلك الإجمـاع دليـل 

اء لا أكثــر مــن ذلــك ، ففــي لــبي يرجــع فيــه إلى القــدر المتــيقن أي المقــدار الــذي أجمــع عليــه الفقهــ
الأدلة اللبية التي ليسـت لفظيـة لا نسـتطيع أن نقـول إننـا إذا شـككنا في القيـد فـلا يوجـد القيـد ، 
لأن بحث الإطلاق يطبق في مباحث الألفاظ لا في مباحث الأعمال الصامتة ، بل يقتصر فيهـا 

لم نحـرز وحـدة الظـروف  على نفس الظروف ، فتوجد قاعدة في وحدة الظروف الموضوعية أنه إذا
 المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت نفس الحكم الشرعي .

 إذن :
عملية استنباط الحكم الشرعي ليست كما نتصـورها ، لـيس الاسـتنباط بهـذه الطريقـة السـهلة     

، مثلا شخص يقرأ رواية ويحـاول أن يسـتنبط الحكـم الشـرعي مـن هـذه الروايـة الواحـدة ، العمليـة 

 
 



لسهولة ، قلنا في المجالات الأخـرى كالطـب مـثلا لا يقبـل مـن أي إنسـان أن يبـدي ليست بهذه ا
رأ� في المسائل الطبية ، وبنفس الطريقة لمـاذا يقبـل مـن غـير المتخصـص أن يبـدي رأ� في المسـائل 
الدينيــة ؟ ، قــد تقــول إن هــذا مــؤمن وعنــده مقــدار مــن الفهــم ، نقــول نعــم ، يقــرأ آيــة قرآنيــة أو 

ة فيتبادر إلى ذهنه معنى معيّنا ويفهم شيئا ، فيأتي عند� بحث " المفاهيم " في الدين ، رواية شريف
فنقــول إن كــل إنســان يفهــم مــن الــدين مقــدارا ، ولكــن هــل لــه الحــق في ذلــك ؟ الجــواب نعــم لــه 
الحـــق أن يفهـــم شـــيئا مـــن الآ�ت والـــروا�ت ، ولكـــن نســـأل : هـــل هـــذا الفهـــم حجـــة علينـــا ؟ ، 

فهمه ليس حجة علينا ، ونسأل : هل يستطيع أن يحـتج بفهمـه علـى الآخـرين ؟  الجواب : لا ،
، الجواب : لا ، لا يستطيع ، نسأل : ما هو الدليل الشرعي الـذي علـى أساسـه نرجـع إلى فهـم 
هــذا الإنســان المــؤمن أو ذاك المــؤمن ؟ ، تقــول الروايــة : " فــارجعوا إلى رواة أحاديثنــا " ، الحجــة 

واة الأحاديث أي المتخصص في الأمور الدينية وهم الفقهاء ، مثلا إذا أرد� أن عج يرجعنا إلى ر 
نبحث في مفهوم " الصّبر " أو " الزهد " أو أي مفهوم آخر ونقول للأفـراد كـل شـخص يكتـب 
، كـل شـخص سـوف يكتـب مقــدارا يـبرز جانبـا مـن المفهـوم ، ولكــن اعـرض الموضـوع علـى فقيــه 

دوات الفهم والاستنباط ، مثل النجّـار المتخصـص في النجـارة والـذي من الفقهاء ، الفقيه عنده أ
عنــده أدوات النجــارة ويعــرف كيفيــة اســتعمال هــذه الأدوات ، اطلــب مــن عــدة أشــخاص صــنع  
كرسي ، كل منهم سيصنع كرسيّا ولكن لن يكون دقيقا متناسقا ، ولكن المتخصص في النجارة 

، فهــذا كرســي وذاك كرســي ، ولكــن يوجــد  ســوف يصــنع كرســيّا متناســقا مــن حيــث القياســات
فرق كبـير بينهمـا ، وهكـذا غـير المتخصـص في الأمـور الدينيـة يعطيـك شـيئا ، ولكـن هـذا الشـيء 
مثل الكرسي الذي صنعه غير المتخصص في النجارة ، ولكن راوي الأحاديث أو الفقيه يعطيـك 

اليقـين أن فهمـه أفضـل مـن غـير الفهم الأقرب إلى واقع الإسلام ، فيوجد احتمال كبير يصـل إلى 
المتخصـــص ، إذن في مجـــال المفـــاهيم أنـــت أيهـــا المـــؤمن تقـــرأ القـــرآن الكـــريم ويصـــير عنـــدك مفهـــوم 
معــينّ ممــا تقــرأ ، وكــذلك حينمــا تقــرأ الــروا�ت الشــريفة ، وهــذا المفهــوم يكــون علــى قــدرك أيهـــا 

لشــخص حجــة عليــه بمقــدار المـؤمن ، هــذا الفهــم بهــذا المقــدار الـذي يكــون علــى قــدر إيمــان هـذا ا
معــينّ ، مــن خــلال هــذا الفهــم يســتطيع أن يتحــرّك إلى الله عــز وجــل ، ولكــن لا يظــل علــى هــذا 
المفهــوم طــوال ثلاثـــين ســنة مــثلا ، الإنســـان الــذي يتحـــرك مفاهيمــه تتغــيرّ مـــن وقــت إلى آخـــر ، 

ة الــــتي لــــذلك إذا كانــــت في ذهنــــك فكــــرة معيّنــــة قبــــل أن تــــدخل الحــــوزة الآن بعــــد هــــذه الدراســــ
قطعتموها نفس الآ�ت والروا�ت التي تقرأها ولكن بفهم آخر لأن وسـائل الفهـم صـارت عنـدك 
أكثــر مــن الســابق ، فــتفهم الآ�ت والــروا�ت بدقــة أكــبر مــن الســابق ، ذاك المفهــوم الأول كــان 

ت خاصا بـك وحركّـك إلى المفهـوم الثـاني الـذي يكـون في درجـة أعلـى ، ومـن المفهـوم الثـاني تحركّـ

 
 



إلى المفهوم الثالث الذي يكون في درجة أعلى وهكذا تتحرّك من درجة إلى درجة أعلى ، لذلك 
في الروا�ت يقول ع إن الإيمان على درجات ، وفي كل درجة هناك فهم للمـؤمن ، لـذلك تقـول 
الرواية ارفع من هو أقل منك درجة ولكن برفق ، ارفعه إلى درجتك التي أنت فيها ، في المسـتوى 

لأول من الإيمان يوجد مقدار من العلم ، وفي المستوى الثاني من الإيمـان يوجـد مقـدار أكـبر مـن ا
العلـــم ، وفي المســـتوى الثالـــث مقـــدار أكـــبر وهكـــذا ، فـــالمؤمن يكـــون في مســـتوى معـــينَّ ، فهـــذا 

ســنة مــثلا يكــون في بــدا�ت التــديّن ويكــون عنــده فهــم معــينّ وأفكــار  ١٥الشــاب الــذي عمــره 
سنوات مثلا هذه المفاهيم الـتي كـان يحملهـا  ٤الدين ، وإذا كان يطلب العلم فإنه بعد عامة عن 

تتغــيرّ ، وكلمــا تقــدم في العمــر فــإن مفاهيمــه عــن الأمــور الدينيــة تتغــيرّ ، وإذا وصــل إلى مســتوى 
الفقهاء من حيث الإيمان والعلم ففهمه يكون أفضل منه حينما كان في مقتبل العمـر لأن الفقيـه 

لمتخصص في هذه الأمور ، إذن ففهم الإنسان العادي ليس حجة علينا ، وفهم ذاك المؤمن هو ا
 يكون له ، وأين الحجة ؟

الحجــة تكــون لمــن أرجعنــا الإمــام المهــدي عــج إليــه حيــث قــال ارجعــوا إلى رواة أحاديثنــا وإلى     
، أنــت تســتطيع أن تفهــم الفقهـاء ، فهــم الــذين يسـتطعيون أن يبيّنــوا المفــاهيم الإســلامية الحقيقيـة 

بمقدار ، ولكن هذا المقدار ليس حجة على المؤمنين لأنه عج لم يرجع الناس إليك ، بل أرجعهم 
إلى الفقهــاء وإلى حــاملي هــذه الأمانــة ، تريــد أن تكــون مــن الفقهــاء اســع كمــا ســعوا ، لا يوجــد 

لمختلفـة وتبـينّ للنـاس مانع من ذلك ، فإذا صـرت فقيهـا فحينـذاك تسـتطيع أن تقـارن بـين الآراء ا
آراء الــدين لأنــك بالمقــدار الموجــود عنــدك حاليــا لا تســتطيع أن تقــارن بــين الآراء لأنــك لا تملــك 
الأدوات التي تساعدك على فهم الدين ليست موجودة عندك ، نعم بمقدار تسـتطيع ولكـن هـذه 

معيّنـا ، ولكـن المقارنة ليست حجة علـى النـاس ، إذن في مجـال المفـاهيم كـل شـخص يفهـم شـيئا 
الفقيه يستطيع أن يفهم أكثر باعتبار وجـود الأدوات عنـده ، هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى 
اطلاعـه علــى الأدلـة الشــرعية أكثـر ، أنــت تقــرأ كتـاب أو كتــابين ، ولكـن هــذا العـالم متفــرغّ لفهــم 

 معـالم هـذا الدين ، فطوال اليوم شغله الشاغل هو هذه الكتب ، ويحاول أن يفهم الإسلام ويبينّ 
الـــدين ، أنـــت تفهـــم بمقـــدار ، ولكـــن الفهـــم الحقيقـــي يكـــون لـــذلك المتخصـــص ، إذن فالإنســـان 
العـادي الــذي لم يــدخل في هــذا البحــر إذا لم يــدرس أي شـيء أصــلا فكلامــه لــيس حجــة بــل قــد 
يكــون فهمــه بعيــدا جــدا عــن هــذا الــدين ، فــلا عنــده أدوات الفهــم مــن جهــة ، ولا عنــده اطــلاع 

�ت أهل البيت ع من جهة أخرى ، فيفهم مقدارا على قدره ، فيريد مثل هذا الإنسان على روا
الـــذي لا توجـــد عنـــده الأدوات ولا الاطـــلاع يريـــد أن يقـــارن بـــين آراء الفقهـــاء ، وقـــد يقـــول أ� 
أعتقــد أن رأي الفقيـــه الأول أفضـــل مـــن رأي الفقيـــه الثــاني ، نســـأله علـــى أي أســـاس قلـــت بهـــذه 

 
 



ــ ه حــق المقارنــة بــين الآراء ؟ ، إذا كنــا في مجــال الطــب وكانــت هنــاك آراء طبيــة الأفضــلية ؟ هــل ل
مختلفــة حــول أمــر طــبي ، فهــل يقــول إن رأي الطبيــب الأول أفضــل مــن رأي الطبيــب الثــاني ؟ ، 
فنقــول مــا هــي المعلومــات الــتي يملكهــا عــن الطــب حــتى يســتطيع أن يقــارن بــين الآراء الطبيــة ؟ ، 

ذه الطريقــة ، لــيس لأي إنسـان أن يبــدي رأيــه في الأمـور الدينيــة كمــا أن الـدين لا يتعامــل معــه بهـ
لـــيس لأحـــد أن يبـــدي رأ� في الأمـــور الطبيـــة ، تريـــد أن يكـــون لـــك الحـــق في المقارنـــة نقـــول هـــذه 
الحـوزة موجـودة فاذهـب للدراسـة فيهـا وابـذل جهــدك ليكـون لـك الحـق في إبـداء الـرأي في الأمــور 

ن تبـدي رأ� في الأمـور الطبيـة فـلا بـد أن تكـون متخصصـا في الطـب ، الدينية ، إذا كنت تريـد أ
وإذا كنت تريد أن تقارن بين الأراء الفقهيـة ويكـون لـك رأيـك الفقهـي الخـاص فـلا بـد أن تكـون 
متخصصــا في الفقــه ، الــرأي الفقهــي لــيس قضــية مزاجيــة ، نعتقــد أن الفقيــه عــادل ولا يفــتي مــن 

ذا الـرأي بعـد البحـث في الآ�ت والـروا�ت ، ولـيس الفقيـه مثـل جيبه كما يشـتهي ، وإنمـا �تي بهـ
ذلك الشخص الذي يكون عنده رأي ويحاول أن �تي بأدلة مـن الـروا�ت لتأييـد رأيـه ، فهـو مـن 
ا عن رأي الدين ، بينه  خلال الروا�ت يحاول أن يصل إلى رأي الدين ويحاول أن يكون رأيه معبرِّ

ذا هو رأي الدين ، ليست القضـية مزاجيـة حسـب المشـتهى أنـه يحـب وبين الله تعالى يعتقد أن ه
 هذا ويبغض ذاك .

 مثـال :
 ١٦لنضرب مثالا واقعيا وإن كان مثالا حسّاسا وهو مسألة " ولايـة الفقيـه " ، شـاب عمـره     

ســنة يقــول أ� أؤيــد الولايــة العامــة علــى الولايــة الخاصــة وأرى أنــه هــو الــرأي الصــحيح ، حــتى لــو  
شخصا كبيرا في العمر ولا يملك وسائل فهم الدين ولا يوجد عنده الاطلاع علـى الـروا�ت كان 

فعلى أي أساس يقول بصحة الولاية العامة على الولاية الخاصة ؟ ، يقول أ� أرى أن عالم الدين 
لا بــد أن يــدخل في كــل المجــالات ، هــذا لــيس دلــيلا شــرعيا ، هــذا رأيــك الشخصــي ، تريــد أن 

دين لا بد أن يكون كلامـك مـن خـلال الأدلـة الشـرعية ، بآيـة أو روايـة أو دليـل عقلـي تتكلم بال
قطعي وما ندرسه من الأدلـة في أصـول الفقـه ، القضـية ليسـت مزاجيـة ، مـن قـال بالولايـة العامـة 
لا يكون منطلقـا مـن مزاجـه الخـاص ، بينـه وبـين الله تعـالى يفهـم أن هـذه الـروا�ت تقصـد الولايـة 

ومــن يقــول بالولايــة بينــه وبــين الله عــز وجــل يفهــم أ�ــا لا تــدل علــى الولايــة العامــة ، ولا  العامــة ،
ع هذه الدائرة لتشمل الولاية العامة ، فعنده أدلة تدل على الولاية الخاصـة ، ولا  يستطيع أن يوسِّ

الـذي لم يستطيع أن يعدِّي الأدلة إلى الولاية العامة بحيث يقول إن الفقيـه يـدخل في كـل مجـال ، 
يـــدرس لـــيس لـــه الحـــق في إبـــداء الـــرأي في المســـائل الفقهيـــة ، ولايـــة الفقيـــه مثـــل مســـائل الصـــلاة 
والصيام والحـج تعتـبر مـن المسـائل الفقهيـة ، لـيس مـن حـق أي شـخص أن �تي ويـتكلم في ولايـة 

 
 



 الفقيه حسب رأيه الشخصي ، فيكون من مصاديق " من أفتى بغير علم فليتبوّأ مقعـده مـن النـار
قــول إن وي" ، نعــم شــخص �تي وينقــل آراء الفقهــاء ، فيمســك كتــاب " الحكومــة الإســلامية " 

الإمام الخميني قدس سره عنده الأدلة التالية على الولاية العامة ، والفقيه الثاني عنده هذه الأدلـة 
إلى علــى الولايــة الخاصــة ، فيكــون دوره دور الناقــل فقــط دون تأييــد رأي علــى رأي ، فهــو يرجــع 

رأي مرجعــه في المســألة كمــا �خــذ رأي مرجعــه في مســائل الصــلاة والصــيام والحــج ،  ولــيس مــن 
حقــه أن يقــول أ� أؤيــد رأي الإمــام الخميــني قــدس ســره علــى رأي الفقيــه الثــاني ، فنقــول لــه مــن 
أنت وما هو اطلاعك حتى تؤيد أو لا تؤيد ؟ ، أو يقول هذا الرأي أفضل مـن ذاك ، فنقـول لـه 

دليل شرعي تقول إن هذا أفضـل مـن ذاك ؟ ، هـل انكشـف لـك اللـوح المحفـوظ حـتى تقـول بأي 
بصــحة الــرأي الأول دون الــرأي الثــاني ؟ ، مــا يــدريك مــا هــو الموجــود في اللــوح المحفــوظ ، الفقيــه 
يتعامـل مــع الأدلــة الشــرعية الموجــودة بــين يديـه ، فالفقيــه الأول مــن خــلال هــذه الأدلــة وصــل إلى 

عامة ، والفقيه الثاني مـن خـلال الأدلـة وصـل إلى الولايـة الخاصـة ، ومـن أنـت حـتى تقـيِّم الولاية ال
هــذا الــرأي أو ذاك الــرأي ؟ ، لا توجــد عنــدك القــدرة علــى التقيــيم ، حــتى علــى مســتوى الحلقــة 
الثانية أو حتى الحلقة الثالثة لا يكون لك حق إبداء الرأي في المسائل الفقهية ، نعـم يسـتطيع أن 

هم كيفية الاستنباط ، ولكن ليس من حقـه إبـداء رأي في المسـائل الدينيـة بأن يقـول أ� أرى ، يف
نستطيع أن نفهم أكثر من غير� كيف يسـتنبط الفقيـه الأحكـام الشـرعية ، ولكـن هـذا لا يعطينـا 
 الحــق في الــرد علــى الفقهــاء ، الجاهــل الــذي يريــد أن يؤيــد الولايــة العامــة ويريــد أن يســتدل فيقــول

مــثلا إن مــن يقــول بالولايــة الخاصــة لا يســتطيع أن يــدير دولــة ، هــذا الــرأي مــن أيــن أتيــت بــه ، 
لنسأل هل من يقول بالولايـة الخاصـة يسـتطيع أن يـدير دولـة أو لا ؟ ، لأول وهلـة يقـول الجاهـل 

من : لا ، لا يستطيع أن يدير دولة لأن ولايته على الأخماس والأوقاف والأيتام ، نقول له : إن 
يقـول بالولايـة الخاصـة يسـتطيع أن يـدير دولــة بالعنـاوين الثانويـة كحفـظ بيضـة الإسـلام أو حفــظ 
دولة الإسـلام أو مـن باب الحفـاظ علـى مصـالح المسـلمين ، فمـن يقـول بالولايـة الخاصـة يسـتطيع 
أن يحكــم دولــة بالعنــوان الثــانوي ، في الثمانينــات قامــت ضــجة علــى قضــية المرجعيــة ، وكــان كــل 

ص يستدل بدليله الشخصي ، وكانوا يحاولون إثبات توحيد المرجعية والولاية العامة ، وسمعنا شخ
ما سمعنا مـن الأدلـة الـتي لم ينـزل الله بهـا مـن سـلطان ، بأي دليـل شـرعي ؟ ، يقولـون نريـد توحيـد 

ول المرجعيــة ، هــل توحيــد المرجعيــة مثــل توزيــع الحلــو�ت ؟ ، نعــم إذا كانــت هنــاك أدلــة شــرعية نقــ
نعـــم ، والأدلـــة الشـــرعية تكـــون عنـــد الفقهـــاء لا عنـــد أ�س لا يوجـــد عنـــدهم اطـــلاع علـــى كيفيـــة 

 الاستنباط ، هناك طرق شرعية للوصول إلى تقليد الفقيه .

 
 



والآن يوجــد بحــث أنــه يجــب تقليــد الأعلــم أو الأصــلح ؟ ، ويبــدأ كــل شــخص بإبــداء رأيــه ،     
للمســـلمين ، والثــاني يقـــول أ� أرى أنــه يجـــب  فشــخص يقـــول أ� أرى أن الأصــلح يكـــون مرجعــا

تقليد الأعلم ، أعلم وأصلح هذا لـيس مـن عملنـا ، هـذا العمـل للفقهـاء ، هـم الـذين يقـرّرون أنـه 
يجب تقليد الأعلم أو الأصلح ، فهناك من يقول بتقليد الأعلم ، وهناك من يقول بتقليـد الأعلـم 

هــذا مــن شــغل الفقهــاء ، ولــيس شــغل النــاس ، وهنــاك مــن يقــول إن الأعلــم هــو الأصــلح ، وكــل 
الجهلة بطرق الاستنباط ، إذا توصل الفقهاء لأدلة شرعية تثبت مسألة الأعلمية وأنه يجب تقليد 
الأعلـم كــان بهــا ، وإذا توصــلوا مــن خــلال الأدلـة الشــرعية أن الأصــلح هــو الــذي يجــب أن يكــون 

لــذين يصــلون إلى هــذه النتــائج ، ويبــدأ مرجــع المســلمين كــان بهــا ، هــذا هــو دور الفقهــاء ، فهــم ا
طعن الجهلة بالفقهاء ، وهذا من مشاكلنا ومصائبنا أن الجاهل يـتكلم ويبـدي رأ� في مجـال لـيس 
من تخصّصه ، وفي رواية لو سكت الجاهـل لسـلم النـاس ، الفقيـه هـو المتخصـص ، وقـد لا يصـل 

ق مــع الفقهــاء لا العكــس ، إلى الــرأي الشخصــي الــذي تــؤمن بــه أنــت ، أنــت المفــروض أن تنسّــ
الفقيه لا ينسّق مع غير المتخصصين في الأمور الدينية ، هذا الأمر هو شـغل الفقيـه ، نـؤمن بأنـه 
عادل ، فلا يعطينا إلا الفتاوى الـتي تكـون مـن الأدلـة ، ولا يبـدي الفقيـه رأ� شخصـيا ، فالفقيـه 

توصـــلت بالطـــرق الشـــرعية إلى  يبحـــث في الـــروا�ت ، فمـــا يصـــل إليـــه حجـــة علـــى مقلّديـــه ، وإذا
تقليده فأنت ملزم بالأخذ بفتاواه سواء أعجبتك أم لم تعجبك ، وإذا قال بالولاية الخاصة فأنـت 
ملــزم بتقليــده ، ولكــن تــدخل بعــض القضــا� النفســية ولا يقلــّد هــذا الشــخص الفقيــه الــذي يجــب 

تحت قيـادة نفسـيات بعـض  عليه تقليده لأن عنده بعض الآراء التي لا تعجبه ، هل الدين يكون
الأشخاص ؟ ، فالشخص قد يبحث عن مسألة تعجبه ، فيبدأ بالبحث عن المرجع الـذي يقـول 
بالرأي الذي يريد حتى يقلّده ، مثلا يقول إن الولاية العامة هي الصحيحة ، فيبـدأ بالبحـث عـن 

ق الشـرعية المـذكورة المرجع الذي يقول بها ، التقليد لا يكون بهذه الطريقة ، يكون البحث بالطـر 
في الرسـائل العمليــة ، فتصـل إلى مــن يجـب تقليــده ثم تأخـذ بفتــاواه في المسـائل المختلفــة ، الشــيخ 
الآراكي قدس سره كان يقول بالولاية الخاصة ، ومع ذلك كان مرجع الدولة ، ما هو الضرر من 

مـة ؟ ، لم يكـن هنـاك قوله بالولاية الخاصة ؟ ، لو كـان يوجـد ضـرر فلمـاذا طـرح اسمـه كمرجـع للأ
ضــــرر لأنــــه يســــتطيع أن يــــدخل بالعنــــاوين الثانويــــة في مســــائل الدولــــة ، ولكــــن الجهلــــة لا يوجــــد 
عنـدهم اطـلاع فـلا علـم عنــدهم بالمسـائل الفقهيـة ، فمـن خــلال حفـظ بيضـة الإسـلام ومصــلحة 

لخاصــة لــو المســلمين يســتطيع القائــل بالولايــة الخاصــة أن يحكــم الدولــة ، هــل مــن يقــول بالولايــة ا
رأى أن الدولة يحيط بها الأعداء يقول لا شغل لي حتى لو زالت الدولة وقضي على المؤمنين ؟ ، 
هــذه فكــرة خاطئــة عنــد الجهلــة مــن النــاس ، فيــدخل بالعنــاوين الثانويــة لأن تكليفــه الشــرعي هــو 

 
 



ريد أو التدخل لحفظ بيضة الإسلام وحفظ مصالح المسلمين ، القضية ليست مزاجية أن الفقيه ي
لا يريد حسب مشتهياته ، التحرك يكـون بالأدلـة الشـرعية ، في أ�م الانتفاضـة في العـراق السـيد 
الخــوئي قــدس ســره عــينّ لجنــة لإدارة أمــور المســلمين في النجــف الأشــرف ، وتم توزيــع ورقــة بــذلك 

ل أ�م الانتفاضــة ، فــالطعن بالفقهـــاء يكــون جـــرأة علــيهم ، وإذا ســـقطت عمامــة واحـــدة فــإن كـــ
عمامة تسقط ، وهذا ما يجرّئ العوام على الطعـن بالفقهـاء ، وأول مـن بـدأ الطعـن هـم المعروفـون 
بالتــدين ثم يبــدأ العــوام بالطعــن أخــذا ممــن هــو مشــهور بالتــدين ، ولكنــه تــدين ظــاهري ، ويتجــرأّ 

تدينـه العوام بالطعن في الفقهاء ولا سيما الشباب الصغار في السن ، إذا تعلّم الشاب مـن بدايـة 
الطعـــن في الفقهـــاء فتكـــون هـــذه هـــي ســـيرته الـــتي يســـتمر عليهـــا ، الفقيـــه الـــذي لا يعجبـــه يبـــدأ 
بالطعــن فيــه ، وإذا تعــوّد علــى هــذه الطريقــة فإنــه سيصــل إلى مرحلــة خطــيرة لأنــه يبــدأ بالطعــن في 
 المرجع الفلاني ، ومن يقلّد المرجع الفلاني سوف يطعن في مرجع هـذا ، وهكـذا يصـير الطعـن في

الفقهــاء ســيرة عنــد النــاس ، وتنشــأ خلافــات بــين مقلّــدي المرجــع الأول ومقلــّدي المرجــع الثــاني ، 
وبهذه الطريقة ينفتح علينا باب لا يغلق ، وهذا فيه خدمة لأعداء الدين ، وهم أحيا� يتـدخلون 

بهـذه في هذه القضـا� ليفتحـوا باب الطعـن في الفقهـاء ، فعناصـر مدسوسـة بـين المـؤمنين يقومـون 
الأعمـــال ، والنـــاس بطبيعـــتهم إذا حصـــلت ضـــجة مـــن هـــذا النـــوع فـــإ�م يســـيرون بـــدون تفكـــير 
وإعمـــال العقـــل خلـــف مـــن يـــتكلم عـــن الفقهـــاء لأ�ـــم لا يملكـــون أدوات الاســـتنباط ولا عنـــدهم 
الاطــــلاع الكــــافي علــــى الأدلــــة الشــــرعية ، فينجــــرّون خلــــف هــــذه الــــدعا�ت ، لا بــــد أن يكــــون 

ارنة الآراء الفقهيـة وفي مقارنـة الآراء العقائديـة والمسـائل التاريخيـة وغـير ذلـك الإنسان حذرا في مق
، فكــل باب مــن أبــواب العلــم لــه متخصصــون ســواء كــان التخصــص مــن الأمــور الدينيــة أم مــن 
الأمور الدنيوية ، ففي كل مجال لا بد من الرجوع إلى أهـل التخصـص فيـه ، ولا نتعجـل في أخـذ 

لمــــزاج الشخصــــي ، الــــرأي الفقهــــي لــــيس مــــن ملاكاتــــه ومناطاتــــه نفســــية الآراء الفقهيــــة حســــب ا
الشخص ، فالرأي الشخصي لا يـدور مـدار الـرأي الشخصـي ، ففـي روايـة أن ديـن الله لا يقـاس 
بالعقول ، أي بالآراء الشخصية ، وكان الأئمة ع يحاربون الآراء الشخصية التي تدخل في الدين 

تي كـــان يقـــول بهـــا أبوحنيفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت ، ولـــيس مـــن ، فكـــانوا يحـــاربون مدرســـة الـــرأي الـــ
الصحيح أن يقال إن المرجـع �تي بالفتـاوى الـتي تتناسـب مـع شخصـيته ونفسـيته ، مـثلا إذا كـان 
المرجــع شـــجاعا ففتـــاواه تكــون شـــجاعة ، الأمـــر لــيس بهـــذه الطريقـــة ، الفقيــه يـــدور مـــدار الأدلـــة 

وجــودة بـين يديــه ، فـلا يســتطيع أن يقتنـع بالــرأي الآخــر الشـرعية ، ففتــاواه تتناسـب مــع الأدلـة الم
لعدم وجود الدليل الشرعي ، وينـاقش الـرأي الآخـر مـن خـلال الأدلـة الشـرعية ، واحتمـال الخطـأ 
دائما موجود ، فمن يقول بالولاية الخاصة قد يكـون مخطئـا في فتـواه ، ومـن يقـول بالولايـة العامـة 

 
 



حتمال دائما موجود لأننا لا نعلم بالموجـود في اللـوح المحفـوظ قد يكون مخطئا في فتواه ، وهذا الا
، فالفقيــه يــدور مــدار الأدلــة الشــرعية ، ، وفتــواه حجــة علــى المكلفــين حــتى مــع وجــود احتمــال 
الخطأ ، نعم لو كانت الأدلـة يقينيـة فـإن الفتـوى تكـون يقينيـة ، ولكـن أكثـر الأدلـة الشـرعية أدلـة 

ن المولى عز وجل أعطاها الحجية ، والأدلة الظنية لها ظهـور ظـني ، ظنية تأتي من الروا�ت ، ولك
والظهور الظني  حجة علينا لأن الله عز وجل يتعبّد� بهذا الظن ، والظـن هنـا حجـة لأن الشـارع 
قــال خــذوا بهــذا الظــن ، ولا يوجــد طريــق آخــر للوصــول إلى اللــوح المحفــوظ إلا مــن خــلال هــذه 

القضـا� الفقهيــة ، تريـد أن تبــدي رأ� فاذهـب وادرس كمــا درس الأدلـة ، إذن نكـون حــذرين في 
هؤلاء الفقهاء ، ابذل جهدك في فهم الدين ، فإذا صار عندك هذا الفهم وصرت فقيهـا فقولـك 
يصير حجة على الناس ، وأما قبل أن تصـل إلى درجـة الاجتهـاد والفقاهـة فأنـت إنسـان مكلـف 

ا لا مقلَّـــدا ، فترجـــع إلى مرجعـــك في التقليـــد في عـــامي ولـــيس مجتهـــدا ، فيجـــب أن تكـــون مقلِّـــد
المسائل الفقهية ، وليس مـن حقـك أن تسـتنبط حكمـا شـرعيا ، فلـو كـان مـن حقـك الاسـتنباط 
لما كنت مقلِّدا ، ورحم الله امرءً عرف قدر نفسه فوقف عند حدّه ، الفقهاء بذلوا جهودهم مدّة 

ول هذا الفقيـه مخطـئ وذاك الفقيـه مخطـئ خمسين سنة أو أكثر ، و�تي شخص يدرس سنتين فيق
 ، فبأي دليل شرعي ترد على الفقهاء ، وفي رواية أن الراد عليهم كالراد على الأئمة ع .

 اعتراض عام :
طالما أنه توجد ظروف يحتمل دخالتها في الحكـم فقـد يعـترض بأن نفـس النبـوة والإمامـة لهمـا     

مل ، فتكون للنبوة والإمامة دخـل في هـذا العمـل ، دخل في هذه الأحكام ، فالمعصوم يقوم بالع
فهذا العمل خاص بالمعصوم ، ولا يستطيع الناس أن �خذوا هذا العمل من المعصـوم ، فكـل مـا 
يقــوم بــه المعصــوم لــه دخــل في هــذه الأحكــام وتشــكِّل النبــوة والإمامــة ظرفــا مــن الظــروف المحيطــة 

 بكل فعل من الأفعال التي يقومان بها .
 لاعتراض :ردّ ا
يقـــول تعـــالى : " ولكـــم في رســـول الله أســـوة حســـنة " ، فهـــذه الآيـــة تلغـــي احتمـــال أن النبـــوة     

والإمامــة لهمــا دخــل في هــذه الأفعــال ، وطالمــا أن الله عــز وجــل أرجعنــا إلى رســول الله صــلى الله 
 يـوم القيامـة عليه وآله فما يقوله المعصوم ومـا يفعلـه المعصـوم وطالمـا أن " حـلال محمـد حـلال إلى

وحرامـه حــرام إلى يـوم القيامــة " فنرجــع إليـه ص في اســتنباط الأحكــام إلا إذا ثبـت أن العمــل مــن 
مختصّات المعصوم ، إذن القاعـدة هـي أن مـا يفعلـه النـبي ص لـيس مـن مختصّـاته إلا إذا ورد دليـل 

هـــذا مـــن خـــاص يقـــول إن هـــذا العمـــل مـــن مختصّـــاته ، فيقـــول النـــبي ص حـــين قيامـــه بالعمـــل إن 
مختصّــاته ، مــثلا تأتي تلــك المــرأة وتهــب نفســها للنــبي ص فمــن خــلال الأدلــة نعلــم أن هــذا العمــل 

 
 



خــاص بالنـــبي ص ، ولا يمكـــن اســتنباط جـــواز هبـــة المــرأة نفســـها للرجـــل لأن هــذا الحكـــم خـــاص 
بالنــبي ص لوجــود الــدليل الــدال علــى ذلــك ، وكــذلك زواج النــبي ص مــن تســع نســاء يعتــبر مــن 

ص ، ولولا وجود الدليل الخاص لكان يجوز لكل مسلم الزواج بتسع نسـاء ، فالأعمـال مختصاته 
الخاصة بهم عليهم السلام توجد أدلة خاصـة علـى ذلـك ، وإذا لا يوجـد دليـل علـى الاختصـاص 
بهم عليهم السلام فيمكن أن يستنبط من فعلهم حكما عاما لجميع المسلمين ، فالأصـل أن كـل 

حكمـا عامـا إلا إذا ورد دليـل خـاص علـى أن هـذا الفعـل مـن مختصّـات النـبي فعل للنبي ص يمثِّل 
 ص أو الإمام ع .

 : تقريردلالة السكوت وال
قلنـــا إن الـــدليل الشـــرعي غـــير اللفظـــي يتمثـــل في الفعـــل وفي التقريـــر ، وأخـــذ� دلالـــة الفعـــل ،     

الآن �تي لدلالة التقريـر والسـكوت ، إذا واجـه المعصـوم سـلوكا معيَّنـا أمامـه ، فيكـون أمامـه أحـد 
 طريقين :

فتــأتي  أن يــتكلم ويبــينّ موقفــه مــن خــلال الكــلام ، فيكــون عنــد� دليــل شــرعي لفظــي ، -١    
 مباحث الألفاظ وهي المباحث التي مرت سابقا ، ونطبِّق عليها القواعد التي طبُِّقَت هناك .

أن يسكت ولا يتكلم ، فنستطيع أن �تي إلى السكوت ونستكشف منـه حكمـا شـرعيا  -٢    
علــــى إمضــــاء هــــذا العمــــل ولكــــن بشــــروط معيَّنــــة ، وهــــذه الشــــروط تأتي بعــــد قليــــل ، فنقــــول إن 

 دل على الإمضاء والتقرير ، و�تي السؤال التالي :السكوت ي
 كيف نستدل على أن سكوت المعصوم يدل على الإمضاء ؟    

 الجواب :
 عن طريق أحد أساسين :    

 الأساس العقلي . -أ
 الأساس الاستظهاري . -ب

 أولا : الأساس العقلي :
 يكون بلحاظين :    

 اللحاظ الأول : المعصوم مكلَّف :
عصوم مكلّف كأي مكلّف آخر ، أنت مؤمن وشخص يقوم بفعل أمامك وتعلـم أنـه فعـل الم    

 محرّم فتسلك أحد طريقين :
إذا كـــان يعلـــم بالحكـــم الشـــرعي تنهـــاه عـــن المنكـــر وتأمـــره بالمعـــروف ، فيكـــون مـــن باب  -١    

 وجوب النهي عن المنكر .

 
 



 من باب تعليم الجاهل .إذا لا يعلم بالحكم الشرعي تعلِّمه الحكم ، فيكون  -٢    
 فيكون أمامك أحد طريقين : إما النهي عن المنكر وإما تعليم الجاهل .    
بفعل محرّم أمامه فهو إما أن ينهاه عن المنكـر إذا كـان شخص وإذا المعصوم عليه السلام قام     

كـــم هـــذا الشـــخص عالمـــا بالحكـــم الشـــرعي ، وإمـــا أن يعلِّمـــه إذا كـــان هـــذا الشـــخص جـــاهلا بالح
 الشرعي .

فهنــا ســكوت الإمــام عليــه الســلام وعــدم �يــه عــن هــذا الفعــل يكشــف عــن طريــق العقــل أنــه     
راضٍ عــن هــذا العمــل ، ولكــن بشــروط معيَّنــة ، مــثلا أنــه لا يكــون في حــال التقيــّة أو في ظــروف 
تجـــبر الإمـــام عليـــه الســـلام علـــى الســـكوت ، مـــثلا أحـــد الأشـــخاص قـــام بفعـــل أمامـــه فهـــو عليـــه 

لام يبــينِّ لــه الحكــم الشــرعي إذا كــان الفعــل محرَّمــا ولم يكــن معهمــا أحــد أعــداء أهــل البيـــت الســ
علــيهم الســلام ، وقــد يســكت عليــه الســلام ، فنســتطيع عــن طريــق العقــل أن نستكشــف الحكــم 
الشرعي من سكوته ، فطالما أنه عليه السلام سكت عن هذا الفعل فهو راضٍ عن هذا الفعـل ، 

فعل ويوافق شرعا على هذا العمـل ، فهـذا العمـل لا يكـون مخالفـا لأمـر شـرعي فهو يمضي هذا ال
، وهـذا هــو اللحــاظ الأول وأن المعصــوم عليــه الســلام يكــون إنســا� مكلَّفــا كغــيره مــن المكلّفــين ، 
ويوجـــد شـــرط لهـــذا اللحـــاظ وهـــو أن تتـــوفّر شـــروط وجـــوب النهـــي عـــن المنكـــر ، وحـــتى المكلّـــف 

ط النهي عن المنكر المذكورة في الرسالة العملية فلا يجب عليه النهي عـن العادي إذا لم تتوفر شرو 
المنكــر ، وأول شــرط أن تعــرف المنكــر وتعــرف المعــروف ، ولكــن أحيــا� الشــخص قــد لا يعــرف 
المنكر ولا يعرف المعروف ويبدأ بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف وهو لايعرفهما ، وهذا ما قد 

المســجد تفعــل فعــلا معيَّنــا فتجــد شخصــا يقــول لــك لا تفعــل هــذا الفعــل يقــع أمامــك ، مــثلا في 
لأنــه حــرام ، وأنــت تعلــم يقينــا أن هــذا الفعــل جــائز ، فيكــون هــو الجاهــل بالحكــم الشــرعي ، في 
أحد المساجد في يوم الجمعة صلى الناس صلاة الظهر وبدأ البعض بمغادرة المسـجد بـدأ شـخص 

معــة ، نقــول لــه هــذه الخطبــة ليســت خطبــة الجمعــة ، هــو بالصــراخ لا يجــوز لكــم تــرك خطبــة الج
حتما قد سمع بعض أحكام صلاة الجمعة ويريد الآن أن يطبِّق ما سمعه ، وهو لا يدري أن هـذه 
الصــلاة صــلاة الظهــر لا صــلاة الجمعــة ، والــبعض مــن المصــلّين ينــوي صــلاة الجمعــة في ظهــر يــوم 

 الجمعة ولا يدري أن هذه هي صلاة الظهر .
 حاظ الثاني : المعصوم مُشَرعِّ وهادف :الل

إذا كان السـلوك الـذي وقـع أمامـه عليـه السـلام لـو كـان يُـفَـوِّت الغـرض مـن كونـه شـارعا فـإن     
أمورا غريبة عن الشرع سوف تدخل في الشرع لو سكت الإمام عليه السلام ، فأمور غير شرعية 

ه الأمـور غـير الشـرعية الـتي ســتدخل تـدخل في شـرعنا ، هنـا يجـب علـى الإمـام أن يقـف أمـام هـذ

 
 



في الشـــرع ، فـــإذا ســـكت عليـــه الســـلام فإنـــه ســـيكون �قضـــا لغرضـــه ، وهـــذا خلـــف أي خـــلاف 
غرضه ، فغرضه أن يكون مشرّعا ، ويكون دخول شيء غير شـرعي إلى الشـرع خـلاف غرضـه ، 

لشــرع ، وباعتبـار أنـه عليـه الســلام مسـؤول عـن الشــريعة سـيقف ويقـول إن هـذا الفعــل لـيس مـن ا
 وأفــإذا لا يقــوم بهــذا الأمــر يكــون نقضــا لغرضــه ، ونقــض الغــرض مــن العاقــل الملتفــت مســتحيل 

قبــيح ، مــثلا في الحــوزة العلميــة غرضــنا وهــدفنا تــدريس العلــوم الــتي تســاهم في فهــم الــدين ، فنــأتي 
ونعطــي درســا في الرســم ، فيكــون تــدريس الرســم خــلاف الغــرض الــذي مــن أجلــه أنشــئت الحــوزة 

لميــة ، النــاس سيضــحكون علينــا ، إذا كــان الإنســان عــاقلا وكــان قــد وضــع هــدفا معيّنــا وكــان الع
ملتفتــا فلــن يقــوم بعمــل خــلاف هدفــه الــذي تحــرّك مــن أجلــه لأنــه يكــون �قضــا لغرضــه وهدفــه ، 

 وهنا نقول هذا ليس بعاقل لأنه يضع غرضا ويقوم بعمل �قض لغرضه .
 شرط اللحاظ الثاني :

ذا اللحاظ وهو أن هذا السلوك المسكوت عنه قد يهـدِّد بتفويـت غـرض فعلـي يوجد شرط له    
 وجد هنا جهتان :تمن الأغراض الشرعية ، و 

هــذا الســلوك مــن جهــة قــد يكــون مرتبطــا بالمجــال الشــرعي مباشــرة وبشــكل مباشــر مثــل  -١    
ثقــة لــيس أمــرا العمــل بخــبر الواحــد الثقــة وهــو موجــود في الشــرع ، فلــو كــان الاعتمــاد علــى خــبر ال

شرعيا لكان المفـروض مـن الإمـام ع أن يقـف في وجـه هـذا الشـيء ويقـول لا تعتمـدوا علـى خـبر 
طريقــا بــديلا عــن الاعتمــاد علــى خــبر ع الثقــة لأنــه يفــوّت غرضــا مــن أغــراض الشــريعة ، ويعطينــا 

 الثقـــة ، فهـــو ع يعطينـــا طريقـــا أفضـــل بـــدلا عـــن الأخـــذ بخـــبر الثقـــة ، ويقـــول اعتمـــدوا علـــى هـــذه
 الطريقة البديلة .

مــن جهــة أخــرى هــذا الســلوك مــن الممكــن أن يــدخل في المجــال الشــرعي مــثلا إذا كانــت  -٢    
قضية عرفية والناس يمارسون هذا الأمر العـرفي ، فمـن الممكـن أن هـذه القضـية العرفيـة تـدخل إلى 

النــــاس و يــــوم المجـــال الشــــرعي ، فالاعتمـــاد علــــى خـــبر الثقــــة أمــــر عـــرفي ، فمــــن زمـــن آدم ع إلى ال
يعتمــدون علــى أخبــار الثقــات في الأمــور العرفيــة ، فهــذا الأمــر العــرفي مــن المحتمــل أن يــدخل في 
القضا� الشرعية ، ويبدأ الناس أيضا بالاعتماد على خبر الثقة حتى في الأمور الشرعية ، فالإمام 

 وجـــه مـــن أغـــراض الشـــريعة ، كمـــا وقـــف ع فيغرضـــا ع لا بـــد أن يقـــف في وجهـــه لأنـــه يفـــوّت 
القياس ، فالقياس أمر عرفي ، ولكن الإمام ع قال لا تعتمدوا على القيـاس ، ووقـف بشـدة أمـام 
القياس ، مثلا قال الإمام الصادق ع : " لا تَقِسْ ، إن أول من قاس هو إبليس إذ قال خلقتني 

لـك مـن من �ر وخلقته من طين " ، وقـال ع : " إن ديـن الله لا يقـاس بالعقـول " ، وإلى غـير ذ
الـروا�ت ، فــأمر عــرفي مـن الممكــن أن يــدخل بطبـع البشــر إلى المجــال الشـرعي ، فيقــف الإمــام ع 

 
 



ويقـــول لا تعتمـــدوا علـــى هـــذا الطريـــق ، طالمـــا أنـــه ع ســـكت ولم يَـنْـــهَ عـــن الاعتمـــاد علـــى أخبـــار 
ت الآحاد الثقات في المجال الشرعي فمعنى ذلك أنه ع يرتضي أن يعتمد الناس على أخبار الثقـا

في الأمـــور الشـــرعية ، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك فهنـــاك أدلـــة شـــرعية تـــدل علـــى الاعتمـــاد علـــى أخبـــار 
" ، أو " ارجعــوا إلى  تيول ع : " يــونس بــن عبــدالرحمن ثقــالثقــات في المجــال الشــرعي ، مــثلا يقــ

 فلان فإنه ثقة " .
 ثانيا : الأساس الاستظهاري :

ــــا باعتبــــار أن المعصــــوم ع مســــؤول عــــن الشــــريعة ،      ــــه إذا واجــــه ســــلوكا معيَّن فظــــاهر حالــــه أن
وسكت عنه فظاهر حاله يدل على رضاه عن هذا السلوك ، فالدلالة اسـتظهارية أي مـن ظـاهر 
حالــه ، مــثلا مــدير مدرســة إذا كــان يــرى ســلوكا يمكــن أن يــدخل إلى المدرســة ويــؤثر ســلبا علــى 

لسـلوك ، ويحـاول أن يقـوِّم هـذا الطلبة فإنه باعتبار أنه مسؤول عن المدرسة سيقف في وجه هـذا ا
الســلوك ، فــإذا ســـكت فمعــنى ذلـــك أنــه راض عـــن دخــول هـــذا الســلوك إلى المدرســـة لأنــه لـــيس 
ســلوكا ســلبيا ، ومــن واقعنــا الحــالي نــرى أنــه في المــدارس �تــون في الاحتفــالات بفــرق موســيقية ، 

فت في وجه إدخال هذه فالناظرة تكون راضية عن وجود الفرق الموسيقية ، لو لم تكن راضية لوق
الفرق إلى المدرسة ، ولكنها سكتت ، ومعنى ذلك رضاها عن ذلـك ، بـل أكثـر مـن ذلـك تقـول 
دع البنات يرقصن ويفرحن لأن الموسيقى غذاء الروح ، والشروط التي ذكرت في الأسـاس العقلـي 

إلى هــذا  لا تأتي في الأســاس الاســتظهاري ، نعــم قــد تأتي شــروط أخــرى مثــل التفــات المعصــوم ع
الســلوك ، فــإذا لم يكــن ملتفتــا فــلا نســتطيع أن نستكشــف مــن ظــاهر حالــه أنــه راض عــن هــذا 

 السلوك لأنه غير ملتفت إليه .
 : الـسـيـرة

الســـكوت يـــدل علـــى الإمضـــاء والرضـــا في حالـــة موجهـــة المعصـــوم ع لســـلوك معـــينّ ، و�تي     
 السؤال التالي :

 ما هي أنواع السلوك ؟    
 الجواب :

السلوك الـذي يواجهـه المعصـوم ع ينقسـم إلى قسـمين : سـلوك فـردي ، وسـلوك اجتمـاعي ،     
 و�تي إلى هذين القسمين :

 السلوك الفردي :-١
�تي شخص أمام المعصوم ع ويعمل عملا معيّنا ، مثلا حينما يتوضأ يمسح من الأسفل إلى     

مـــا يســـمى بالمســـح المنكـــوس ،  الأعلـــى بـــدل أن يكـــون المســـح مـــن الأعلـــى إلى الأســـفل ، وهـــو

 
 



والإمــــام ع يســــكت ، فســــكوته ع يــــدل علــــى جــــواز المســــح منكوســــا في الوضــــوء ، وتوجــــد في 
 المسائل الشرعية جواز المسح المنكوس في القدمين .

 السلوك الاجتماعي :-٢
تشـرعية �تي إلى العقلاء بما هم عقلاء في المجتمعات ، ولا ننظر إلى أ�م متشرّعة ، والسيرة الم    

ستأتي فيما بعد ، فالناس المتدينّون يقومون بأعمال معيّنة انطلاقا من تدينّهم ، وهنا لا ننظر إلى 
المتــدينّين ، بــل ننظـــر إلــيهم بمـــا هــم عقـــلاء ســواء كـــانوا متــدينّين أم لا ، وأعمـــال العقــلاء تعطينـــا 

كالاعتماد على أخبار   أعرافا اجتماعية ، وهذا العرف الاجتماعي موجود حتى في الدول الكافرة
الثقات مثلا ، فالكفار أيضـا يعتمـدون علـى أخبـار الثقـات ، فهنـاك سـيرة عقلائيـة تشـمل جميـع 
العقـلاء في مختلــف الأزمــان والأمكنــة ، ولكـن الســيرة المتشــرعية تكــون خاصـة بنــا ولا تشــمل غــير 

نـا في عصـر المعصـوم ، مـن المتدينّين بديننا الحنيف ، والمتدينون يسلكون بما هم عقلاء سلوكا معيّ 
الأشياء مثلا رجوع غير المتخصـص إلى المتخصـص في مجـال معـينّ ، وهـذا أمـر عقلائـي ، إنسـان 
مــريض يبحــث عــن طبيــب ليعالجــه ، إذا كــان مرضــه خفيفــا يــذهب إلى أي طبيــب ، ولكــن إذا 
أصـــابه مـــرض خبيـــث فإنـــه يبحـــث عـــن أفضـــل متخصـــص في هـــذا المـــرض ، فيـــذهب إلى الـــدول 

مر عقلائي من جهة ، ومن جهة أخرى هو أمر عقلـي ، فرجـوع الجاهـل أية للعلاج ، فهذا الغرب
إلى العالم أمر عقلي ، فبعض الأمور العقلائية تكـون أمـورا عقليـة أيضـا ، ولكـن لـيس كـل الأمـور 
العقلائيـــة تكــــون عقليـــة ، فــــالرجوع إلى الأعلــــم أمـــر عقلــــي وأمــــر عقلائـــي ، ونقــــول في مباحــــث 

لا يجوز تقدّم المفضول على الفاضل ، لـذلك نقـدّم أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب الإمامة أنه 
عليــه الســلام علــى غــيره ، وهــذا دليــل عقلــي ، ولا نحتــاج إلى الأدلــة الشــرعية علــى إمامتــه ، فــلا 
يوجــد خــلاف بــين الشــيعة والســنة أن عليّــا عليــه الســلام هــو الأفضــل في ذلــك الزمــان ، وتوجــد 

كتب أهـل السـنة علـى أفضـليته علـى غـيره ، مـثلا يقـول عمـر بـن الخطـاب : " لـولا   أدلة كثيرة في
علي لهلك عمر " ، وقصص كثيرة موجودة في كتبهم عن المشاكل التي لم يستطع حلها أحد من 
الصــــحابة وكــــانوا يرجعــــون إلى علــــي ع في حلهــــا ، فمــــن �حيــــة عقليــــة لا يجــــوز المفضــــول علــــى 

عرفيـــة النـــاس يقـــدّمون الفاضـــل علـــى المفضـــول طبعـــا إذا كـــانوا  الفاضـــل ، ومـــن �حيـــة عقلائيـــة
يقــدّرون الفاضـــل ، ولكـــن أحيــا� يقـــدمون المفضـــول مـــن باب الجهــل وعـــدم اطلاعهـــم ، فجهلـــة 
يتبعــون جــاهلا ، ينقــل عــن المــيرزا القمــي قــدس ســره صــاحب كتــاب " قــوانين الأصــول " بعــد أن 

س جهلة ، فكان اثنان من الجهلة يشنّعان عليه درس فترة انتقل إلى بلدته ، وكان يوجد هناك �
بين الناس ويذيعون عنه ذلك ، ومرة قالا بأ�ما يريدان أن يناظرا الميرزا القمي قدس سره ، فقال 
الجاهــل للمــيرزا : اكتــب لي أفعــى ، فكتــب المــيرزا أفعــى ، وهــذا الجاهــل أخــذ الورقــة ورســم صــورة 

 
 



لكتابة أو هذا الرسـم ؟ ، فصـفّق النـاس للجاهـل ، المـيرزا الأفعى ، وقال للناس أيهما أفعى هذه ا
القمـي تأذى كثـيرا مـن هــذا الجهـل ، وفي روايـة : اثنـان يشــتكيان أحـدهما العـالم بـين جهلــة ، لأن 
الجهلة لا يقدّرون العالم ، فرجع إلى قم وصار ذلك العالم الكبير ، وكان الخير فيما وقع ، لو ظـل 

المــيرزا القمــي قــدس ســره ، فالنــاس قــد يتبعــون الجاهــل ويتركــون العــالم ، في تلــك القريــة لمــا عرفنــا 
فيجــب أن يكــون نظــر� إلى العلمــاء فهــم المحــاور ، إذا تريــد مســألة ارجــع إلى العــالم المتخصــص في 
هذه المسألة سواء كانت شرعية فقهية أو عقائدية أو أخلاقية أو تاريخية أو خلافية ، فـارجع إلى 

ع إلى الجاهل بهذه المسائل ، فمن يكون أكثر اطلاعا وعنـده أدوات ووسـائل المتخصص ولا ترج
أكثــر يســتطيع أن ينفعــك أكثــر ، فلمــاذا الرجــوع إلى مــن يكــون أقــل منزلــة منــه ؟ ، فمحــور� هــم 
الفقهاء والعلماء ولا يوجد محور غيرهم ، فالعلماء يمثلّون ثمـارا لشـجرة واحـدة ، فهـم يمثلّـون خـط 

ه وشجرته ، إذا طعن شخص بثمـرة واحـدة فكأنـه طعـن بكـل الشـجرة ، إذا شـنّع التشيّع ومسيرت
علـــى فقيـــه فكأنـــه شـــنّع علـــى بقيـــة الفقهـــاء ، إذا أصـــبت أحـــدهم فغـــيرك يصـــيب واحـــدا غـــيره ، 
فالنــاس ســيتجرؤون علــى الطعــن بالعلمــاء ، في نقــاش تم بــين مؤمنــة مــع إحــدى المؤمنــات كانــت 

لــذهاب الطلبــة الكــويتين لطلــب العلــم فــنحن لا نحتــاج إلى  هــذه المؤمنــة تقــول : مــا هــو الــداعي
العلماء لأن عند� من العلماء العدد الكافي ؟ ، ثلاثون سنة وبعض الكويتين ذهبوا لطلب العلم 
بماذا أفادو� ؟ ، وسألت تلك المؤمنة : هل يمكن أن ترسلي ابنك إلى الحوزة ؟ ، فتجيب : لا ، 

ك إذا كبر ؟ ، فقالت : يشـتغل ، فسـألتها : وهـل الشـغل أفضـل وسألتها : إذن ماذا سيفعل ابن
مــــن الدراســــة في الحــــوزة ؟ ، فتقــــول : يــــذهب هنــــاك وينحــــرف ، فتســــألها : وهــــل الحــــوزة مكــــان 
للانحراف والعياذ بالله ؟ وهل علماؤ� منحرفون ؟ ، فهل ابنها معصوم من الخطأ وهو في بلـده ؟ 

العلميــة ، وللأســف هــذه الآراء لأ�س مــؤمنين ، ولا بــد  ، وقالـت : أصــلا لا نحتــاج إلى الحــوزات
أن نســأل : مــن أي مصــدر تأتي إلــيهم هــذه الآراء ؟ ومــن يقــف خلــف هــذه الآراء وينشــر مثــل 
هذه الأفكار ؟ ، من يقول بهذا الرأي حتما ليس عالمـا ، لـو كـان عالمـا لا يحـارب الحـوزة العلميـة 

، فسـألتها : مـن تقلـّدين ؟ ، فقالـت : العـالم الفـلاني ، وهل حفظ ديننـا غـير الحـوزات العلميـة ؟ 
مــن المراجــع . فســألتها : وهــذا المرجــع ألــيس هــو خــريّج الحــوزة العلميــة ؟ ، وســألتها : وإذا مــات 

لــي بعـــده ، فقالــت لهــا : إذا كنــا لا نحتـــاج إلى لهــذا المرجــع فمــن تقلــّـدين ؟ ، فقالــت : المرجــع ا
، وسلســلة العلمــاء ســوف تنقطــع إذا لم يكــن عنــد� حــوزات  الحــوزات العلميــة فلمــاذا تقلّــدين ؟

علمية ، الاستدلال لمن يقول بهذا الآراء استدلالات بسيطة لأنه يعيشـون التنـاقض بـين الأفكـار 
ــــة  الــــتي يطرحو�ــــا ومــــا يعملــــون ، كيــــف لا نحتــــاج إلى الحــــوزات العلميــــة وإلى العلمــــاء وإلى الطلب

 الكويتين ؟

 
 



 :إذن 
و عاقـل يسـلك سـلوكا معيّنـا ، فمـن عمـل العقـلاء تنـتج عنـد� القضـا� العرفيـة ، العاقل بما ه    

فننظـــر إلى أ�ـــم عقـــلاء فيســـلكون ســـلوكا معيَّنـــا في عصـــر المعصـــوم ع ، فيســـكت ع عـــن ذلـــك 
الســـلوك الاجتمـــاعي ، فنســـتطيع أن نقـــول إن ســـكوته ع يـــدل علـــى رضـــاه عـــن ذلـــك الســـلوك 

 ضاه على ذلك السلوك الفردي .الاجتماعي كما كان يدل سكوته ع عن ر 
 إذن :

الســيرة العقلائيــة أي الأعــراف الاجتماعيــة يمكــن استكشــاف رضــا المعصــوم عنهــا عــن طريــق     
الســكوت ، فــإذا ســكت ع عنهــا فهــو راض عنهــا ، ولــو لم يكــن راضــيا عنهــا لبــينّ عــدم رضــاه 

 الثقة لوضّح ذلك ، عنها كما وقف في وجه القياس ، فلو لم يكن راضيا عن الاعتماد على خبر
ولقال لا تعتمدوا على خبر الثقة ، وأ� سأوضّح لكم طريقا آخر بـديلا عـن الاعتمـاد علـى خـبر 
الثقــة ، ولكنـــه لم يبــينّ الطريـــق البـــديل ، وطالمــا أنـــه لم يبـــينّ طريقــا بـــديلا فمعـــنى ذلــك أنـــه يمكننـــا 

 الاعتماد على أخبار الثقات .
لعمل هل فقـط ينصـب علـى هـذا السـلوك الاجتمـاعي سؤال : هل إمضاء المعصوم ع ل    

الخاص أو ينصب على القناعة الموجودة عند العقلاء خلف هذا السلوك أي الأسباب الـتي 
 دعت العقلاء للقيام بهذا السلوك ؟

 الجواب :
الممضـــى لـــيس هـــو العمـــل الصـــامت ، بـــل الإمضـــاء ينصـــب علـــى النكتـــة المركـــوزة عقلائيـــا ،     

 لى السبب الذي دعا العقلاء للقيام بهذا السلوك .فينصب الإمضاء ع
 مثال :

الاعتمــاد علــى خــبر الثقــة في الأمــور الشــرعية ، هــذا ســلوك ، فيســكت المعصــوم ع عــن هــذا     
السـلوك ، لا فقــط يســكت عــن خــبر هــذا الثقــة ، وإنمــا توجــد قاعــدة عامــة عنــد النــاس أنــه يمكــن 

لقاعــدة العامــة عنــد النــاس فتجــري علــى هــذا الثقــة الاعتمــاد علــى خــبر الثقــة ، فــإذا توجــد هــذه ا
وذاك الثقـــــة وكـــــل الثقـــــات ، وتجـــــري الآن وتجـــــري في المســـــتقبل ، والإمضـــــاء يجـــــري علـــــى ســـــبب 
الاعتمــاد علــى خــبر هــذا الثقــة ولا يجــري فقــط علــى الاعتمــاد علــى خــبر هــذا الثقــة ، فالإمضــاء 

عقلاء للاعتمـاد علـى خـبر الثقـة يجري على سبب العمل لا فقط نفس العمل ، فما الذي دفع ال
؟ ، لأنــه ثقـــة ، فصـــار كونـــه ثقــة كأنـــه المـــلاك والســـبب والعلـــة ، فــإذا كـــان الإمضـــاء علـــى قناعـــة 
العقــلاء فيعتمــدون علــى أخبــار الثقــات ، فيكــون " الاعتمــاد علــى خــبر الثقــة " قاعــدة عامـــة ، 

 
 



عتمــاد علــى خــبر الثقــة فالإمضــاء يكــون للقاعــدة لا لمصــداق واحــد مــن القاعــدة ، فنســتطيع الا
 لاستنباط حكم شرعي تكليفي .

وكــذلك يمكــن الاعتمــاد علــى خــبر الثقــة لاســتنباط حكــم شــرعي وضــعيّ مثــل الملكيــة ، ففــي     
السابق �تي شخص إلى رسول الله ص يقول إنه لا يعمل فيعطيه ص فأسا ويعطيـه حـبلا ويقـول 

لغابــــة و�تي بحزمــــة مــــن الخشــــب لــــه اذهــــب واحتطــــب في الغابــــة ، فيــــذهب هــــذا الشــــخص إلى ا
ويبيعهــا في الســوق ، فرســول الله ص حينمــا أمضــى هــذا العمــل وهــو الاحتطــاب مــن الغابــة هــل 
أمضى هذا العمل فقـط أو أن هنـاك قاعـدة وهـي أن كـل مـا يحـوزه الشـخص فهـو يملكـه ، وهـذه 

هــذا الشــيء ، هــي قناعــة العقــلاء ، فــالعقلاء إذا وجــدوا شــيئا لــيس ملكــا لأحــد فــإ�م يتملّكــون 
وهــذه القاعــدة هــي " مــن حــاز ملــك " ، فهنــاك قناعــة عرفيــة وســبب عــرفي دفعتــه للــذهاب إلى 
الغابة والاحتطاب ، فيكون الإمضاء منصبّا على قناعة العقلاء ، فقناعتهم هي أن كل مـا يحـوزه 

اننــــا الإنســـان يملكـــه ، وهــــذا جـــار في الماضـــي ، فكــــل مـــا يحـــوزه المــــرء فهـــو يملكـــه ، والآن في زم
تســـتطيع أن تحتطـــب وتأتي بحزمـــة حطـــب أو تـــذهب إلى غـــابات الأمـــازون وخـــلال يـــومين تجمـــع 
آلاف الحــزم بالآلات الحديثــة ، فــإذا كــان الإمضــاء للســلوك فقــط فإنــك لا تســتطيع أن تحتطــب 
بالآلات الحديثة بل تستطيع أن تحتطب بالفأس فقط من الصباح إلى الليل من أجل جمـع حزمـة 

طــب ، وأمــا إذا الإمضــاء لقناعــة العقــلاء فمعــنى ذلــك أنــه يجــوز أن تحــوز مــا تشــاء واحــدة مــن الح
ولو بالآلات الحديثة ، فيكون الإمضاء للقناعة لا للسلوك بما هو سلوك ، وهنا يمكـن الإفتـاء لا 
فقط أن العمـل بهـذه الطريقـة جـائزة بـل يمكـن أن نقـول إنـه يجـوز للشـخص أن يـذهب إلى الغابـة 

يحوز حزمة واحدة فقط ويبيعها ، بل يجوز أن تتملّك كل ما تحوزه ولو بالآلات ويحتطب بفأس و 
 الحديثة ، فيكون الإمضاء للقناعة الموجودة خلف العمل لا لنفس العمل .

 الخلاصة :
نســتطيع أن نســتدل مــن ســكوت المعصــوم ع علــى الإمضــاء عــن طريــق أساســين : الأســاس     

نوعـان مــن المواجهـة : إمـا أن يكــون السـلوك فـرد� وإمــا  العقلـي والأسـاس الاســتظهاري ، وهنـاك
أن يكــون اجتماعيــا أي الســيرة العقلائيــة ، فــالعقلاء يســلكون ســلوكا معيَّنــا علــى مــرّ التــاريخ في 
مختلف الأزمان ومختلف الأماكن ، وهـذا السـلوك لا يخـتص بالمتـدينين بـل هـو سـلوك عـام يشـمل 

ن الإمضاء لا ينصب فقط على نفس العمل ، وإنما ينصـب جميع العقلاء بما هم عقلاء ، وقلنا إ
علـــى النكتـــة المركـــوزة في ذهـــن العقـــلاء ، وهـــذه النكتـــة هـــي القاعـــدة الـــتي اســـتندوا إليهـــا في أداء 
العمــل أو الســبب الــداعي للقيــام بهــذا العمــل ، فالإمضــاء ينصــب علــى هــذه النكتــة العقلائيــة لا 

ء ، قلنـا مـن باب المثـال في " كـل مـا يحـوزه الشـخص فقط على نفس العمـل الـذي قـام بـه العقـلا

 
 



فهــو يملكــه" أنــه في الماضــي كــان الشــخص يــذهب إلى الغابــة ويحتطــب و�تي بحزمــة مــن الخشــب 
ويبيعهـــا في الســـوق ، وأمـــا في هـــذا الزمـــان فيـــذهب إلى الغابـــة و�تي بالآلات الحديثـــة ويحـــوز مـــا 

أشــجارها خــلال أ�م معــدودة ، وطبعــا  يشــاء مــن الأخشــاب ويســتطيع أن يجــرد غابــة كاملــة مــن
الآن يوجــد مــانع وهــو ملكيــة الدولــة للغابــة ، فالدولــة تمنــع مــن تجريــد الغــابات مــن أشــجارها وإلا 

 فإن هذه القاعدة بما هي قاعدة موجودة وأن كل ما يحوزه الشخص يملكه .
كــون بالســيرة هــل يمكــن الاســتدلال بالســيرة العقلائيــة الموجــودة الآن أو فقــط ي ســؤال :    

 العقلائية الموجودة في عصر المعصوم ع ؟
 الجواب :

ما يمكن الاسـتدلال بـه علـى إثبـات حكـم شـرعي هـو السـيرة العقلائيـة المعاصـرة للمعصـومين     
ع دون السيرة العقلائية المتأخرة ، من خلال تلك السيرة المعاصرة لهم ع يمكن الاسـتدلال علـى 

 الأحكام الشرعية .
 إشكال :

قد يقال إن السـيرة العقلائيـة الموجـودة الآن معاصـرة للمعصـوم ع وإن كـان غائبـا ، فهـو وإن      
كان غائبـا ولكنـه يـرى هـذه السـيرة ، فـيمكن أن �تي إلى سـيرة العقـلاء في هـذا الزمـان ونسـتنبط 

 منها أحكاما شرعية ، فلماذا لا يمكن الاستدلال بهذه السيرة أيضا ؟
 الجواب :

دلالة السكوت على الإمضاء يكون على أحد أساسين : الأساس العقلي والأسـاس  قلنا إن    
الاســتظهاري ، فبنــاء علــى الأســاس العقلــي في حــال غيبــة المعصــوم عــج الإمــام عــج غــير مكلــف 
بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وغــير مكلــف بتعلــيم الجاهــل ، نعــم قــد تقــع هنــاك مشــاكل 

إلى الدرجــة الــتي تســتوجب تدخلــه ع ، نعــم إذا كانــت هنــاك  ولكــن حــل هــذه المشــاكل لا تصــل
مشــاكل كبــيرة بحيــث إن الــدين ينمحــي فــإن الإمــام عــج يتــدخل لحلهــا بــدون أن نــدرك أنــه هــو 
الذي حلها ، فإذا المشاكل التي تقـع علـى المـؤمنين لا تـؤدي إلى محـق الـدين فـإن الإمـام عـج غـير 

لآلاف المـؤمنين ، وقـد مـرت عصـور مظلمـة علـى مكلف بالتدخل لحلها حتى لو كان هناك قتل 
الشيعة ولكن الإمام عـج لم يتـدخل بصـورة مباشـرة لأن الـدين باق ، ولكـن إذا وصـلت المشـاكل 
إلى درجــة بحيـــث إن الـــدين ينمحــي وخـــط التشـــيع ينتهــي فـــإن التـــدخل الإلهــي يكـــون موجـــودا ، 

بعض القضا� يمكن أن يتحقـق وهناك آثار ملموسة في عصر� ، فهناك حفظ إلهي للدين ، وفي 
الغـرض بالطريـق الطبيعــي فـلا يتــدخل الإمـام عــج ، والتـدخل الإلهــي عـن طريــق المعجـزة لا يكــون 
إلا إذا كان تحقق الأمر لا يتم بالطريق الطبيعي ، فإذا كان يمكـن حـل المشـكلة بالطريـق الطبيعـي 

 
 



كلة لأن النـــاس كـــانوا هـــو فـــإن الإمـــام عـــج لا يتـــدخل بهـــذا الأمـــر حـــتى وإن لم تنحـــل هـــذه المشـــ
الســـبب في عـــدم أخـــذ اللطـــف الإلهـــي ، فهـــم المتســـبّبون في ســـدّ البـــاب ، فهـــم يتحمّلـــون نتيجـــة 
عملهم ، فهم الذين تسبّبوا بغيبته عج ، ومصلحة غيابـه أهـم مـن مصـلحة مراعـاة نقـض الشـريعة 

ن  أن �تي ، فلــو كــان يوجــد تعــارض بــين بقائــه عــج غائبــا وبــين تدخلــه فمصــلحة غيابــه أهــم مــ
شـخص ويـنقض شــيئا مـن الشــريعة ، وهـذه المصــلحة الإلهيـة مــن غيبتـه نــدركها لأن الإمـام عــج لم 
يظهر ، فلو ظهر لأدركنا أن ظهوره أهم من غيابه ، وطالما أنه لم يظهر فمعنى ذلك أنه لا بد أن 

ي لا نسـتطيع يحافظ على غيبته إلى أن �ذن له الله عز وجل بالظهور ، إذن فعلى الأساس العقلـ
 أن نستدل بأن السكوت يدل على إمضاء السيرة العقلائية في زماننا .

وبنــــاء علــــى الأســــاس الاســــتظهاري نقــــول إن الأســــاس الاســــتظهاري �تي مــــن ظــــاهر حــــال     
المعصوم عج ، وما هو ظاهر حال المعصوم عـج الآن لا نعرفـه ، مـا هـو ظـاهر حالـه عـج الآن ؟ 

غضــبان أو غـير غضــبان ؟ ، نحــن لا نعلــم بـه ، فظــاهر الحــال غــير هـل هــو راض أو غــير راض أو 
ظاهر لنا ، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إنه على أساس ظاهر حاله أنه سكت فهو راض ، فـلا 

 نستطيع أن نستدل بهذا الدليل .
 إذن :

لا نستطيع أن نستدل لا على الأساس العقلـي ولا علـى الأسـاس الاسـتظهاري بأن سـكوت     
 جة عج يدل على رضاه وإمضائه للسيرة العقلائية الموجودة في زمان غيبته .الح

 رأي المحقق الأصفهاني قدس سره :
إن الكشف عن الإمضاء يكـون بمـلاك أن الشـارع سـيّد العقـلاء ، فمـا يصـدق علـى العقـلاء     

بأنــه  يصــدق علــى ســيّدهم ، فــإذا قــام العقــلاء بعمــل معــينّ فــإن هــذا يصــدق أيضــا علــى ســيّدهم
ســيأتي بــنفس العمــل ، يريــد المحقــق أن يصــل إلى أنــه يمكــن أن نســتدل بالســيرة المتــأخرة ، فــيمكن 
الاستدلال بالسيرة العقلائية حـتى في زماننـا ، فـإذا العقـلاء أتـوا بعمـل فـإن هـذا يعـني أن المعصـوم 
ع يمضـــــي هـــــذا العمـــــل ويرضـــــى عـــــن هـــــذا العمـــــل ، فطالمـــــا أن الشـــــارع ســـــيّد العقـــــلاء فـــــيمكن 

 الاستدلال بالسيرة المتأخرة .
 :الأصفهاني الشهيد على رأي المحقق السيد ردّ 
سيد العقلاء أحيا� قد يخالف العقلاء لأنه فوقهم بدرجة ، فما يقوم بـه العقـلاء لا يعـني أنـه     

لا بد أن يوافقهم سيّدهم عليـه ، بـل بالعكـس صـحيح نقـول لـو قـام سـيد العقـلاء بعمـل فـلا بـد 
عقــلاء بــنفس العمــل ، ولكــن إذا قــام العقــلاء بعمــل فــلا يعــني أن ســيد العقــلاء يقــوم أن يقــوم ال

بـنفس العمــل لأنـه قــد يــرى بعـض المصــالح الـتي لا يراهــا العقــلاء ، فسـيد العقــلاء يتميـّز بأنــه يــرى 

 
 



 
 

بعض الجوانب الخافية الناتجـة مـن العمـل ، وهـذه الجوانـب لا يراهـا العقـلاء ، وبالتـالي لا يـوافقهم 
كل عمل يقومون به ، نعم نستطيع أن نستدل بالأولوية إذا قام السـيد بعمـل فـإن مـن تحتـه   على

يقومــون بــنفس العمــل ، ولكــن عــن طريــق الأولويــة لا نســتطيع أن نســتدل بأن العقــلاء إذا قــاموا 
بعمـل فــإن الســيد يقــوم بــنفس العمــل ، مـثلا إذا قــام الولــد بعمــل فلــيس بالضــرورة أن الأب راض 

لأن الأولوية لا تصدق في هذه الحالة ، ولكن إذا الأب قام بعمل وهو يـرى مصـلحة عن العمل 
مـن وراء هــذا العمـل فــلا بــد أن يتبـع الولــد أباه في هـذا العمــل ، فــإذا كـان الســيد يـرى أمــرا معينــا 

، نعـــم هنـــاك بعـــض الأمـــور  )١(فـــلا بـــد أن يتبعـــه العقـــلاء لأن الأولويـــة تصـــدق في هـــذه الحالـــة 
ليمة الـــتي لا يوجـــد فيهـــا اخـــتلاف بـــين العقـــلاء وســـيدهم ، ولكـــن في المســـائل غـــير الفطريـــة الســـ

الضــرورية وغـــير الواضــحة ســـيد العقـــلاء قــد يختلـــف عـــن العقــلاء باعتبـــار أنـــه يــرى مـــا لا يـــرون ، 
 وتكون خافية عليهم .

 
 يرى الدليل الشرعغإثبات ص

 وسائل الإثبات الوجداني . -١

تعليـــق : يختلـــف العقـــل عـــن العقـــلاء ، فمـــن يقـــول علـــى أســـاس العقـــل لا �تي كلامـــه هنـــا ،  )١(
وسيأتي في الدليل العقلـي ، العقـلاء يعـني العـرف ، الأعـراف الـتي تكـون عنـد العقـلاء دون النظـر 

أ�ا قائمة على العقل ، فالعرف قد يجري على عمل معـين باعتبـار أن العقـلاء كـأ�س مميـِّزين  إلى
يســـتطيعون أن يجعلـــوا بعـــض القضـــا� لصـــالحهم ، فالعقـــل يختلـــف عـــن العقـــلاء ، وهمـــا ليســـا مـــن 
المترادفــات ، فعنــدما نقــول إن الــدين يتوافــق مــع العقــل فهــذا ســيأتي في الــدليل العقلــي في القســم 

اني مــــن الكتــــاب ، ولكــــن العقــــلاء بمعــــنى الأعــــراف الاجتماعيــــة ، والأعــــراف الاجتماعيــــة في الثــــ
مختلف المجتمعات ، ففي كل مجتمع في كل زمان ومكـان توجـد أعـراف اجتماعيـة خاصـة بالنـاس 
الموجودين في المجتمع ، والأعراف تختلف من مجتمع لآخر ، مثل الاعتماد على خبر الثقة ، ففي 

ل زمـــان يعتمـــد النـــاس في نقـــل الأخبـــار علـــى الثقـــات ، قبـــل الإســـلام كـــان النـــاس مكـــان وفي كـــ
يعتمدون على خبر الثقة ، وبعـد الإسـلام أيضـا اسـتمر الاعتمـاد علـى خـبر الثقـة ، فهـذه الأمـور 
العرفية التي يطلق عليها السيرة العقلائية موجودة في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة ، ولكـن هنـا 

تدل بالأعراف الاجتماعيـة الموجـودة في عصـر المعصـوم ع دون الأعـراف الموجـودة في نريد أن نس
زمـــان الغيبـــة ، فـــلا يمكـــن الاســـتدلال بالأعـــراف الموجـــودة في زمـــان الغيبـــة لأنـــه يشـــترط معاصـــرة 

 المعصوم ع للعرف الذي يستدل به .

                                                           



 وسائل الإثبات التعبّدي . -٢
 

 تمـهـيد
 في أول مباحث الدليل الشرعي قلنا توجد ثلاثة أبحاث :    
 تحديد دلالات الدليل الشرعي : -١

الدليل الشرعي له دلالات معيّنـة ، ونريـد أن نستكشـف هـذه الـدلالات ، وقـد مـرّت سـابقا     
و الجملــة مثــل بحــوث الإطــلاق والعمــوم أو الجملــة الشــرطية لهــا مفهــوم أو لا يوجــد لهــا مفهــوم ، أ

 الوصفية لها مفهوم أو لا .
 إثبات صغرى الدليل الشرعي : -٢

هــذا الــدليل هــل صــدر فعــلا مــن المعصــوم ع أو لم يصــدر ســواء كــان لفظيــا أم غــير لفظــي ،     
فالمعصوم ع قال قولا معينا أو أنـه قـام بعمـل معـينّ أو تـرك هـذا الفعـل ، فنحـاول أن نثبـت هـذه 

نه يقع مقدّمة صغرى ، وسوف نبينّ بعـد قليـل كيـف يقـع مقدمـة الصغرى ، وقيل عنه صغرى لأ
 صغرى .

 إثبات حجيّة الدلالة في الدليل الشرعي : -٣
 وسيأتي فيما بعد ، يدل الدليل على شيء ، فهل هو حجة أو ليس بحجة ؟    
وقــــد أخـــــذ� البحـــــث الأول وهـــــو تحديـــــد دلالات الـــــدليل الشـــــرعي ، والآن �تي إلى إثبـــــات     

صـــدر فعـــلا مـــن المعصـــوم ع أو لم يصـــدر ،  -كالروايـــة   -الـــدليل الشـــرعي وأن الـــدليل  صـــغرى
والمقدمـة الكــبرى أخــذ�ها في بحـث الــدلالات ، فهنــاك ذكـر� قواعــد عامــة وضـوابط كليــة ، منهــا 

 مثلا أن فعل المعصوم ع يدل على عدم الحرمة على أقل التقادير .
 تعريف الدليل الشرعي :

 ي هو شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي .الدليل الشرع    
 ة :ـملاحظ

هـــذا التعريـــف عـــام يشـــمل الـــدليل اللفظـــي والـــدليل غـــير اللفظـــي ، صـــحيح أنـــه جعـــل هـــذا     
التعريف هنا في بحث الدليل غير اللفظي ، ولكن هذا التعريـف يشـمل أيضـا الـدليل اللفظـي لأن 

ولـه دلالـة علـى حكـم شـرعي ، فـلا يظـن أن وجـود الدليل اللفظـي هـو شـيء يصـدر مـن الشـارع 
التعريف في بحث الدليل غير اللفظي يعني أنـه خـاص بالـدليل غـير اللفظـي ، بـل هـو تعريـف عـام 

 يشمل الدليل اللفظي والدليل غير اللفظي .

 
 



 إثبات صغرى الدليل الشرعي :
بقيـاس منطقـي مـن نريد أن نثبت صدور هذه الصغرى ، وهي مقدمة صـغرى منطقيـة نبيّنهـا     

 الشكل الأول :
 هذا الفعل فعله المعصوم ع . المقدمة الصغرى :
 وكل فعل فعله المعصوم ع يدل على عدم الحرمة . المقدمة الكبرى :

 هذا الفعل الذي فعله المعصوم ع يدل على عدم الحرمة . النتيجة :
م ع فعـلا لا أنـه قـد نسـب ونحن نريد أن نثبت المقدمة الصغرى وهي أن هذا الفعـل فعلـه المعصـو 

إليــه كــذبا ، فنريــد مــن هــذا البحــث أن نصــل إلى الطــرق الــتي نثبــت مــن خلالهــا أن هــذا الــدليل 
الشرعي قد صدر فعلا من المعصوم ع ، فمثلا قد يقول شخص قال رسول الله ص كذا ، فنأتي 

ين ، ونبحث أن هذا القول هل صدر فعلا منـه ص أو أنـه حـديث موضـوع وضـعه أحـد الوضّـاع
فندرس هذه الرواية من حيث السند والمتن ، فندرس هنا الطرق العامـة في إثبـات أن هـذا الـدليل 

 صادر أو ليس بصادر من المعصوم ع .
 ويوجد هنا نوعان من الإثبات :    
 الإثبات الوجداني : -١

هو الإحراز نحن نحرز أن هذا الدليل صادر قطعا ويقينا من المعصوم ع ، فالإحراز الوجداني     
 القطعي اليقيني بصدور الدليل من المعصوم ع .

 الإثبات التعبّدي : -٢
دليل ، فيقــول خــذ بهــذا الــدليل واعتــبره كأنــه صــادر ، مــثلا مــا لــ�تي الشــارع ويتعبّــد� بهــذا ا    

يرويه الثقة خذ به ، الثقـة قـد يكـون مخطئـا ، فيقـول الشـارع حـتى مـع احتمـال الخطـأ خـذ بكـلام 
فيتعبّد� به حتى مع احتمال الخطأ عند الثقة لأن الإنسان حتى لـو كـان ثقـة قـد يخطـئ ،  الثقة ،

نعـم هــو لا يتعمّــد الكــذب ولكنــه قــد يخطــئ في النقــل ، فصــدّق مــا يرويــه الثقــة ، فيكــون الطريــق 
طريقـــا تعبــّـد� ، نحـــن لا يوجـــد عنـــد� يقـــين بأن كـــلام الثقـــة مطـــابق للواقـــع تمامـــا لوجـــود احتمـــال 

دائما ، فهو دليل ظني ولكن الشارع يتعبّد� بهذا الطريق ، فيأتي الشـارع إلى الـدليل الظـني  الخطأ
 ولكن يجعل له الحجية بأن يقول خذ بهذا الدليل الظني واعمل به .

 
 وسائل الإثبات الوجداني -١

 تعريف وسائل الإثبات الوجداني :

 
 



 
 

علــم والقطــع واليقــين بصــدور هــذا الــدليل وســائل الإثبــات الوجــداني هــي الطــرق الــتي تعطينــا ال    
 فعلا من الشارع .

 طرق الإثبات الوجداني :
توجد ثلاث طرق للإحراز الوجداني : الخبر المتواتر ، والإجماع ، وسيرة المتشرعة ، وهي كمـا     

 يلي :
 الطريق الأول : الخبر المتواتر :

طــي اليقــين ، والإخبــار الحســي معنــاه أن الخــبر المتــواتر هــو الإخبــار الحســي المتعــدد بدرجــة تع    
الناقــل هــو بنفســه يســمع قــول المعصــوم ع أو يــرى فعــل المعصــوم ع لا أن شخصــا أخــبره بقــول 
المعصوم ع أو فعله ع ، فينقل إلينا ما يسمعه أو يراه بنفسه لا نقلا عـن الآخـرين ، فهـو عنـدما 

فعــل رســول الله ص كــذا فهــو يقــول قــال رســول الله ص فهــو يكــون قــد سمعــه بنفســه ، أو يقــول 
يكون قد رآه بنفسه ، ويكون عند� أكثر من �قل ، والتفصيل �تي بعد قليل ، وستكون عند� 
إخبارات متعددة ، فالأول ينقل ، والثاني ينقل ، والثالث ينقل ، وهكذا ، بالنسبة للناقـل الأول 

مـــال الصـــدق يكـــون قلـــيلا ، تقــول يحتمـــل احتمـــالا كبـــيرا أنـــه مخطـــئ أو مشـــتبه أو كـــاذب ، واحت
و�تي الثـــــاني بـــــنفس الخـــــبر فهـــــذه الاحتمـــــالات بالخطـــــأ أو الاشـــــتباه أو الكـــــذب تقـــــل عنـــــد� ، 
واحتمــال الصــدق يــزداد ويصــير أكــبر ، وإذا نقــل الثالــث يقــل احتمــال الكــذب ويــزداد احتمــال 

يس مــــن إلى اليقــــين ، فلــــالصــــدق ، ومــــع ز�دة عــــدد النــــاقلين يقــــترب احتمــــال الصــــدق تــــدريجيا 
�تي عشرة �قلين ويـروون نفـس الحادثـة بـنفس الكيفيـة ، فهنـا احتمـال الكـذب يـزول  المعقول أن

عندك تمامـا وتصـل إلى درجـة الصـفر ، فيصـير عنـدك يقـين بأن هـذا فعـلا قـد صـدر مـن المعصـوم 
ع قالــه أو فعلــه ، فــالخبر المتــواتر هــو إخبــار حســي متعــدد بدرجــة تصــل إلى اليقــين علــى أســاس 

ـــق هـــذه النظريـــة في علـــم الأصـــول وفي نظر  يـــة الاحتمـــال ، والشـــهيد قـــدس ســـره هـــو أول مـــن طبّ
 استنباط الأحكام الشرعية بخلاف الأصوليين الآخرين .

 الطريق الثاني : الإجماع :
الفقيه الأول قال بقول ، وقوله يكون فهمه للرواية ، لذلك يسمى قوله حدسا ، ولا يسـمى     

، فكــل فقيــه يفهــم مــن الروايــة شــيئا معيّنــا ، وأتــى  )١(فهمــه مــن الروايــة حســا ، والحــدس هــو مــا ي
الفقيــــه الثــــاني وقــــال بــــنفس القــــول ، وأتــــى الفقيــــه الثالــــث وقــــال بــــنفس القــــول ، وكــــذلك الرابــــع 

لمجهـول ، فهـذا مصـطلح الحدس ليس ما يفهـم في علـم المنطـق مـن أنـه انتقـال مـن المعلـوم إلى ا )١(
 منطقي ، وفي علم الأصول ننظر إلى المصطلح الأصولي .

                                                           



 
 

والخـامس و . . . ، فــأجمع كـل الفقهــاء علـى قــول واحــد ، فقـول الفقيــه الأول يعطينـا درجــة مــن 
يـــد درجـــة الاحتمــال ، وكـــذلك الثالـــث والرابــع و . . . ، فـــإذا أجمـــع  الاحتمــال ، وقـــول الثــاني يز 

كلهم على أمر واحد فهذا الأمر حتما يكون ضـمن الـدين ، ويصـير عنـد� قطـع بأن هـذا الأمـر 
أمــر شــرعي ، فــإذا أجمــع الفقهــاء مثــل الشــيخ الطوســي والشــيخ المفيــد والســيد المرتضــى والعلامــة 

وغـــيرهم ، وهـــؤلاء ســـيل كبـــير مـــن العلمـــاء ، طبعـــا الفقهـــاء الحلـــي والشـــهيدين والمحقـــق الكركـــي 
المتقــدمون هــم مــن يكــون قبــل المحقــق الحلــي ، فــالمحقق الحلــي هــو بدايــة للفقهــاء المتــأخرين ، فــإذا 
رجعنـا إلى الإجماعـات فإنـه يـتم الرجـوع إلى الفقهـاء مـا قبـل المحقـق الحلـي قـدس سـره ، فـإذا أجمــع 

ه يصير عند� قطـع بأن هـذا الحكـم يكـون مـن أحكـام الله تعـالى العلماء المتقدمين على حكم فإن
، فالإجمـــاع هـــو إخبـــار حدســـي وفهـــم واســـتنباط مـــن الروايـــة توصـــلنا إلى درجـــة اليقـــين بأن هـــذا 

 الحكم موجود فعلا ضمن أحكام الدين .
 الطريق الثالث : سيرة المتشرعة :

لآن هــو هــذه الســيرة فقــط ، والمتشــرعة الســيرة الموجــودة في عصــر المعصــوم ، ومــا وصــل إلينــا ا    
هـــــم المتـــــدينون ، وهـــــم لا يمكـــــن أن يقومـــــوا بعمـــــل إلا إذا كـــــانوا قـــــد أخـــــذوه مـــــن المعصـــــوم ع ، 
فيستحيل أن يقوم متدين معاصـر للمعصـوم بعمـل إذا لم يكـن قـد أخـذه مـن المعصـوم ع ، والآن 

علـى هـذه السـيرة ، فنقـول  وصلت إلينا السـيرة ، ونبحـث في الكتـب الروائيـة فـلا نجـد روايـة تـدل
إن سيرة المتشرعة دليل على وجود دليل شرعي لم يصل إلينا ، فمن المسـتحيل أن يقـوم المتـدينون 
بعمــل بــدون دليــل شــرعي ، فقــاموا بعمــل لوجــود دليــل عنــدهم ، وهــذا الــدليل فقُِــدَ عــبر الزمــان ، 

ذه الســيرة وقيــام المتــدينين فســيرة المتشــرعة تــدل علــى وجــود دليــل مفقــود ، فوجــود الــدليل علــة لهــ
بهــذا العمــل ، والســيرة معلولــة للــدليل ، فصــار عنــد� علــة ومعلــول ، فالســيرة المتشــرعية معلولــة ، 
ــيّ انتقــال مــن  ّ ، والبرهــان اللِّمِّ والــدليل المفقــود علــة ، فننتقــل مــن المعلــول إلى العلــة بالبرهــان الإِنيِّ

ســـيرة المتشـــرعة هـــي آثار محسوســـة " قـــدس ســـره : ، لـــذلك يقـــول الشـــهيد  )١(العلـــة إلى المعلـــول 
، فقــال علــى ســبيل الإنّ لأنــه انتقــال مــن ســيرة " تكشــف علــى ســبيل الإِنّ عــن الــدليل الشــرعي 

المتشرعة إلى الدليل المفقـود أي انتقـال مـن المعلـول إلى العلـة ، والاسـتدلال بسـيرة المتشـرعة يجـري 
، فغـير المعاصـر للمعصـوم ع هـو الـذي يسـكن أيضا مع الشيعة البعيدين عـن سـكن المعصـوم ع 

بعيـدا عـن منطقـة ســكن المعصـوم ع ، مـثلا إذا كـان المعصــوم ع موجـود في المدينـة ، والمعاصــرون 
للمعصوم ع هـم الـذين يسـكنون في المدينـة ، وذاك المقـيم في الكوفـة مـاذا يفعـل ؟ ، يعتمـد علـى 

 المظفر ، الجزء الثالث ، صناعة البرهان .الشيخ راجع منطق  )١(
                                                           



 
 

ســـتطيع أن يصـــل إلى المعصـــوم ع بســـهولة ، ســـيرة المتشـــرعة الموجـــودين في المدينـــة أيضـــا لأنـــه لا ي
فيأتي أشخاص ينقلون له الخبر من المدينـة ، أو الإمـام ع يجعـل بعـض الأشـخاص لهـم في الكوفـة 

أو " أحــب أن يــرى في رجــال  )١(، مــثلا يقــول لأحــد أصــحابه : " أمــا كــلام مثلــك فــلا يكــره " 
، فيــــأتي  )٣(اس في المســــجد ، أو كــــان �مــــر أحــــد أصــــحابه أن يجــــالس النــــ )٢(الشــــيعة مثلــــك " 

المقرَّبون من المعصوم ع وينقلون لا بألفاظ المعصوم ع ، وإنما يقولون إن الحكم الشرعي هو كـذا 
، فينقلــون الحكــم للمقيمــين في الكوفــة ، أو أنــه توجــد ســيرة متشــرعة ، مــثلا يســمعون أن هنــاك 

الســيرة إلى الكوفــة ، فـــنفس ســيرة متشــرعة في المدينــة والمعصـــوم ع موجــود معهــم ، وتنتقــل هـــذه 
هـــذه الطـــرق كانـــت تســـلك في عصـــر المعصـــوم ع أيضـــا لمـــن لم يكـــن موجـــودا مـــع المعصـــوم ع في 
منطقـــة ســـكنه ، بـــل قـــد يكـــون في نفـــس المدينـــة إذا كانـــت المدينـــة كبـــيرة ولا يســـتطيع الوصـــول 

 بسهولة إلى المعصوم ع كمن يكون في أطراف المدينة .
دليل على التقية فالأصل أن سيرة المتشرعة تدل علـى وجـود الـدليل ، وهنا إذا لم يكن عند�     

ولا يشــترط أن يوجـــد دليـــل لفظـــي هنـــا لأن الإمـــام ع قــد يقـــول لخواصـــه فقـــط ، والمتـــدينون غـــير 
الخـــواص �خـــذون مـــن الخـــواص مـــا قالـــه المعصـــوم ع ، فمـــثلا محمـــد بـــن أبي عمـــير يقـــوم بعمـــل ، 

ن محمـد بـن أبي نصـر أيضـا يقـوم بعمـل ، وهـؤلاء الثلاثـة وصفوان بن يحيى يقـوم بعمـل ، وأحمـد بـ
هم المشايخ الذين أجمعت الطائفة عليهم ، ونحن ننظر إلى المتدينين جميعـا سـواء كـانوا خواصـا أم 
لا ، فجمـــيعهم يقومـــون بعمـــل واحـــد ، ولمعاصـــرتهم للمعصـــوم ع الأول ، ومعاصـــرتهم للمعصـــوم 

و رأى أن المتــدينين يقومــون بعمــل واحــد فــلا يــردعهم الثــاني ع ، فهــل مــن المعقــول أن المعصــوم لــ

عن الطيار قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : بلغني أنّك كرهت مناظرة الناس . فقال :  )١(
سـن أن يقــع ، وإن وقـع يحســن أن يطـير ، فمــن كــان أمـا كــلام مثلـك فــلا يكـره ، مــن إذا طــار يح

 ) . ٣٩ح  ١٣٦ص  ٢هكذا فلا نكرهه . ( بحار الأنوار ج 
عن نضر بن الصبّاح قـال : كـان أبـو عبـدالله عليـه السـلام يقـول لعبـدالرحمن بـن الحجّـاج : �  )٢(

 ٢ار الأنـوار ج عبدالرحمن ! كلّم أهل المدينة فـإنيّ أحـبُّ أن يـرى في رجـال الشـيعة مثلـك . ( بحـ
 ) . ٤٢ح  ١٣٦ص 

عن حماّد قال : كان أبو الحسن عليه السلام �مر محمّد بن حكيم أن يجالس أهـل المدينـة في  )٣(
مسجد رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وأن يكلّمهـم ويخاصـمهم حـتى كلّمهـم في صـاحب القـبر ، 

ويرضى بذلك منه . ( بحار الأنوار  وكان إذا انصرف إليه قال : ما قلت لهم ؟ وما قالوا لك ؟ ،
 ) . ٤٤ح  ١٣٧ص  ٢ج 

                                                           



عـــن هـــذا العمـــل إذا لم يكـــن راضـــيا عنـــه ؟ ، فالمعصـــوم علـــى أقـــل التقـــادير قـــد يـــردع المقـــربين مـــن 
أصـــحابه إذا لم يســـتطع أن يمنـــع علـــى مســـتوى جميـــع المتـــدينين بســـبب التقيـــة ، فيســـتحيل أن لا 

لـــدين ويســـتنبط منهـــا حكمـــا شـــرعيا ، يـــردعهم المعصـــوم عـــن الســـيرة الـــتي ســـوف تـــدخل ضـــمن ا
فالإمام ع وقف في وجه القياس مـع أنـه أمـر عـرفي وسـيرة عقلائيـة ، فوقـف في وجـه القيـاس لأنـه 
ســيمتد إلى ديننــا ، ويـــدخل في الــدين ، فكيـــف لا يقــف في وجــه مـــا يكــون مـــن ســيرة المتشـــرعة 

بــد أن يقــف عليــه الســلام والمتــدينين مــع أن ســيرة المتشــرعة أولى بالــدخول ضــمن الــدين ؟ ، فــلا 
بدرجــة أكــبر مــن وقوفــه في وجــه القيــاس ، مــثلا الآن لــو يــرى النــاس شخصــا متــدينا يقــوم بعمــل 

 معينّ فمباشرة يقولون إن هذا العمل حتما موجود ضمن الدين .
مثلا لو عالم من العلماء طلب فلفلا حارا أثناء الأكل فأحد الحاضرين سوف يقول طالما أن      

 قد طلب الفلفل الحار أثناء الأكل فمن المحتمل أنه يوجد دليل علـى اسـتحبابه مـثلا ، هذا العالم
فسوف يسأل العالم هل يوجد دليل على استحباب الفلفل الحار مع الأكـل ؟ ، وهـو سـأل هـذا 
الســـؤال لأنـــه يعلـــم أن العلمـــاء لا يمكـــن أن يقومـــوا بعمـــل بـــدون دليـــل شـــرعي ، ويظـــن بأن كـــل 

ون واجبـة أو مسـتحبة مـع أن العـالم قـد يقـوم بـبعض الأعمـال المباحـة ، ولكـن أعمال العلماء تكـ
 بناء على ظنه هذا سأل السؤال السابق .

فــإذا قــام المتــدين بعمــل فــإن النــاس يقولــون لا بــد أن يكــون هــذا العمــل لــه أصــل في الــدين ،     
ع كــانوا يقومــون بهــذا فــإذا رأينــا أن أصــحاب الأئمــة علــيهم الســلام والمتــدينين في عصــر المعصــوم 

العمل فلا بـد أن يكـون لـديهم روايـة لم تصـل إلينـا الآن وإلا كيـف يقـوم كلهـم بهـذا العمـل بـدون 
دليل شرعي ؟ ، فلا بد من وجود دليل شرعي صادر مـن المعصـوم ع أخـذوه منـه والآن لم يصـل 

 إلينا .
ود دليـل شـرعي صـادر ولا يشترط في سيرة المتشرعة إمضاء المعصوم ع لأنه يكشف عـن وجـ    

مــن المعصــوم ، وأمــا في الســيرة العقلائيــة نحتــاج إلى ســكوت المعصــوم ع الــذي يــدل علــى إمضــاء 
إلى إمضــــاء وســــكوت وعــــدم ردع المعصــــوم ع بخــــلاف  االعمــــل ، فســــيرة المتشــــرعة لا نحتــــاج فيهــــ

 السيرة العقلائية ، وهذا فرق بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية .
 إذن :

سيرة المتشرعة تكشف علـى سـبيل الإِنّ عـن وجـود الـدليل الشـرعي لأن الـدليل الشـرعي علـة     
 لهذه السيرة ، والسيرة المتشرعية معلولة للدليل الشرعي .

 الخـبر المـتواتر

 
 



الأخبـار الحسـية مثلمــا إذا سمـع الشــخص شـيئا أو رأى شـيئا وقــام بنقـل هــذا الشـيء ، فينقــل     
مـــن المحتمـــل أن يكـــون هـــذا الشـــخص مخطئـــا أو مصـــيبا ، مـــثلا لـــو عـــدة مـــا سمعـــه أو مـــا رآه ، 

أشــــــخاص رأوا حــــــادثا في الشــــــارع ، ثم نطلــــــب مــــــنهم أن ينقلــــــوا مــــــا رأوه ، تجــــــد هنــــــاك بعــــــض 
الاختلافــات في تفاصــيل الحــادث بــين هــؤلاء الأشــخاص مــع أ�ــم رأوا نفــس الحــادث ، فشــخص 

مـثلا لـو سـألناهم عـن ألـوان السـيارات الـتي  ينقل شيئا من التفاصـيل ، والشـخص الثـاني يخالفـه ،
تصادمت فسنرى أ�م لا يتفقون كلهم على ألوا�ا كلها ، هو لا يتعمـد الكـذب ، ولكـن يكـون 
مخطئــا ، يــرى الأشــياء فيتصــور بعــض الأمــور ، فيخطــئ في تصــور الأشــياء ، وينقــل مــا تصــوره ، 

 فيخطئ في النقل .
ال خطـأ الناقـل في النقـل ، فقـد يكـون نقلـه مصـيبا إذن : كل خبر حسي منقول يوجد فيه احتم

 للواقع ، وقد يكون مخالفا للواقع .
 واحتمال المخالفة يكون على أحد أساسين :    

خطــأ الناقــل في نقــل الخــبر ، فهــو لا يتعمــد الكــذب ، ولكنــه يخطــئ ، لــذلك تأتي الــروا�ت  -١
في نفـــس المكـــان ، وتجـــد أن النقلـــين عنـــد� بصـــيغ وألفـــاظ مختلفـــة ، مـــثلا راو�ن مـــع المعصـــوم ع 

مختلفان ، وقد تكون إحدى الروايتين موافقا للاتجاه العام للدين ، وتكون الروايـة الأخـرى مخالفـة 
للخط العام للدين ، هو لا يتعمد الكذب ، ولكنه قـد لا يكـون نبيهـا فيمـا يقولـه المعصـوم ع ، 

 عتمادا على هوية الراوي .لذلك عند التعارض �تي إلى ترجيح إحدى الروايتين ا
تعمد الـراوي الكـذب لمصـلحة خاصـة بـه ، يسـمع شـيئا وينقـل شـيئا آخـر ، فيكـون متعمـدا  -٢

 الكذب .
�تي إلى مثال الحادث الذي طرحناه سابقا ، الشخص الأول ينقل ما حدث ، يعطيني نقلـه     

ث بــنفس التفاصــيل ، % مــثلا ، والشــخص الثــاني يــروي الحــاد ٣٠احتمــال إصــابة الواقــع بنســبة 
 ٧٠% مــثلا ، وشــخص ثالــث يــروي فترتفــع النســبة إلى  ٥٠فيرتفــع احتمــال مطابقــة الواقــع إلى 

% ، و�تي شــخص خــامس وســادس وســابع  ٩٠% ، وشــخص رابــع ينقــل فترتفــع النســبة إلى 
% ، أي يحصــل عنــدي يقــين بمـــا وقــع بكــل التفاصــيل المتّفــق عليهـــا ،  ١٠٠فترتفــع النســبة إلى 

ازداد عدد المخبرين ازداد احتمال إصابة الواقع ، وبالمقابل ينقص احتمال مخالفة الواقـع ، فكلما 
% ، والناقـل الثـاني ينقـل فيـنقص احتمـال  ٧٠فالمخبر الأول يكون احتمال مخالفة الواقـع بنسـبة 

% ، والرابــع ينقصــه  ٣٠% ، والثالــث �تي فيــنقص احتمــال المخالفــة إلى  ٥٠مخالفـة الواقــع إلى 
 % ، ومن �تي بعده ينقص احتمال المخالفة إلى صفر % . ١٠إلى 

 
 



% ، فيكــــون  ٥٠مــــثلا لــــو احتملنــــا أن المخــــبر الأول كــــان احتمــــال مخالفتــــه للواقــــع بنســــبة     
% أيضا ، والمخبر الثاني احتمـال مخالفتـه للواقـع بـنفس النسـبة  ٥٠احتمال مطابقة الواقع بنسبة 

% فيكـــون النـــاتج  ٥٠% ×  ٥٠بة إلى كـــلا المخـــبرين يســـاوي ، فاحتمـــال مخالفـــة الواقـــع بالنســـ
% ، أي ينـــزل احتمـــال مخالفـــة الواقـــع مـــن النصـــف للمخـــبر الواحـــد إلى الربـــع للمخـــبرين ،  ٢٥

% ×  ٥٠% ، وإذا أتـى مخـبر ثالـث صـار الاحتمـال  ٧٥ويكون احتمال مطابقة الواقـع بنسـبة 
ـــا  ٥٠% ×  ٥٠ مـــن الألـــف ) ،  ١٢٥(  ٠، ١٢٥أي % فيكـــون �تـــج احتمـــال المخالفـــة ثمُنْ

مـــن الألـــف ) ، وإذا أتي المخـــبر الرابـــع صـــار  ٨٧٥، . ( ٨٧٥فيكـــون احتمـــال مطابقـــة الواقـــع 
مـن عشـرة آلاف ) ،  ٦٢٥(  ٠، ٠٦٢٥% فيكون النـاتج  ٥٠×  ٠، ١٢٥احتمال المخالفة 

اد مــن عشــرة آلاف ) ، وهكــذا كلمــا ازد ٩٣٧٥(  ٠، ٩٣٧٥فيكــون احتمــال مطابقــة الواقــع 
عدد المخبرين تضاءل احتمـال مخالفـة الواقـع وازداد احتمـال مطابقـة الواقـع إلى أن يصـل احتمـال 
المخالفة إلى صفر % أو إلى نسبة صغيرة جدا ، والعقـل البشـري لا يهـتم بالاحتمـالات الصـغيرة 
 جــدا في بعــض المــوارد ويتعامــل معهــا كأ�ــا غــير موجــودة وإن كــان في بعــض المــوارد يهــتم الــذهن

جدا إذا كان لها تأثـير علـى النتـائج ، ويصـل احتمـال المطابقـة إلى  ةالبشري بالاحتمالات الصغير 
 % . ١٠٠% أي إلى اليقين بمؤدى الخبر أو إلى نسبة كبيرة جدا قريبة من  ١٠٠
 إذن :

قيمــة × القيمــة الكليــة لاحتمــال مخالفــة الواقــع = قيمــة احتمــال مخالفــة الواقــع في الخــبر الأول     
 × . . .قيمة احتمال مخالفة الواقع في الخبر الثالث × احتمال مخالفة الواقع في الخبر الثاني 

 القيمة الكلية لاحتمال مخالفة الواقع - ١وتكون القيمة الكلية لاحتمال مطابقة الواقع =     
 معنى التواتر :

صــابة الواقــع عمليـــا أو التــواتر هــو عــدد الإخبــارات الــتي يــزول معهــا احتمــال مخالفــة وعــدم إ    
 واقعيا .

واقعيا " أي يصل إلى درجة صغيرة جدا بحيث إن الذهن البشري لا يهتم به ، أو " عمليا "     
 أي يصل إلى درجة الصفر ." 

 ضـــئيلا فعــدة أشـــخاص ينقلـــون كــلام المعصـــوم ع أو فعلـــه ع ، وكثـــرة الــرواة تعطينـــا احتمـــالا    
 صلا احتمال لمخالفة الواقع .جدا لمخالفة الواقع أو لا يوجد أ

 سؤال : هل يشترط عدد معينّ لحصول التواتر ؟
 الجواب :

 
 



بعــض الأصــوليين الســابقين في الكتــب الأصــولية القديمــة كــانوا يشــترطون عــددا معيّنــا لحصــول     
التواتر ، فبعضهم اشترط خمسـة أشـخاص ، وبعضـهم اشـترط سـبعة أشـخاص أو ثلاثـة أشـخاص 

سره بناء على أساس نظريـة الاحتمـال يقـول بعـدم الحاجـة إلى عـدد معـينّ  ، ولكن الشهيد قدس
، فالعدد لا دخالة له في التواتر ، بل نحتاج العدد الذي يعطينا اليقين ، فلا يوجـد عـدد معـينّ ، 

يـــروون حادثـــة معيّنـــة فيصـــير عنـــد� اليقـــين ، وقـــد �تي ثلاثـــون و فقــد �تي ثلاثـــة أشـــخاص ثقـــات 
ث ولا يحدث عند� يقـين ، فهنـاك بعـض العوامـل الـتي تـدخل وتحـدث اليقـين طفلا ويروون الحاد

، فالعــدد لا قيمــة لــه ، فــالراوي الــذي عنــده ضــبط شــديد نثــق بــه أكثــر مــن الــراوي الــذي ضــبطه 
 يكون أقل ، فتوجد عوامل كثيرة تتدخل في حصول اليقين ، فيأتي السؤال التالي :

حصول التـواتر فمـا هـي العوامـل الـتي لهـا الدخالـة في إذا كان العدد ليس له الدخالة في     
 حصول التواتر ؟

 الجواب :
 العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال :    
 كمية المخبرين : -١

العدد له تأثير ، ولكنه ليس العامل الوحيد الذي يـؤدي إلى حصـول اليقـين ، نعـم هـو عامـل     
 من العوامل .

 نوعية المخبرين : -٢
هــم مــن الأصــحاب المقــربين مــن المعصــوم ع أو مــن النــاس الــذين يكونــون بعيــدين عــن هــل     

المعصوم ع ؟ ، فإذا كان ثقة ثقة فهذا كلامه يكون له قيمـة أكـبر ، فـإذا كـان مـن الـرواة المقـربّين 
 فإننا نعطي لكلامه قيمة أكبر من احتمال مطابقة الواقع .

 خصائص المخُْبرَ عنه : -٣
خْبرَ ع    

ُ
نه هو مفاد الخبر أي ما يخُْبرِ عنه الناقل ، فمفاد الخبر له خصـائص معيَّنـة ، لنفـرض الم

روايــة تتحــدّث عــن فضــائل أهــل البيــت علــيهم الســلام في عصــر بــني أميــة ، فيصــير عنــد� نســبة 
أكبر أن هذا الراوي لا يكذب لأنه في مثل تلك الظروف وينقـل مثـل هـذه الروايـة فلمـاذا ينقلهـا 

 إصابة الواقع . فيلخطر عليه ؟ ، فنعطي هذه الرواية قيمة أكبر مع وجود ا
 أقسام خصائص المخبر عنه :

 تنقسم خصائص المخبر عنه إلى : خصائص عامة وخصائص نسبية .    
 الخصائص العامة : -١

 
 



هي أننا ننظر إلى خصوصية المعنى دون النظر إلى المخبرِ ، فيكون نظر� إلى نفس مفاد الخبر     
 عنــه  ننظـر إلى الناقـل ، فكـم قيمـة احتمــال مطابقـة الواقـع الناتجـة مــن مواصـفات نفـس المخـبرَ ولا

مع غض الطرف عن المخبرِ ، مـثلا إذا كـان الخـبر غريبـا فقيمـة احتمـال إصـابته للواقـع قليـل جـدا 
والناس لا يصدقونه بسهولة حتى لو قاله الثقة ، مثلا لو قال شخص إنه رأى رجـلا يطـير ، فـإن 
هــذا الخــبر غريـــب لا يصــدقه النــاس حـــتى لــو كــان الـــراوي ثقــة ، وقيمــة احتمـــال مطابقتــه للواقـــع 

مثــل رأيــت فــلا� يمشــي في الشــارع أو رأيتــه في  -إذا كــان الخــبر قــابلا للتصــديق و ضــئيل جــدا ، 
 فهذا الخبر ليس غريبا ، وقيمة احتمال مطابقته للواقع كبير جدا . -السوق 

 الخصائص النسبية : -٢
يكــــون نظــــر� إلى الخــــبر مــــن حيــــث المخــــبرِ الــــذي نقــــل الخــــبر ، مثالــــه إذا أتــــى شــــخص مــــن     

المخـالفين وينقـل فضـيلة لأهـل البيـت ع أو ينقـل مـا يـدل علـى إمامـة علـي ع ، هـذا الخـبر نسـبةً 
إلى المخــبرِ المخــالف يعطينــا قيمــة احتمــال مطابقــة الواقــع أكــبر مــن قيمــة الاحتمــال فيمــا إذا نقــل 

شــخص شــيعي ، فنســبة احتمــال المطابقــة أكثــر فيمــا إذا نقــل الخــبر الشــخص المخــالف ،  الخــبر
لذلك نستدل بكتب المخـالفين في نقـل فضـائل أهـل البيـت ع لأن التصـديق مـن قِبـَل المخـالفين 

 يكون أكبر .
الشـهيد قــدس سـره مثــالا لاجتمـاع الخصوصــيتين العامـة والنســبية أنـه إذا نقــل الســيد ثم يـذكر     
 الشــيعي روايــة عــن أهــل البيــت ع في عصــر بــني أميــة ، فتتضــافر الاحتمــالات فيكــون عنــد� غــير

احتمال موافقة كبير جدا حتى أن هذه الرواية المنقولة من المخـالف في عصـر بـني أميـة قـد تعطينـا 
اليقين بمؤدّاها مع وجود الضغوط على أهل البيت ع وأتبـاعهم ، ومـع ذلـك نـرى أن هـذا الـراوي 

 خالفين وينقل مثل هذه الرواية ، فاحتمال الصدق قد يصل إلى درجة اليقين .من الم
 إذن :

 الشهيد قدس سره يذكر الملاحظتين التاليتين :السيد     
 لا يوجد عدد معينَّ لحصول التواتر . -أ

الإحـــراز في الخـــبر المتـــواتر يقـــوم علـــى أســـاس حســـاب الاحتمـــالات ، فالشـــهيد قـــدس ســـره  -ب
الاحتمـــال في علـــم الأصـــول ، وهـــذه مـــن فوائـــد بعـــض العلـــوم الحديثـــة الـــتي يمكـــن أدخـــل نظريـــة 

الاســـتفادة منهـــا في تطـــوير علـــم الأصـــول وغـــيره مـــن العلـــوم الحوزيـــة ، وبالتـــالي في تطـــوير عمليـــة 
استنباط الحكم الشرعي ، فمن يدرس العلوم الحديثـة يسـتطيع أن يـُدْخِل بعضـها في تطـوير علـوم 

 الحوزة العلمية .
 نواع التواتر :أ

 
 



التواتر على أنواع : تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمـالي ، والهـدف مـن تقسـيم التـواتر إلى     
 أنواع مختلفة من أجل التفريق بين التواترات المختلفة لأ�ا ليست من نوع واحد ، كما �تي :

 التواتر اللفظي : -١
الروا�ت علـى لفـظ واحـد ، مـثلا تأتي عـدة روا�ت أن تأتي الروا�ت بنفس الألفاظ ، فتتفق     

تقول : " من كنت مولاه فهذا علي مولاه " ، فهي متطابقة من حيـث الألفـاظ ، فيسـمى تـواترا 
 لفظيا لأن نظر� إلى اللفظ أي من حيث اللفظ ، فيوجد هنا اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى .

 التواتر المعنوي : -٢
إلى المعنى أي من حيـث المعـنى ، وتكـون الألفـاظ في هـذه الـروا�ت مختلفـة ، يكون فيه نظر�     

فيوجد هنا اختلاف في اللفـظ واتحـاد في المعـنى ، مـثلا حـديث الغـدير وردت إلينـا بألفـاظ مختلفـة 
كلها تصب في معنى واحد ، ومع أن الألفـاظ مختلفـة نقـول إن حـديث الغـدير متـواتر لأن هنـاك 

 حديث الغدير . من الرواة رووا ١١٠
 التواتر الإجمالي : -٣

الألفـاظ مختلفــة والمعـاني مختلفــة ، ولكـن هنــاك لـوازم للكــلام يكـون متّفــق عليهـا ، فيوجــد هنــا     
لازم وملـزوم ، فهنــا اخــتلاف في اللفـظ واخــتلاف في المعــنى واتحــاد في الـلازم المنتــزعَ ، مــثلا هنــاك 

ركين وشـارك في قتـل النصـف الآخـر في معركـة بـدر رواية تقول إن الإمام علي ع قتل نصف المشـ
، وروايــة أخــرى تقــول إنــه ع وقــف ودافــع عــن رســول الله ص بعــد أن ا�ــزم المســلمون في معركــة 
أحــد ، وروايــة ثالثــة تقــول إنــه قتــل عمــرو بــن عبــد ود في معركــة الخنــدق ، وفي الغــزوات الأخــرى 

 ؟ فعل وفعل ، ما هو اللازم من هذه الروا�ت المختلفة
اللازم هو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام ، فمن مجموع هذه الروا�ت �تي إلى لازم مـن لـوازم 
هـذه الـروا�ت وهـو الشــجاعة ، وهـذا لازم منتـزع مـن الــروا�ت ، فـالروا�ت لا تقـول بصــراحة إن 

ك الإمام علي ع شـجاع ، ولا تـذكر لفـظ " الشـجاع " ، ولكـن هـذا معـنى لازم لأن الـذي يشـار 
في كل هذه المعارك ويفعل ما يفعل لا بد أن يكون شـجاعا ، فهـذا التـواتر في هـذا الـلازم المنتـزع 

 يطلق عليه " التواتر الإجمالي " .
 : الإجمــاع

 التعريف :
الإجمــاع هــو اتفــاق عــدد كبــير مــن الفقهــاء علــى حكــم معــينَّ بحيــث يحصــل عنــد� يقــين بهــذا     

 ويؤدي هذا الاتفاق إلى اليقين بالحكم الشرعي . الحكم الشرعي ، فيتفق العلماء

 
 



 الفرق بين الإخبار الحسي والإخبار الحدسي :
الشــهيد قــدس ســره الفــرق بــين الإخبــار الحســي والإخبــار الحدســي ، وذكــر� الســيد ثم يــذكر     

 الفرق سابقا :
 الإخبار الحسي :

 ر .هو الخبر القائم على أساس المدارك الحسية كالسمع والبص    
 الإخبار الحدسي :

هو الخبر المبني على الاجتهاد والنظـر والفهـم ، فالفقيـه يـرى الروايـة فيقـول : " الصـلاة واجبـة     
" ، فينقل فهمه من الرواية ، فالرواية تقول قال ع : " صَلِّ " ، والفقيه يقول : " الصلاة واجبـة 

لصــلاة واجبــة ، فيطبِّــق القاعــدة الأصــولية " ، فهــذا فهمــه للروايــة وأن الروايــة تريــد أن تقــول إن ا
التي تقول إن " صيغة الأمر تدل ظـاهرا علـى الوجـوب " ويسـتنبط أن الصـلاة واجبـة ، وقـد تأتي 
روايــــة واحــــدة فيهــــا صــــيغة أمــــر ، ولكــــن الفقيــــه الأول يقــــول بالوجــــوب ، والفقيــــه الثــــاني يقــــول 

غة الأمر وإن كانت ظاهرا تدل على بالاستحباب ، فالفقيه ينقل فهمه من خلال القرائن ، فصي
الوجوب فإ�ا في خصوص هـذا المـورد تـدل علـى الاسـتحباب لوجـود القـرائن ، فيكـون اسـتعمال 
صيغة الأمر استعمال مجازي لأنه استعمال مع قرينة ، واستعمالها في الوجوب بـدون قرينـة يكـون 

صـــيغة الأمـــر يـــدل علـــى  اســـتعمالا حقيقيـــا ، بخـــلاف مـــا يقولـــه الســـيد المرتضـــى قـــدس ســـره بأن
الوجــوب وعلــى الاســتحباب معــا لأنــه مــن باب الاشــتراك اللفظــي ، فتعيــين الوجــوب بحاجــة إلى 

 قرينة معيِّنة ، وتعيين الاستحباب بحاجة إلى قرينة معيِّنة .
 إذن :

 عتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي .تفتوى المجتهد     
 ملاحظـات :

الاحتمالات في نقل الخبر ، كذلك نطبِّق نظرية الاحتمال هنا  كما كان عند� حساب -١    
، فالفقيه الأول يقول بهذا الحكم ، فيصير عند� درجة معيَّنة من مطابقـة الواقـع ، ودرجـة أخـرى 
مــن مخالفــة الواقــع ، والفقيــه الثــاني يقــول بــنفس الحكــم ، فيحصــل عنــد� اطمئنــان أكــبر ، ويقــل 

ع ، وفقيــه ثالــث يقــول بــنفس الحكــم فتقــل درجــة المخالفــة إلى عـــدد عنــد� درجــة المخالفــة للواقــ
ضئيل جدا إلى أن تزول درجة المخالفة عمليا أو واقعيا وإن كـان واقعيـا لا يمكـن أن يتحقـق أبـدا 
، فيصير عند� نسبة صغيرة جدا قريبة من العدم ولكن لا تصل إلى العدم ، فتكـون تقريبـا صـفرا 

 يعطي صفرا مهما زادت الكسور . لأن ضرب الكسور ببعضها لا

 
 



فنطبِّــق نظريــة الاحتمــال بــنفس الطريقــة الــتي طبَّقناهــا في الخــبر المتــواتر ، فقــول الفقيــه يحــدث     
نسـبة معيَّنــة ، وقــول الفقيــه الثـاني يزيــد النســبة ، وقــول الفقيــه الثالـث يزيــد النســبة بدرجــة ، وقــول 

ذا تــزداد النســبة مــن إجمــاع الفقهــاء إلى أن تصــل الفقيــه الثالــث يزيــد النســبة بدرجــة أكــبر ، وهكــ
 النسبة تدريجيا إلى اليقين .

ويشــترط في الإجمــاع أن لا يكــون عنــد� دليــل ، لا توجــد روايــة مــثلا وإلا فمــع وجــود الــدليل     
فإن الإجماع يكون إجماعا مدركيّا ، ومع وجود الدليل نرجـع إلى الـدليل ، فـإذا ذكـر الفقيـه الأول 

ال إن دليلــه هـو هــذه الروايــة ، والفقيــه الثـاني ذكــر دليلــه ، والفقيـه الثالــث ذكــر دليلــه ، الحكـم وقــ
فهــذا لا يســمى إجماعــا ، ففــي هــذه الحالــة نرجــع إلى نفــس الــدليل ، والفقيــه في زماننــا يرجــع إلى 
النظر في هذه الأدلة ولا �خذ بالإجماع كدليل ، فقـد يفهـم الفقيـه الحـالي شـيئا آخـر يختلـف عـن 
ـدْرَك أي الـدليل الـذي اسـتنبط 

َ
الفقهاء في الأزمنة السابقة ، فشرط الإجماع أن لا يكون عند� الم

منــه الحكــم الشــرعي ، وفي حســاب الاحتمــالات في الإجمــاع إذا وصــل إلى درجــة اليقــين فمعـــنى 
 ذلك أنه توجد رواية لم تصل إلينا ، فـإذا أجمـع الفقهـاء علـى حكـم معـينَّ فمعـنى ذلـك أنـه كانـت

توجد رواية ولكن لم تصل إلينا في الزمان الحالي ، وفي الإجمـاع المـدركي نرجـع فيـه إلى نفـس دليـل 
الحكم ، وما يناقش في إجماع الفقهاء على حكم هو الإجماع بدون وجود الدليل الذي دل على 

الفقيـه هذا الحكم ، نعم نـرى فهـم الفقهـاء السـابقين لهـذه الروايـة الدالـة علـى الحكـم ، فقـد يفهـم 
الآن شـــيئا آخـــر ، ولكـــن فهـــم الفقهـــاء المتقـــدمين يؤخـــذ بـــه لأنـــه مـــن المحتمـــل أنـــه توجـــد عنـــدهم 
روا�ت أخــــرى لم تصــــل إلينــــا ، وكــــانوا �خــــذون بهــــذه الــــروا�ت الأخــــرى ، فهنــــاك مــــثلا بعــــض 
الــروا�ت الصــحيحة ولكــن الفقهــاء المتقــدمين لم �خــذوا بهــا ، فــالآن ينكســر الســند عنــد فقهــاء 

م مـــع أن العـــادل أو الثقـــة يـــروي مثـــل هـــذه الـــروا�ت ، ومـــع صـــحة ســـندها نـــرى أن فتـــوى اليـــو 
الفقهـــاء تخــــالف مضـــمون هــــذه الروايـــة الصــــحيحة الســـند ، فينكســــر الســـند ، وبالعكــــس روايــــة 
ضعيفة نرى أن الفقهاء يقومون بالأخذ والعمل بها ، فتصير هذه الروايـة الضـعيفة قويـة ، ويوجـد 

 هرة هل تجبر سند الرواية أو لا تجبره .بحث هنا وهو أن الش
 إذن :

مع وجود الدليل الدال على الحكم الشرعي نرجع إلى نفس الدليل ، ومع عدم وجود الدليل     
 �خذ باتفاق وإجماع الفقهاء على هذا الحكم .

 مقارنة بين حصول القطع بوجود الدليل من التواتر ومن الإجماع :

 
 



نه يوجد دليل فحصول القطع عند� هـل يكـون أسـرع في التـواتر أو إذا حصل عند� القطع أ    
في الإجمـــــاع ؟ ، ويعيـــــد الشـــــهيد قـــــدس ســـــره أن الإجمـــــاع والخـــــبر المتـــــواتر يشـــــتركان في حســـــاب 

 الاحتمالات ، ولكن نمو احتمال الموافقة هل هو أسرع في التواتر أو في الإجماع ؟
 الجواب :

نمــو احتمــال موافقـــة الواقــع في التــواتر أســرع منـــه في بنــاء علــى أســاس حســـاب الاحتمــالات     
 الإجماع ، وتوجد عدة أسباب لذلك ، منها :

 السبب الأول :
وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من وقوعه في الحسـيات ، مـثلا إذا وقعـت حادثـة فـإن الأول     

د قـراءة روايـة فـإن ينقل ما رآه ، والثاني كذلك ينقل ما رآه ، وما وقع هو أمر واحـد ، ولكـن عنـ
الأول يفهم شيئا ، والثـاني يفهـم شـيئا آخـر ، والحـدس قـائم علـى الفهـم ، ولكـن الحـس في مثالنـا 
قــائم علــى البصــر ، واحتمــال الخطــأ في البصــر أقــل مــن احتمــال الخطــأ في الفهــم ، فمــن يســمع 

المعصـوم ع ،  المعصوم ع وينقل ما سمعه فـإن احتمـال الخطـأ أقـل عنـده ممـا إذا نقـل فهمـه لكـلام
 فاحتمال الخطأ في الفهم يكون أكبر من احتمال الخطأ في نقل ما يسمع .

 السبب الثاني :
في الأخبــار الحســية الخطــأ يكــون عــادة واقعــا علــى شــيء واحــد ، مــثلا يــرى الحــادث فينقــل     

ات فـلا الحادث ، فالخطأ يكون دائرا حول هذا المركز وهذا المحور وهو الحادث ، وأما في الحدسـي
يوجــد مركــز واحــد ، بــل تختلــف المراكــز ، مــثلا يفــتي الفقهــاء بحكــم واحــد ، فاحتمــالات الخطــأ 
مختلفـــة ، أحـــدهم قـــد يعتمـــد علـــى روايـــة ضـــعيفة الســـند ، والثـــاني قـــد يعتمـــد علـــى روايـــة ضـــعيفة 
الدلالــة ، والثالــث لم يعتمــد علــى روايــة وإنمــا اعتمــد علــى أصــل عملــي وهــو الاحتيــاط ، الفتــوى 

حدة ولكن الخطأ له عدة مراكز أو عدة محاور ، فتوجد عدة أسـباب تـدخل في تسـبيب الخطـأ وا
في الحدســـيات ، وفي الحســــيات المحـــور هــــو الحــــادث ، فكـــل الــــذين ينقلـــون الحــــادث نظــــرهم إلى 
الحــادث ، ولكــن الخطــأ في الحدســيات لــه أســباب ومناشــئ متعــددة ، وإذا كــان الخطــأ مــن محــور 

 المخالفة تكون أقل مما إذا تعددت المحاور .واحد فإن احتمالات 
 السبب الثالث :

في حالــة نقــل نفــس الحــادث الناقــل الأول لا يكــون متــأثرا بالناقــل الثــاني ، فالناقــل الأول لا     
ينقــل عــن الناقــل الثــاني ، وإنمــا هــو يــرى الحادثــة بصــورة مســتقلة عــن الناقــل الأول ، لــذلك مــع 

تـــأثرا بالناقـــل الأول ، فكـــل �قـــل ينقـــل مـــا سمعـــه مباشـــرة أو مـــا رآه الاســـتقلالية فإنـــه لا يكـــون م
بنفسه ، ففي التواتر يشترط النقل المباشر من المعصوم ع ، لا أن ينقل عن �قل من المعصـوم ع 

 
 



 
 

، فكــل مــن الــرواة لا بــد أن يكــون هــو الناقــل المباشــر ، كــذلك الــرواة الآخــرون لا بــد أن يكونــوا 
م قد سمع المعصوم بنفسه لا أنه ينقل ما سمعه شخص آخر ، فإذا نقل نقلة مباشرين ، فكل منه

مائة راوٍ من شـخص سمـع مباشـرة مـن المعصـوم ع فـإن هـذا الخـبر لا يكـون متـواترا ، بـل إن هـذه 
الرواية خبر ثقة واحـد ، فهنـا الناقـل يكـون واحـدا لا مائـة ، ففـي التـواتر يشـترط كثـرة عـدد الـرواة 

فهـــم يســـمعون الكـــلام أو يـــرون الحادثـــة مباشـــرة لا بواســـطة أشـــخاص  الـــذين يســـمعون مباشـــرة ،
مـــن الصـــحابة فهـــم حضـــروا  ١١٠آخـــرين ، وعنـــدما نقـــول إن حـــديث الغـــدير متـــواتر وأن رواتـــه 

الحادثة ورأوا بأعينهم وسمعوا بآذا�م ، فهم رأوا وسمعوا بشكل مباشر لا بواسطة ، وقد �تي الجيل 
واة مــن الجيــل الثــاني عــن الــرواة الأوائــل ، نحــن لا ننظــر إلى الجيــل الثــاني وينقــل عــدد كبــير مــن الــر 

الثاني ، بل نظر� إلى الناقل الأول كم عددهم ، فإذا الناقـل الأول كـان واحـدا فـالخبر يكـون خـبر 
ثقة ، وإذا كان الناقل الأول متعددا فننظر إلى كثرة عدد المخبرين الذين ينقلون الحادثة مباشـرة ، 

ينقلون مباشرة فإن الراوي الثاني لا ينقل عن الراوي الأول ، فـالراوي الأول لا يـؤثر في وإذا كانوا 
باقــي الــرواة لأن كــل راوٍ ينقــل مــا سمعــه مباشــرة مــن المعصــوم ع ، وأمــا في الحدســيات فــإن الناقــل 

ثلا هـذه الثاني قد يكون متأثرا بالناقل الأول ، مثلا إذا قال الشيخ المفيد قدس سره شيئا معيَّنا م
الروايـــة تامـــة الســـند فالســـيد المرتضـــى قـــدس ســـره �تي ولا يبحـــث في الســـند اعتمـــادا علـــى كـــلام 
الشيخ المفيد قدس سره ، فيكون الناقل متأثرا بمن سبقه ، مثلا إذا قال العلامة الحلي قدس سـره 

ثــرا بــه ولا إن هـذه الروايــة تامــة السـند فمــن �تي بعــده مــن الفقهـاء يعتمــدون علــى قـول العلامــة تأ
يبحثون في السند مرة أخرى ، فاحتمال التأثر في القضا� الحدسـية أكـبر منـه في القضـا� الحسـية 
، بل قد لا يكون هناك تأثر من الآخرين في القضا� الحسية لأن كل �قـل ينقـل مـا رآه أو سمعـه 

 مباشرة ولا ينقل من الآخرين .
 السبب الرابع :

الحــواس ، فــالأعمى لا يقــول رأيــت رســول الله ص ، والأصــم لا  في الحســيات تشــترط ســلامة    
، وكـذلك تشــترط ســلامة الفطــرة ، فــالمجنون إذا قــال  لى الله عليــه وآلــهيقـول سمعــت رســول الله صــ

لإصــابة الواقــع موجــود ، والمقتضــي  )١(سمعــت رســول الله ص فــلا �خــذ بكلامــه ، إذن المقتضــي 

لا بــد مــن توضــيح معــنى المقتضــي والمــانع والشــرط ، وفي المنطــق والفلســفة يشــيرون إلى معــاني  )١(
هـــذه المصــــطلحات ، مــــثلا لــــو كـــان عنــــد� �ر وخشــــب ، نســــأل أولا هـــل الخشــــب فيــــه قابليــــة 

اق موجـــود وهـــو قابليـــة الخشـــب للاحـــتراق ، الاحـــتراق ؟ الجـــواب نعـــم ، إذن فالمقتضـــي للاحـــتر 
ونسأل ثانيا هل يوجد شرط حتى هذا الخشب يحـترق ؟ الجـواب نعـم وهـو شـرط تقريـب الخشـب 

                                                           



 
 

سـلامة الفطـرة ، ولكـن تأتي موانـع في الحسـيات ، فيوجـد لنقل الخبر الحسي هو سلامة الحـواس و 
مانع عن تأثير هذا المقتضي ، مثلا الحادث الواقع في أ�م الغبار لا يكون مثل الحادث الواقـع في 
أ�م صـــفاء الجـــو ، في أ�م الغبـــار تكــــون الحـــواس ســـليمة ولكـــن هنــــاك موانـــع تتـــدخل وتــــؤثر في 

تضــي موجــود ولكــن المــانع غــير مفقــود ، فــدخل المــانع حســاب الاحتمــالات في الحســيات ، فالمق
وأثـــر في الحســـاب ، لا لأن المقتضـــي غـــير موجـــود ، وأمـــا في الحدســـيات فأحيـــا� المقتضـــي غـــير 
موجود ، مثلا قصور موجود عند الفقيه ، كالإنسان غير العربي الذي لا يتقن اللغة العربيـة ويقـرأ 

نى الـــذي يفهمـــه العـــربي ، وهـــذا لقصـــور عنـــده ، روايـــة ، فقـــد يفهـــم مـــن اللفـــظ معـــنى غـــير المعـــ
 فالمقتضي غير موجود عند هذا الشخص ، وليس لوجود المانع .

والسيد محسن الأمين قدس سره كثيرا ما يشـد علـى الأعـاجم الـذين لا يهتمـون باللغـة العربيـة     
جــد أن الـــذرة اهتمامــا كبــيرا ، فيقــول إن أحـــدهم مــرة قــرأ عصــير الـــذُّرةَ ، فبحــث في القــاموس وو 

بمعنى النمل ، فقال في الحاشية إن هذا المقصود به عصير النمل ، ويقول هكذا الأعاجم لمـاذا لا 
يهتمــون باللغــة العربيــة ، المفــروض أن يهتمــوا باللغــة العربيــة وأن تكــون دراســتهم باللغــة العربيــة ، 

ة العربيـة لأن الشـخص  وكذلك الشيخ المطهري قدس سره كثيرا مـا يؤكـد في كتبـه علـى إتقـان اللغـ
كيف يمكن لـه أن يـدرس الآ�ت الكريمـة والـروا�ت الشـريفة ويسـتنبط منهـا حكمـا شـرعيا بـدون 

 أن يتقن اللغة العربية .
 إذن :

في الحسيات المقتضي موجود ولكن المانع غـير مفقـود ، وفي الحدسـيات أحيـا� المقتضـي غـير     
 لكلمات العربية .موجود كوجود قصور عند الشخص في فهم بعض ا

 السبب الخامس :

إلى النار ، فالخشب إذا كان بعيدا عن النار فإنـه لا يحـترق ، فالتقريـب إلى النـار شـرط للاحـتراق 
إذا كـــان يوجـــد هنـــاك مـــانع مـــن  ، ونســـأل ثالثـــا هـــل يمكـــن أن لا يحـــترق الخشـــب ؟ الجـــواب نعـــم

الاحـتراق كــأن يكــون الخشــب رطبــا ومــبللا بالمــاء ، فــإذا قربّتــه إلى النــار فإنــه لا يحــترق مباشــرة إلا 
بعـــد أن يتبخّـــر المـــاء ثم يبـــدأ الخشـــب بالاحـــتراق ، فالمـــانع هـــو وجـــود الرطوبـــة في الخشـــب ، إذن 

م المـانع ، فالمقتضـي للاحـتراق هـو توجد ثلاثة أمور حتى يحترق الخشب : المقتضي والشـرط وعـد
قابلية الخشب للاحـتراق ، والشـرط هـو تقريـب الخشـب مـن النـار ، وعـدم المـانع هـو عـدم وجـود 

 الرطوبة في الخشب .

                                                                                                                                                                          



 
 

الأخطـاء المحتملــة في الأخبـار الحدســية قـد تنشــأ مـن نكتــة مشـتركة ، وهــذا يختلـف عــن المحــور     
الـــذي ذكـــر في الســـبب الثـــاني ، نظـــر� هنـــا إلى حيثيـــة أخـــرى ، في الأخبـــار الحســـية كـــل مخـــبر لـــه 

في نقلــه عــن المخــبر البعيــد مــن ظروفــه الخاصــة ، فــالمخبر الــذي يكــون قريبــا مــن الحــادث يختلــف 
الحـادث ، الــذي يكـون قريبــا يـرى الحــادث بشـكل أوضــح ، وأمـا في الأخبــار الحدسـية قــد تكــون 

، مثلا هناك قواعد أصولية جديـدة ، والفقهـاء السـابقون لم تكـن عنـدهم  )١(هناك نكتة مشتركة 
، والشـيخ الأنصـاري قـدس  هذه القواعد ، على سبيل المثال قاعـدة الترتـّب الـتي سـتأتي فيمـا بعـد

سره الآن كل الفقهاء يعتبرون في الواقع تلامـذة للشـيخ الأنصـاري قـدس سـره ، فـلا يوجـد عنـد� 
الصــدر قــدس ســره ، واقعــا جــدَّد في أصــول محمــد باقــر الشــهيد الســيد مجــدِّدون ، نعــم المجــدِّد هــو 

س سـره ، نعـم يوجـد أخـذ الفقه ، اقرأ الكتب الأصولية الأخرى تجد أفكار الشيخ الأنصـاري قـد
وردّ ، ولكن تجديد الأصول بعد الشيخ الأنصاري قدس سره كان على يد الشهيد الصدر قـدس 
ســره الــذي أدخــل أشــياء جديــدة منهــا حســاب الاحتمــالات وغــير ذلــك في منهجيــة علــم أصــول 
الفقـــه ، مـــثلا مســـلك حـــق الطاعـــة خـــاص بالشـــهيد قـــدس ســـره بخـــلاف باقـــي الأصـــوليين الـــذين 

الشــهيد قــدس الســيد ون مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان ، وهنــاك فروقــات بــين المســلكين ، و يتبنّــ
ســـره في بعـــض البحـــوث طـــرح بعـــض الإشـــكالات علـــى مســـلك قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان ، فكـــل 
الفقهاء تلاميذ للشيخ الأنصاري قدس سـره ، فهـو فعـلا كـان مجـدّدا في الفقـه والأصـول ، لـذلك 

هـــي البركـــات الإلهيـــة الـــتي تأتي للإنســـان المخلـــص ، ونجـــد عـــبر  يســـمّى بالشـــيخ الأعظـــم ، هـــذه
التاريخ أن بعض العلماء كتبهم تبقـى ، وذلـك لإخلاصـهم لله تعـالى ، هنـاك علمـاء أفضـل مـنهم 
مــن حيــث العلــم ، ولكــن لا تبقــى كتــبهم ، وذلــك لأن أولئــك يوجــد عنــدهم إخــلاص كامــل لله 

قـــد يقـــال بوجـــود نكتـــة مشـــتركة في الأخبـــار الحســـية أيضـــا ، مـــثلا خرجـــوا لرؤيـــة هـــلال شـــهر  )١(
للنقــل الخــاطئ ، كــان أمــامهم جبــل ،  رمضــان ، فقــد يكــون هنــاك ســبب واحــد ونكتــة مشــتركة

وكان يوجد مسجد فوق الجبل ، ويوجد على منارة المسجد هلال ، من بعيد المسـجد لا يـرى ، 
ولكن يرون الهلال فوق المنارة ، فيقولون رأينا هلال شـهر رمضـان ، فهنـا النكتـة مشـتركة ، والـرد 

في الأخبـار الحسـية توجـد نكتـة  على هـذا الأمـر أن مثـل هـذا الاحتمـال ضـعيف ، فـلا نقـول إنـه
مشتركة لأن احتمال وجـود نكتـة مشـتركة احتمـال ضـعيف جـدا ، فالاحتمـال ضـعيف أن كلهـم 
يرون الهلال فوق المنارة ويتصورون جميعـا أنـه هـلال شـهر رمضـان ، هنـا شـخص مـنهم قـد يتـوهم 

النكتــة  أن هــذا هــلال شــهر رمضــان ، ولكــن مــن المســتبعد أن يتــوهم كلهــم ذلــك ، لــذلك جعــل
 ية دون الأخبار الحسية لأن الاحتمال ضعيف .سالمشتركة في الأخبار الحد

                                                           



 
 

تابــة مؤلفــاتهم ، هــدفهم فقــط الــترويج لهــذا الــدين ، تعــالى ، فهــم لا يريــدون شــيئا آخــر مــن وراء ك
إذا كـان هنــاك ذرة مــن الــر�ء حــين تأليــف الكتــاب فـإن الكتــاب لا يبقــى لــه أثــر وينــدثر ، ولكــن 
تبقـى بعـض كتـب العلمـاء الـتي تـذكر ويـذكرون ، وذلـك لوجـود الإخـلاص عنـدهم ، فنحتـاج إلى 

ة هذا الـدين بـدون أن يوجـد أي سـبب الإخلاص حين دراستنا ، وفعلا يكون هدفنا فقط خدم
، ومثــل هــذا الشــخص هــو الــذي يبقــى اسمــه ممتــدّا عــبر  تعــالىآخــر ، فنخــدم الــدين مخلصــين لله 

 التاريخ ، جاء كثير من العلماء عبر التاريخ ، ولكن ظلت أسماء معدودين منهم .
 إذن :
 عنه في الإجماع .هذه هي الاحتمالات المختلفة لسرعة حصول الموافقة في التواتر      

 عوامل تأثير حساب الاحتمال في الإجماع :
 توجد عدة عوامل تؤثر في حساب الاحتمال في الإجماع ، منها :    

 العامل الأول :
نوعيـّــة العلمـــاء المتّفقـــين مـــن الناحيـــة العلميــّــة ، إذا كـــان العلمـــاء مـــن نـــوع الشـــيخ الطوســــي     

 تعـــالى علـــيهم ويتفقـــون علـــى مســـألة فـــإن اتفـــاقهم لا والشـــيخ المفيـــد والســـيد المرتضـــى رضـــوان الله
يكــون مثــل اتفــاق مائــة عــالم لا يكــون مســتواهم العلمــي مثــل مســتوى هــؤلاء قــدس ســرهم ، ففــي 
هذه الحالة نقدّم هؤلاء الثلاثة على المائـة لأن دقـّتهم في المسـائل العلميـة كبـيرة جـدا ولا يمكـن ردّ 

حساب الاحتمال في الإجماع ، فالمستوى العلمي للداخل  أقوالهم بسهولة ، فمثل هذا يؤثر على
في الإجمــاع لــه تأثــير علــى حســاب الاحتمــال ، الســيد المرتضــى قــدس ســره عنــده قاعــدة وهــي أن 

، وبعض العلمـاء السـابقين كـانوا لا �خـذون بخـبر الثقـة ، و�خـذون  )١(خبر الواحد لا �خذ به 
ني عشـرّ� ، فكثـير مـن الـروا�ت سـوف يرفضـها ويرجـع بخبر العادل فقط وهو من يكون إماميّا اثـ

يقــول الســيد المرتضــى قــدس ســره في كتابــه " الذريعــة إلى أصــول الشــريعة " القســم الثــاني ص  )١(
: " اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما ، وإنما يقتضي غلبة الظن بصدقه إذا   ٤١

ـــا قـــد دللنـــا علـــى أن خـــبر  ٧٨ويقـــول قـــدس ســـره في ص  كـــان عـــدلا . " ، : " اعلـــم أّ� إذا كنّ
الواحــد غــير مقبــول في الأحكــام الشــرعية ، فــلا وجــه لكلامنــا في فــروع هــذا الأصــل الــذي دللنــا 
علــى بطلانــه ، لأن الفــرع تابــع للأصــل ، فــلا حاجــة بنــا إلى الكــلام علــى أن المراســيل مقبولــة أو 

تــرجيح بعـــض الأخبــار علــى بعــض ، وفيمـــا يــُـرَدُّ لــه الخــبر أو لا يـــردّ في مــردودة ، ولا علــى وجــه 
تعــارض الأخبـــار ، فـــذلك كلـّـه شـــغل قـــد ســـقط عنـّـا بإبطالنـــا مـــا هـــو أصــل لهـــذه الفـــروع ، وإنمـــا 

 يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد . " .

                                                           



إلى الأصول العملية ، وأما الآن فيأخذون بأخبار الثقـات مهمـا كـان دينـه ومذهبـه حـتى لـو كـان  
كــافرا ، فيكـــون عنـــد� روا�ت فـــلا تصـــل النوبــة إلى الأصـــول العمليـــة ، فيكـــون الاســـتنباط علـــى 

، فـبعض الفقهـاء عنـدهم بعـض القواعـد الـتي لا أساس الروا�ت لا على أسـاس الأصـول العمليـة 
يعتمــد عليهـــا الفقهــاء اليـــوم ، والآن يــتم الرجـــوع إلى الأعـــلام الثلاثــة وهـــو المــيرزا النـــائيني والمحقـــق 

 الأصفهاني وآغا ضياء الدين العراقي ، وذلك لدقتهم وقوتهم العلمية .
مــن الروايـــة شــيئا ففهمـــه لا لــو أن شخصــا لا يكـــون دارســا لأصـــول الفقــه ويقـــول إنــه يفهـــم     

يكون له قيمة لأنه لا يملك أدوات ووسائل فهـم الـروا�ت ، فمثـل هـذا الشـخص لـو يؤلـف مائـة  
كتاب فمن سـيطالع كتبـه ؟! ، فلـيس لكتبـه قيمـة علميـة ، وهـذا مجـرّب حـتى عنـدكم ، فلـو إمـام 

عت مسـألة مـن مسجد تعرف دقته العلمية وإمام مسجد آخر مستواهم العلمي أقل فإنك إذا سم
الأول ومن الثاني وكان يوجد اختلاف بينهمـا فإنـك تأخـذ بكـلام الأول الـذي عنـده دقـة علميـة 
أكثــر مــع أن الثــاني أيضــا عــالم فاضــل ، وطالــب العلــم إذا كــان قــد درس مــدة عشــرين ســنة تأخــذ 
بكلامـــه أكثـــر مـــن الـــذي درس مـــدة ســـنتين ، فتأخـــذ المســـألة مـــن الأول باطمئنـــان أكثـــر لأنـــك 

تمــــل أن الثــــاني مخطــــئ في المســــألة ، فالمكانــــة العلميــــة لــــه تأثــــير في الإجمــــاع ، وهنــــا لا بــــد مــــن تح
الالتفـــات إلى أنـــه لا �خـــذ المســـائل الدينيـــة مـــن أي شـــخص ، فـــأولا لا بـــد مـــن معرفـــة مســـتواه 
العلمــي وخاصــة إذا كانــت المســألة مــن القضــا� الاســتنباطية وفهــم الآ�ت والــروا�ت ، فمــا هــو 

ه العلمــي حــتى �خــذ منــه هــذه الفكــرة الدينيــة المســتنبطة مــن الكتــاب والســنة ، إذا لم يكــن مســتوا
قد درس أصول الفقه فلا تسمعوا منه شيئا ، وخاصة في مجال تحليل الآ�ت والروا�ت ، فهو لا 
يملك أدوات ووسائل الفهم وليس عنده الاطلاع الكافي ، فلا تسمتعون له لأنه قد يكون عنده 

شخصـــــية خاصـــــة بـــــه ، فالعوامـــــل النفســـــية والشخصـــــية عنـــــده قـــــد تـــــدخل في فهـــــم الآ�ت آراء 
والــــروا�ت ، ففــــي فهــــم الآ�ت والــــروا�ت لا بــــد أن يتخلــــى الشــــخص عــــن أفكــــاره الشخصــــية 
ويكون موضوعيا في البحث العلمي حتى يفهم ما يريـده الـدين ، فالشـخص إذا كـان يحـب شـيئا 

روايـة تؤيـد فكرتـه ، والعـالم لا يكـون هكـذا لأن العـالم يجمـع فإنه عادة يسعى للبحث عن آيـة أو 
الروا�ت التي تصب في هذا المصب ويحاول أن يستخرج ما يريده الدين لا أنه يريد تأييـد الفكـرة 
الــــتي يحملهــــا ، وإذا كــــان يحمــــل فكــــرة خاصــــة فيتخلــّــى عــــن هــــذه الفكــــرة بعــــد البحــــث العلمــــي 

، ولا �تي بآية واحدة أو رواية واحدة لتأييد فكرته الخاصة الموضوعي ، فيأتي بما يفهم من الدين 
، فــإذا الشــخص لم يكــن قــد درس شــيئا فــلا تســتمع إليــه ، نعــم إذا كــان الشــخص يطــرح أفكــار 
وآراء العلمــاء الــتي يســتخرجها مـــن كتــب العلمــاء ففـــي الواقــع هــذه الأفكـــار ليســت أفكــار هـــذا 

ح والبيــــان والتوضــــيح والعــــرض طريقــــة هــــذا الشــــخص بــــل أفكــــار العلمــــاء ، ولكــــن طريقــــة الطــــر 

 
 



 
 

الشخص ، ففي مجال فهم الآ�ت والروا�ت إذا كان هذا الشـخص ينقـل فهـم العلمـاء فتسـتطيع 
أن تأخذ منه ، وأما إذا كانت الفكرة خاصة به فلا تأخذ هذه الفكـرة منـه ، إذا كـان �تي بأدلـة 

فهــم الآ�ت والــروا�ت ولــيس مــن  علــى فكــرة جديــدة فــلا تأخــذ منــه أيضــا لأنــه لا يملــك وســائل
حقّــه اســتنباط الأحكــام مــن الكتــاب والســنة ، فعلينــا أن ننتبــه ممــن �خــذ أفكــار� ، فــلا بــد أن 
يكون عالما حتى �خذ منه أي فكرة ، فالإخوة الذين يتحركون لتثقيف الشباب لا بد أن ينتبهوا 

 أفكارهم الخاصة وفهمهم الشخصي .إلى أ�م يريدون تعليم الناس دين الله تعالى لا تعليمهم 
 إذن :

 ننظر إلى نوعية العلماء المتفقين من حيث المكانة العلمية والمستوى العلمي .    
وكــذلك لا بــد أن ننظــر إلى قــربهم مــن �حيــة قــربهم مــن عصــر الــنص ، فهــذا العــالم كلمــا كــان     

م أخــذها المتــدينِّون مــن أقــرب مــن عصــر الــنص فــإن قولــه لــه قيمــة أكــبر لأن هنــاك بعــض الأحكــا
المعصــوم عليــه الســلام ولم تقــع هــذه الأحكــام تحــت الــزوال والانــدثار ، وســلوكهم العملــي مــا زال 
انعكاســا لســلوك للمتــدينِّين الــذين ســبقوهم ، فهــذا يعطــي لقــول الفقيــه الأقــرب مــن عصــر الــنص 

ل التالية لوجود العوامل لم تصل إلى الأجيا )١(قيمة أكبر ، وكذلك تكون عند هذا العالم روا�ت 

دمين بحكـم ولم ينقـل الـدليل الـذي اعتمـد عليـه ، والإجمـاع المحصَّـل إذا قال أحـد الفقهـاء المتقـ )١(
هـــو أن يتتبَّـــع الشـــخص أقـــوال جميـــع الفقهـــاء المتقـــدمين ، ويكونـــون متفقـــين علـــى قـــول واحـــد ، 
وكلهم لم يـذكر الـدليل المعتمَـد ، فيقـال إنـه يوجـد إجمـاع علـى الحكـم ، والإجمـاع المحصَّـل حجـة ، 

وهو الإجماع المنقول ، وذلك بأن أحد العلمـاء أنـه يوجـد إجمـاع في  ويوجد نوع آخر من الإجماع
هــذه المســألة ، والإجمــاع المنقــول لــيس حجــة ، وقــد يتتبَّــع شــخص أقــوال جميــع الفقهــاء وكلهــم لا 
يذكر الدليل ، وقد يظن هذا المتتبِّع أ�م لا يملكون الـدليل علـى قـولهم ، هـذا لا يعـني أ�ـم ذكـروا 

أو أ�ـم أفتـوا بغـير علـم ، هـم يملكـون الـدليل ولكـنهم لم يـذكروه ، لننقـل قصـة  الفتوى بدون دليـل
بالمناسـبة : أحــد العلمـاء كــان يبحـث عــن دليـل الفقهــاء في مسـألة ، وبحــث في المصـادر المختلفــة 

ولم يجد الدليل ، فكتب أن الفقهاء حكموا بلا دليل ،  -ولنقل ساعتين مثلا  -لمدة قليلة جدا 
عالم الـرؤ� رأى أن مجلسـا كبـيرا كـان مقامـا ، وكـان المجلـس يضـم كثـيرا مـن العلمـاء ،  وفي الليل في

وكان أحد العلماء على المجلس ، فقال الباحث وأ� أيضا من العلمـاء فـلا بـد أن أدخـل معهـم ، 
فهــذا العــالم الــذي كــان جالســـا علــى المجلــس لم يكلمــه باحــترام وقـــال لــه : أنــت الــذي تقـــول إن 

ولــون بحكــم بــدون دليــل ، ارجــع إلى الكتــاب الفــلاني الموجــود عنــدك في الصــفحة كــذا العلمــاء يق
وتجد الرواية التي تدل على هذا الحكم ، هل في ساعتين من البحث تقول إن جميع الفقهاء قالوا 

                                                           



 
 

المختلفة التي أدّت إلى ضياع كثير من الروا�ت عن أهل البيت عليهم السـلام ، فالشـيعة مـرّوا في 
عصور من الكبت والتقتيل والتشـريد ، وهـذا أدّى إلى ضـياع كثـير مـن كتـب الـروا�ت ، الأصـول 

يـن هـي الآن ؟ ، اسـتطاع العلمـاء الأربعمائة المنقولـة عـن الأئمـة علـيهم السـلام والـتي نسـمع بهـا أ
الحصــول علــى بعضــها ، نعــم بعــض الــروا�ت منهــا قــد تجــدها في البحــار أو في الوســائل ، ولكــن 
نفــس الأصــول ضــاعت ، فكلمــا كــان الفقيــه أقــرب إلى عصــر الــنص ويجمــع معــه المكانــة العلميــة 

مــال يكــون عنــد� فإننــا نســتطيع أن �خــذ بفهمــه لهــذه الــروا�ت باطمئنــان أكثــر وحســاب الاحت
 أسرع .

 العامل الثاني :
طبيعة نفس المسألة المتّفق على حكمها ، مسـألة نتوقـع مـن المعصـوم ع أن يـتكلم بهـا يكـون     

فيها حساب الاحتمالات أسرع ، ومسألة قد تكون من التفريعات الثانوية ولا تأتي في ذهن أي 
حســاب الاحتمـالات بطـيء ، فالإجمــاع  إنسـان إلا في هـذا الزمــان مثـل هـذه المســألة يكـون فيهـا

علــى مســألة يتوقـــع فيهــا روايــة لم تصـــل إلينــا يكــون حســـاب الاحتمــال فيــه أســـرع ، مــثلا بعـــض 
مسائل الصلاة ، فالناس من الممارسة اليومية للصلاة حتما تنشأ عندهم أسئلة كثيرة عن الصلاة 

ة كثـــيرة لأن مثـــل مســـائل ، فنـــرى روا�ت كثـــيرة في مســـائل الصـــلاة ، وتفريعـــات مســـائل الصـــلا
الصــلاة ومســائل الصــيام ومســائل الحــج نتوقــع وجــود روا�ت كثــيرة عنهــا لأ�ــا مــن المســائل الــتي 
نتوقع أن المعصـوم ع قـد تكلـّم فيهـا مـن السـابق ، فـإذا طـرح الفقيـه مسـألة في باب الصـلاة فإننـا 

 تصل إلينا . نتوقع وجود رواية متعلّقة بهذه المسألة عنده ولكن هذه الرواية لم
 العامل الثالث :

درجـــة ابـــتلاء النـــاس بالمســـألة ، مثـــل مســـألة وجـــود الـــدم في البيضـــة ، الآن حـــتى مـــع وجـــود     
الثلاجـــات نـــرى أحيـــا� وجـــود دم في البيضـــة ، فحتمـــا في ذاك الزمـــان كـــان الابـــتلاء أكثـــر بهـــذه 

بحكم بدون دليل ؟ هل هكذا الإنسان يبحث وينتهي إلى نتيجة ؟ ، وصحا من النوم وبحث في 
ذكـره العـالم في الـرؤ� ووجـد الروايـة ، وتاب مـن قولـه السـابق ، إذن فالفقهـاء  نفس المصدر الذي

لا يحكمــون بحكــم هكــذا بــدون دليــل أو يحكمــون حســب المشــتهى ، فــلا يظــن أي شــخص أن 
مثــل الشــيخ الطوســي قــدس ســره �تي بمســألة مــن غــير دليــل عنــده ، ولكــن الــدليل لم يصــل إلينــا 

الروائية عبر الزمان ، وخاصة في الدول التي كانت تطارد أتباع الآن بسبب فقد كثير من المصادر 
أهل البيت عليهم السلام ، هل الفقيه العادل العادل العادل �تي بحكم دون دليـل ؟! ، الفقهـاء 

 لم يكونوا بهذه الصورة ولن يكونوا بهذه الصورة .

                                                                                                                                                                          



بيا ، ولكن مع ذلك فهي المسألة ، مع أ�ا مسألة ليست مهمة وليست من المسائل الرئيسية نس
من المسائل التي كان الناس مبتلين بها ، فنتوقع وجود روايـة في هـذه المسـألة ، ولكـن هـذه الروايـة 

 ليـه السـلاملم تصل إلينا ، فمسألة مثل هذه ليست مهمة ولكنها ابتلائية ، فنتوقع أن المعصوم ع
 قد تكلم عنها وأعطى الناس حكمها .

ظـروف اجتماعيـة معيَّنـة في ذاك الزمـان ، مـثلا يـرون المخـالفين يقومـون  ومسألة قد يكون لها    
بعمل معينَّ ، هذا الإنسان المتديِّن حتما يذهب إلى المعصوم ع ويسأله عن حكم هذا العمـل ، 
فيعطي المعصوم ع حكمه ، فنتوقـع في المسـائل الـتي يقـول بهـا المخـالفون وجـود روا�ت مـن أهـل 

 هذه الأفعال ، ولكن هذه الروا�ت اختفت وضاعت عبر الزمان .البيت ع تبينّ أحكام 
 العامل الرابع :

وجود لحن وضعف في كلام المجمعين في مقـام الاسـتدلال ، فتجـد أن اسـتدلالاتهم في إثبـات     
المســألة ضــعيفة ، فــإذا كانــت الاســتدلالات ضــعيفة فــإن موافقــة الواقــع تكــون ضــعيفة ، فيــؤثر في 

قــد تكـــون الأدلــة ضـــعيفة ، فيقــول الفقيـــه هــذا هـــو الحكــم لروايـــة موجـــودة  حســاب الاحتمـــال ،
عندي ، وهذه الروايـة لم تصـلنا ، وهـذا يختلـف عـن لـو أنـه قـال هـذا هـو الحكـم ، ولكنـه لم يـذكر 
أي دليل ، أو يقول إن هـذا هـو الحكـم لوجـود دليـل عنـد المخـالفين ، فـالفتوى تعطينـا نسـبة مـن 

دلــة الــتي يــذكرها الفقيــه ، فــالتعبير الــذي يســتعمله الفقيــه يــؤثر علــى إصــابة الواقــع حســب قــوة الأ
حساب الاحتمال ، إذا كلهم يقولون " على الظاهر " أو " على الأظهـر " فحسـاب الاحتمـال 
يكون أقل مما إذا قالوا " على الأقوى " ، فيصير عند� اطمئنان أكثر من الفتوى حين استعمال  

 كلمة " على الأقوى " .
 حظـات هامة :ملا

 الملاحظة الأولى :
قــال الشــهيد ســابقا أن الإجمــاع مــرتبط بحســاب الاحتمــال ، وبتطبيــق نظريــة الاحتمــال علــى     

الإجمــاع نســتطيع أن نصــل إلى اليقــين ، والإجمــاع بعنــوان " الإجمــاع " لــيس لــه موضــوعية لأنــه لــو 
اع ، فلـو كـان لـه موضـوعية أجمع العلماء علـى حكـم فـلا نقـول إن الحكـم ثابـت عـن طريـق الإجمـ

فالمفروض أنه بمجرد أن يحصل إجمـاع كـل الفقهـاء نقـول إن الحكـم ثابـت ، ولكـن الإجمـاع الـذي 
يعطـــي اليقـــين عـــن طريـــق حســـاب الاحتمـــال هـــو الـــذي لـــه قيمـــة ، فقـــد يوجـــد الإجمـــاع ولكـــن 

ف بحســـاب الاحتمـــال لا يعطـــي اليقـــين لأســـباب معيَّنـــة ، فهنـــاك عـــدّة أســـباب تـــؤدي إلى ضـــع
 الاحتمال في هذا الإجماع كما ذكر الشهيد سابقا .

 إذن :

 
 



الإجماع بما هو إجماع إذا لم يؤدِّ إلى اليقين عن طريق حساب الاحتمال فلا قيمة لـه ، ولكـن     
الإجمــاع الــذي عــن طريــق حســاب الاحتمــال يحُْــرز لنــا وجــدا� صــدور الــدليل �خــذ بــه ، فالبنــاء 

س البناء على عنوان " الإجماع " بمـا هـو إجمـاع ، فبحسـاب يكون على حساب الاحتمال ، ولي
الاحتمال تتراكم القيم من قول هذا الفقيـه وذاك الفقيـه حـتى نصـل إلى درجـة اليقـين مـن أن هـذا 
الــدليل صــادر مــن الشــارع ، فالمــدار يكــون علــى حســاب الاحتمــال ، لــو أن كــل الفقهــاء قــالوا 

ك أنــه لا يوجــد إجمــاع ، ولكــن بحســاب الاحتمــال بحكــم وأتــى عنــد� مخــالف واحــد ، فمعــنى ذلــ
نستطيع أن نثبت صدور الدليل ، فإذا قلنا ننظر إلى الإجماع بعنوانه فالآن لا يوجد عند� إجماع 
، فمعـــنى ذلـــك أنـــه لا يمكــــن صـــدور الـــدليل مــــن الشـــارع ، ولكـــن إذا كــــان البنـــاء علـــى أســــاس 

ليل مــن المعصــوم ع حــتى مــع وجــود حســاب الاحتمــال فــيمكن أن نصــل إلى اليقــين بصــدور الــد
المخالف ، فهذا المخالف لا يؤخذ بكلامـه حـتى نقـول بأن مخالفتـه تكسـر الإجمـاع حـتى لـو كـان 
المخالف هو السيد المرتضى قدس سره لأنه لا يعتمد على خبر الواحد حيث يقول بعدم حجية 

لا �خـذ بقولـه في  خبر الواحد ، فقـد يقـول السـيد المرتضـى بشـيء خـلاف الإجمـاع ، ومـع ذلـك
حســاب الاحتمــال ، ونقتصــر علــى أقــوال الفقهــاء الآخــرين ، فقــول الســيد قــدس ســره لا يُـنْــزل 

% أي إلى درجـة أقـل مـن اليقـين ، فيظـل عنـد� اليقـين بصـدور الـدليل ١٠٠النسبة إلى أقـل مـن 
 من الشارع .

 إذن :
دار علــى حســاب الاحتمــال لا يكــون المــدار علــى نفــس عنــوان " الإجمــاع " ، بــل يكــون المــ    

حســب العوامــل الــتي تزيــد أو تــنقص مــن القيمــة ، فقــد يكــون هنــاك عــدة مخــالفين ، ومــع ذلــك 
 نثبت يقينا وقطعا ووجدا� صدور الدليل من الشارع حسب مكانة الفقيه المخالف .

 الملاحظة الثانية :
نصـل إلى اليقـين أي  وقد يكون عند� إجماع من كـل الفقهـاء ، ولكـن بحسـاب الاحتمـال لا    

% ، فمعـــنى ذلـــك أننـــا لم نصـــل إلى الإحـــراز ٩٠% ، لنفـــرض أننـــا نصـــل إلى قيمـــة ١٠٠قيمـــة 
% ، فالإجمـاع بعنوانـه لا ١٠٠الوجداني ، ولكـن مـع ذلـك بضـم بعـض القـرائن تصـل القيمـة إلى 

 يعطي اليقين دائما ، ولكن بضم بعض القرائن الخارجية ترتفع القيمة إلى اليقين .
 :إذن 
من خلال هاتين الملاحظتين يريد الشهيد قدس سره أن يقول إن الإجماع بعنوانـه أي بمـا هـو     

إجمــاع لا �خــذ بــه إلا إذا أحــرز عنــد� وجــدا� وقطعــا أن هــذا الــدليل صــادر فعــلا مــن الشــارع ، 
وإذا لم نصـــل إلى الإحـــراز الوجـــداني فـــإن هـــذا الـــدليل لا �خـــذ بـــه ، وإذا وجـــدت بعـــض القـــرائن 

 
 



والأدلة الخارجيـة قـد يحصـل عنـد� الإحـراز الوجـداني بصـدور الـدليل مـن الشـارع لا مـن خـلال ( 
 الإجماع ) فقط ، ولكن من خلال ( الإجماع + القرائن ) .

 : سـيرة المـتشـرعـة
 تعريف سيرة المتشرعة :

وك ســــيرة المتشــــرعة هــــي ســــلوك المتــــدينِّين القــــريبين مــــن عصــــر الــــنص ، ولا يعتمــــد علــــى ســــل    
المتدينِّين في زماننا ، فسيرة المتدينِّين الآن لا يستكشـف منـه وجـود الـدليل الشـرعي علـى أعمـالهم 

. 
يفُترض في الإنسان المتديِّن أنه لا يسلك سلوكا ولا �تي بفعل إلا إذا كـان عنـده قـول ودليـل     

، ونظـر� لــيس إلى  مـن المعصـوم عليـه السـلام لأن سـلوكه لا �تي مـن رأيـه الشخصـي لأنـه متـديِّن
متديِّن واحد حتى يقال بأنه يحتمل أنـه يعمـل برأيـه الشخصـي ، بـل نظـر� إلى مجمـوع المتـدينِّين ، 
فليس من المعقول أن كل المتدينِّين يقومون بعمل معينَّ بلا دليل من المعصوم عليه السلام ، هـذا 

في مجمـوع المتـدينِّين وخاصـة الاحتمال قد �تي في الشخص أو الشخصين ، ولكن لا يمكن �تي 
مع وجـود المعصـوم عليـه السـلام معهـم ، فـلا يمكـن أن نفـترض أ�ـم يقومـون بعمـل بـدون دليـل ، 
فنأتي إلى سيرة المتشرعة ونستطيع أن نثبت صدور الدليل الشرعي من المعصوم عليه السلام حتى 

دليل ، وقد يكون هذا الدليل  لو أن هذا الدليل لم يصل إلينا الآن ، فسيرة المتشرعة تثبت وجود
مفقــودا الآن ، إذن �خــذ بســيرة المتــدينِّين القــريبين مــن عصــر المعصــوم عليــه الســلام ومــن عصــر 
الـــنص بمـــا هـــم متشـــرعة لا بمـــا هـــم عقـــلاء ، فالمتـــديِّن حينمـــا يقـــوم بعمـــل لـــه جانبـــان : جانـــب 

لكــافر في اعتمــاده علــى متشــرعي وجانــب عقلائــي ، فالمتــديِّن بمــا هــو عاقــل لا يختلــف عــن ذاك ا
خبر الثقة مثلا ، فالمتديِّن يعتمد على خبر الثقة من حيـث عقلائيتـه ، وذاك الكـافر يعتمـد علـى 
ـــك بالحيـــازة ، فقبـــل  خـــبر الثقـــة أيضـــا مـــن حيـــث عقلائيتـــه ، وكـــذلك يوجـــد عنـــد العقـــلاء التملّ

القاعــدة العقلائيــة الإســلام كــان النــاس يتملّكــون الشــيء بحيازتــه ، وبعــد الإســلام اســتمرت هــذه 
وأيدها الدين وأمضاها ، وأما مـن �حيـة أنـه متشـرعِّ ومتـديِّن فتـأتي أمـور أخـرى ، مـثلا الشـخص 
الذي يريد أن يتوضّأ يمسح رأسه بجزء من الكف لا بكل الكف ، فسيرة المتشـرعة كانـت المسـح 

سح في الوضـوء بـبعض في الوضوء ببعض الكف ، فهل من المعقول أن هذا المتديِّن إذا أراد أن يم
الكف هل من المعقول أنه لم يسأل المعصوم ع عن هذه المسألة مع أن المعصوم ع موجود عنـده 
وخاصــة إذا كــان مــن أصــحابه المقــرَّبين ؟ ، فيســأل الإمــام عليــه الســلام مباشــرة أو بواســطة أحــد 

يِّن لا يُـعْقَــل أنــه لا أصــحابه المقــربّين عــن المســائل الــتي لا يعــرف أجوبتهــا ، وهــو باعتبــار أنــه متــد
 يسأل عنها .

 
 



 
 

 إذن :
هناك فرق بين السـيرة العقلائيـة والسـيرة المتشـرعية ، السـيرة العقلائيـة هـي السـلوك النـاتج مـن     

طبـــع العقـــلاء بمـــا هـــم عقـــلاء ، فتنـــتج أمـــور عرفيــّـة عنـــد النـــاس ، مثـــل التملـــك بالحيـــازة ، وســـيرة 
دليـل تلقّـاه المتشـرعة علـى هـذا السـلوك ، فصـارت المتشرعة هو سـلوك �تـج مـن الشـرع ، وهنـاك 

عندهم هذه السيرة ، فسـيرة المتشـرعة تكـون �بعـة مـن الشـرع ، والسـيرة العقلائيـة لا تكـون �بعـة 
مــن الشــرع ، بــل هــي ســلوك يشــمل جميــع العقــلاء حــتى المســيحي واليهــودي والكــافر والبــوذي ، 

 يرة المتشرعية .وهذا هو الفرق الأول بين السيرة العقلائية والس
والفــرق الثــاني بينهمـــا أن الســيرة العقلائيـــة تكــون دلــيلا علـــى الحكــم الشـــرعي بضــم ســـكوت     

وعدم ردع المعصوم ع إليه ، �تي المعصوم ع ويمضـي هـذه السـيرة العقلائيـة ، فتكـون النتيحـة أن 
والســـيرة  ( الســـيرة العقلائيـــة + ســـكوت المعصـــوم ) يكـــون دلـــيلا شـــرعيا علـــى الحكـــم الشـــرعي ،

العقلائيــة لم نجعلهــا في وســائل الإثبــات الوجــداني ، بخــلاف ســيرة المتشــرعة حيــث جعلناهــا تحــت 
عنوان " وسائل الإثبات الوجداني للصدور " ، فسـيرة المتشـرعة وسـيلة مـن وسـائل إثبـات صـدور 

يرة الــدليل مـــن الشـــارع ، والمتشـــرعّ لا يشــرعّ بـــل �خـــذ عملـــه وســلوكه مـــن الشـــارع ، وجعلنـــا الســـ
العقلائيـــة تحـــت عنـــوان " الـــدليل الشـــرعي غـــير اللفظـــي " ، فالســـيرة العقلائيـــة مـــع ضـــم ســـكوت 
المعصـــوم ع الـــدال علـــى الإمضـــاء تكـــون دلـــيلا شـــرعيا غـــير لفظـــي ، فـــإن ( الســـيرة العقلائيـــة + 
ســـكوت المعصـــوم = دليـــل شـــرعي غـــير لفظـــي ) ، والســـيرة المتشـــرعية تكـــون كاشـــفة عـــن الـــدليل 

اج إلى ضـــم ســـكوت المعصـــوم إليهـــا ، فـــإذا قـــام المتشـــرعة بعمـــل فإننـــا نقـــول إن الشـــرعي ولا نحتـــ
سلوكهم يكشف عن وجود دليل شرعي تلقّوه من المعصـوم ع حـتى لـو لم يصـل هـذا الـدليل إلينـا 

ليسـت دلـيلا بـل كاشـفة عـن الـدليل ، وهـذا هـو الفـرق الثـاني  ، فسيرة المتشـرعة بنفسـها )١(الآن 
 والسيرة المتشرعية . بين السيرة العقلائية

، مثــل ذلــك الشــخص  لــو أن أحــد المتشــرعة أراد أن �تي بشــيء مــن عنــده لأشــار إلى ذلــك )١(
الــذي أتــى إلى الإمــام الصــادق عليــه الســلام وقــال : " عنــدي دعــاء اخترعتــه " ، فقــال لــه الإمــام 
عليه السلام : دعنا من اختراعك ، خـذ مـا أقولـه ، فـدعاؤه لـيس لـه قيمـة ، فهـذا في دعـاء وهـو 

اعـه أو  مستحب ، فيجوز للشخص أن يرفع يديـه ويـدعو بأي دعـاء يريـد حـتى لـو كـان مـن اختر 
كـــان بلســـان غـــير عـــربي ، وفي القنـــوت في الصـــلاة يجـــوز أن تـــدعو بغـــير اللغـــة العربيـــة ، الأمـــور 
الشــرعية لا تجــري بهــذه الطريقــة العشــوائية ، فالمعصــوم عليــه الســلام عنــدما يقــوم بعمــل لا بــد أن 

ص ، يكــون قــد تلقّــى ذلــك مــن الله تعــالى ولا �تي المعصــوم عليــه الســلام بشــيء مــن جيبــه الخــا

                                                           



 
 

 احتمال المخالفة في سيرة المتشرعة :
توجد عدة احتمالات بالمخالفة في سيرة المتشرعة ، نعم متدينّون ولكنهم لم �توا بهذا الحكـم     

مـــن الشـــارع ، فهـــذا المتشـــرع قـــد �تي بهـــذا العمـــل لا لـــدليل تلقّـــاه مـــن الشـــارع بـــل كـــان تأليفـــا 
نــه غفــل عــن الاســتعلام ، فقــد يقــوم الشــخص بعمــل ويغفــل عــن واختراعــا مــن عنــده لاحتمــال أ

ســؤال المعصــوم عليــه الســلام عــن حكــم هــذا العمــل ، لا يكــون متعمّــدا ولكنــه يغفــل عــن ســؤال 
المعصوم عليه السلام ، فهذا الإنسان الذي يمسح ببعض الكف علـى القـدمين يكـون مثـل ذلـك 

وصـار هـذا الشـيء سـيرة متشـرعة ، هـذا الشخص الذي اخترع الدعاء ، فاخترع شـيئا مـن جيبـه 
هـــو الاحتمـــال الأول ، والاحتمـــال الثـــاني أنـــه ســـأل المعصـــوم عليـــه الســـلام ولكـــن فهـــم جـــواب 

 المعصوم عليه السلام كان فهما خاطئا .
 الجواب :

هـــذان الاحتمـــالان ضـــعيفان ، فالاحتمـــال الأول ضـــعيف لأن شخصـــا واحـــدا قـــد يغفـــل ،     
يغفـــل جميـــع المتشـــرعة عـــن الســـؤال والاســـتعلام مـــن المعصـــوم عليـــه ولكـــن لـــيس مـــن المعقـــول أن 

الســلام ، فهــذا الســلوك الشــائع بــين المتــدينين لا يعقــل أن أساســه اخــتراع شــخص ، فالعمــل إذا  
عـن  -أي عـدد محـدود  -كان منتشرا بين المتدينين يمكن أن يغفـل شـخص واحـد أو شخصـان 

الــذين يعــدون عــبر الزمــان بالملايــين لأن هنــاك  الســؤال ، ولكــن لا يمكــن أن يغفــل كــل المتشــرعة
أربــع عشــرة معصــوما ، وللمعصــومين أصــحاب مقربــون وأتبــاع �خــذون مــنهم بصــورة مباشــرة أو 
نقــــلا عــــن المقــــربين ، فــــلا يعقــــل أن كــــل المتشــــرعة عــــبر هــــذا الزمــــان الطويــــل غفلــــوا عــــن ســــؤال 

اب ونقـل إليـه الجـواب فـلا المعصومين عليهم السلام ، وإذا كان قد سأل الشـخص أحـد الأصـح
 بد أنه قد تلقّى الجواب من المعصوم عليه السلام .

فعندما نقول إنه معصوم معنى ذلك أنه لا يخطئ في الأمور الشـرعية وأنـه لا يقـوم بعمـل إلا بأمـر 
الله عز وجل ، فهو لا يتكلم من الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما تشير إلى ذلـك الآيـة الكريمـة 
 ، وهذه صيغة حصر أي أنه وحي فقط وفقط لا شيء آخر ، وكذلك المتشرعة وخاصة المقـربّين

من المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يقوموا بتأليف واختراع الأحكام الشـرعية ، مـثلا متـديِّن أو 
فقيه من أصحاب المعصومين عليهم السلام يقف ويصلي هل يعقل أنه قد ألـّف هـذه الصـلاة ؟ 
، لا بــد أنــه قــد سمعــه مــن المعصــوم عليــه الســلام بشــكل مباشــر أو نقــلا مــن أحــد الأصــحاب أو 

دليلا أو رواية في كتاب ما من الكتب المعتمدة عنـد أتبـاع أهـل البيـت علـيهم السـلام فـأتى وجد 
 بهذه الصلاة .

                                                                                                                                                                          



 
 

والاحتمـــال الثـــاني ضـــعيف أيضـــا لأن لـــيس مـــن المعقـــول أن لا يفهـــم كـــل المتشـــرعة جـــواب     
المعصوم عليه السـلام ولا سـيما في الأمـور العباديـة ، فـلا يعقـل أ�ـم كلهـم يسـألون المعصـوم عليـه 

نهم لا يفهم الجواب ، وهذا الاحتمال ساقط لأن شخصا قد يفهـم خطـأ ، السلام وكل واحد م
ولكن لا يعقل أن كل المتشرعة عبر الزمان قد فهموا جواب المعصوم عليه السلام فهما خاطئا ، 
حتى لو افترضنا أن أحـد وكـلاء الإمـام المهـدي عجـل الله تعـالى فرجـه الشـريف غفـل عـن السـؤال 

الإمـــام عليـــه الســـلام ويقـــول صـــحّح مـــا نقلتـــه للشـــيعة خطـــأ ؟ ، أو فهـــم خطـــأ ألا يصـــحّح لـــه 
وكذلك فإن الإمام عليه السلام لا يختار شخصا يخطئ في النقل ليكون واسطة بينـه وبـين أتباعـه 
، بل يختار أشخاصا تتوفر فيهم صـفة العدالـة والنباهـة ، فـلا يختـار البليـد ليكـون الواسـطة ، فـإذا 

ينين فلا يعقل أ�ـم كلهـم غفلـوا عـن الاسـتعلام ، وإذا اسـتعلموا فـلا كان العمل يقوم به كل المتد
يعقل أن كلهم لم يفهموا الجواب مع أنه حتما في أصـحاب المعصـومين علـيهم السـلام مـن يكـون 
نبيها لا تمر عليه الأمور مرور الكرام ولا يمكن أن يغفلوا عن السؤال ، وأ�م ثقات لا يكـذبون ، 

يـتكلم أحيــا� في مجـالس عامـة ، فهنــاك كثـير يســمعونه وخاصـة في الأمــور  والمعصـوم عليـه الســلام
العبادية ، فكثير من الناس حتى من غير المقربين يسألون عـن جزئيـات العبـادات ، فلـيس الطريـق 
إلى الحكم طريقا واحدا ، فهم لا ينقلون فقط عن زرارة ، بل هناك عدة طرق للرواية وخاصة في 

 . )١(مثل هذه الاحتمالات بالمخالفة ساقط حسب حساب الاحتمال الأمور العبادية ، ف

قد يقال إن كـل شـخص قـد أخـذ مـن الشـخص الآخـر ، فحـتى مـع وجـودهم مـع المعصـومين  )١(
 فــإن الطبقــة الأولى أخــذت مــن الطبقــة الثانيــة ، والطبقــة الثالثــة أخــذت مــن الطبقــة الثانيــة بــدون

الرجوع إلى المعصوم عليه السلام ، وهكذا كل طبقة ترجـع إلى الطبقـة السـابقة بـدون الرجـوع إلى 
المعصـوم عليــه السـلام ، وبــذلك فـإن كــل الطبقــات سـترجع إلى راوٍ واحــد مـثلا ، ولنفرضــه كميــل 
بــن ز�د حــتى نرجــع إلى عهــد أمــير المــؤمنين عليــه الســلام . والجــواب علــى ذلــك : أنــه لــيس كــل 

يعة يرجعـــــون إلى راوٍ واحـــــد ، فالشـــــيعة كـــــانوا في منـــــاطق مختلفـــــة ولم يكـــــن بيـــــنهم اتصـــــال ، الشـــــ
فالمعصـــوم عليـــه الســـلام مـــثلا كـــان موجـــودا في المدينـــة ثم انتقـــل إلى خراســـان ، فالـــذين كـــانوا في 
خراسان لم �خذوا من الطبقة السابقة ، ولكنهم أخذوا من المعصوم عليه السلام ، فالمتشرعة إذا  

نوا في منــاطق مختلفــة فلــيس مــن المعقــول أ�ــم كلهــم رجعــوا إلى الطبقــة الأولى ، بــل إن الطبقــة كــا
الثانية أخذت أيضا من المعصوم عليه السلام بشكل مباشر ، وكـذلك بالنسـبة لبقيـة الطبقـات ، 
فكــل طبقــة تأخــذ مــن الطبقــة الســابقة وتأخــذ أيضــا مــن المعصــوم مباشــرة ، نعــم لــو افترضــنا أن 

                                                           



 
 

ولو افترضنا أن هذه الاحتمالات قوية فمعنى ذلك أنه لا يمكن الاعتماد على سيرة المتشرعة      
كوســـيلة مـــن وســـائل الإحــــراز الوجـــداني ، وإذا قلنـــا بقـــوة هــــذه الاحتمـــالات فإ�ـــا تأتي في كــــل 

نيـــة إلا عــدد قليـــل مـــن الــروا�ت المتـــواترة ، فمــن المحتمـــل أن هـــذا الــروا�ت لأن الـــروا�ت كلهــا ظ
الصــحابي قــد أخطــأ في فهــم الجــواب فنقــل لنــا الحكــم ولكــن كــان نقــلا خاطئــا ، فــإذا قلنــا بقــوة 
الاحتمـــال فمعـــنى ذلـــك أنـــه لا يمكـــن أن تســـتند علـــى الـــروا�ت ، وإذا لا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى 

سنة أهل البيت عليهم السلام فلا يوجـد عنـد� ديـن ، وقـد الروا�ت أي لا يمكن الاعتماد على 
يقال بوجود القرآن الكريم ، فنقول إن كثـير مـن الآ�ت مجملـة وبـدون تفاصـيل ، مـثلا " حـافظوا 
على الصلوات " ، ولكن القرآن لم �ت بكيفية الصلاة ، أو " كتب عليكم الصيام " ، ولم �ت 

كيفيـة الصـيام ، ومـع قـوة ذاك الاحتمـال لا يمكـن أن �خـذ القرآن بتفاصيل الصيام ، فلا نعـرف  
بسيرة المتشرعة ولا بالـروا�ت الـتي تبـينّ كيفيـة الصـلاة وتفاصـيل الصـيام وأعمـال الحـج و . . . ، 
وهنـاك روا�ت كثــيرة رواهـا الآحــاد فــلا يمكـن الاعتمــاد عليهـا لأنــه ســنأخذ بقـول الســيد المرتضــى 

خــبر الواحــد ، ومعــنى ذلــك أنــه بعــد ســقوط ســيرة المتشــرعة قــدس ســره الــذي يقــول بعــدم حجيــة 
وسقوط الروا�ت سنرجع في كل الأحكام إلى الأصول العملية ، فتحكم بالـبراءة في كـل شـيء ، 

 فهذا الإشكال بقوة الاحتمال سيمتدّ إلى كل الدين ، وبذلك يزول الدين .
 التشابه والاختلاف بين بين سيرة المتشرعة والإجماع :

سيرة المتشرعة تشابه الإجماع لأن كشـفهما يقـوم علـى أسـاس حسـاب الاحتمـال ، ويختلفـان     
في أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظر� ، فالإجماع �تي من فتاوى الفقهـاء ، وسـيرة المتشـرعة تمثـل 

عــن ســلوكا عمليــا دينيــا للمتشــرعة ، فالإجمــاع عبــارة عــن فتــاوى الفقهــاء ، وســيرة المتشــرعة عبــارة 
 سلوك عملي للمتدينين .

 سيرة المتشرعة حلقة وسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي :
الدليل الشرعي يؤدي إلى وجود سيرة المتشـرعة ، وسـيرة المتشـرعة تـؤدي إلى وجـود الإجمـاع ،     

فتكــون ســيرة المتشــرعة حلقــة وســطى بــين الإجمــاع والــدليل الشــرعي ، إذا كــان عنــد� إجمــاع مــع 
النص فالفقيه يرجع إلى سـيرة المتشـرعة ، فـيرى أن المتـدينين القـريبين مـن عصـر الـنص  عدم وجود

كانوا يقومون بعمل ما ، وهو لم يـر الـنص والروايـة الـتي تـدل علـى شـرعيّة هـذا العمـل ، وبمراجعـة 
الكتــب الفقهيــة الاســتدلالية للفقهــاء لا نجــد روايــة تــدل علــى تلــك الفتــوى ، ولــو كانــت توجــد 

كــانوا متصــلين دائمــا فنســتطيع أن نقــول بهــذا القــول ، ولكــن هــذا الاتصــال بــين الشــيعة   الشــيعة
 ليس موجودا بينهم دائما .

                                                                                                                                                                          



ل علــى الحكــم لــذكروها ، فهــم يــرون ســلوكا معاشــا بــين المتشــرعة ، وعلــى أســاس ســلوك روايــة تــد
المتشــرعة يكتــب تلــك الفتــوى ، وتوجــد عنــد� قاعــدة هــي أن ســيرة المتشــرعة تكشــف عــن وجــود 
دليـل شــرعي لأنــه لــيس مــن المعقــول أن المتــدينين يقومــون بهــذا العمــل بــدون دليــل شــرعي ، وهــذا 

ــــه الأول ويــــرى ســــيرة المتشــــرعة فيــــأتي بالحكــــم منهــــا ، الــــدليل الشــــرعي مفقــــود الآ ن ، �تي الفقي
وكــذلك الفقيــه الثــاني والثالــث و . . . كلهــم �تــون بــنفس الحكــم اعتمــادا علــى ســيرة المتشــرعة ، 
فينتج عند� إجماع الفقهاء على حكم واحـد ، فسـيرة المتشـرعة تعتـبر خطـوة وسـطى بـين الإجمـاع 

 كما تم توضيحه .وبين وجود الدليل الشرعي  
 بعبارة أخرى :

الإجمـــاع يكشـــف عـــن وجـــود روايـــة غـــير مكتوبـــة لأنـــه ســـلوك عملـــي ، ولكنهـــا معاشـــة بـــين     
المتشرعة والمتدينين من حيث السلوك والارتكاز ، فهناك رواية موجودة لم تكتـب في كتـاب ، بـل 

أساسـها ، وأتـى الفقيـه نقلتها الألسـن وانتشـرت بـين المتـدينين ، فصـاروا يعملـون ويسـلكون علـى 
ورأى هـذا السـلوك وهنـاك تطـابق بـين كـل المتـدينين علـى هـذا العمـل فيقـول إنـه لا بـد مـن وجـود 
دليـــل شـــرعي علـــى هـــذا الســـلوك ولكـــن هـــذا الـــدليل مفقـــود الآن ولـــيس بأيـــدينا ، فيكتـــب فتـــواه 

عــن هــذه الروايــة اعتمــادا علــى ســيرة المتشــرعة ، فهــي روايــة غــير مكتوبــة ، وســيرة المتشــرعة تعــبرِّ 
 المفقودة غير المكتوبة ، فيستنبط الحكم على أساس سيرة المتشرعة .

 إذن :
الدليل الشرعي هو سبب سيرة المتشرعة ، وسيرة المتشرعة هو سـبب الإجمـاع ، فصـار عنـد�     

 حلقة وسطى في حلقات السببية بين الإجماع والدليل الشرعي .
 : ير اللفظيالإحراز الوجداني للدليل الشرعي غ

الدليل الشرعي غير اللفظي هو السيرة العقلائية ، كان عند� في الدليل الشرعي غير اللفظي     
فعل المعصوم وتقرير المعصوم ، والتقريـر يشـمل السـلوك الفـردي والسـلوك الاجتمـاعي ، والسـلوك 

ن حــتى يمكــن الاجتمــاعي هــو الســيرة العقلائيــة ، والآن يريــد الشــهيد قــدس ســره أن يبحــث أمــري
الاعتمــاد علــى الســيرة العقلائيــة كــدليل شــرعي : أولا أنــه كيــف يمكــن أن نثبــت أن هــذه الســيرة 
العقلائيـــة كانــــت فعـــلا موجــــودة في عصــــر المعصـــوم ع ، وثانيــــا كيــــف يمكـــن أن نثبــــت ســــكوت 
وإمضـــاء المعصـــوم ع عـــن هـــذه الســـيرة ، فـــإن ( الســـيرة العقلائيـــة + إمضـــاء المعصـــوم ) = دليـــل 

 وأما السيرة العقلائية بنفسها فإ�ا لا تمثِّل دليلا شرعيا إذا لم يمُْضِها المعصوم ع . شرعي ،
في الإحـــراز الوجـــداني لا بـــد أن نثبـــت وجـــود الســـيرة العقلائيـــة في عصـــر المعصـــوم عـــن طريـــق     

دليــل يقيــني ، وســكوت وإمضــاء المعصــوم ع لا بــد أن نثبتــه عــن طريــق دليــل يقيــني أيضــا ، ولا 

 
 



أن نثبتهما عن طريق دليل ظني لأنه إذا كان عند� ظن بوجود هذه السيرة العقلائيـة في  نستطيع
عصـــر المعصـــوم ع ، وكـــذلك عنـــد� ظـــن بإمضـــاء المعصـــوم ع ، والظـــن لا يكفـــي للإثبـــات لأن 
الأصــل في الظــن هــو عــدم الحجيــة ، فإمــا أن يكــون عنــد� يقــين واليقــين حجــة بنفســه ، وإمــا أن 

يـــه الشـــارع التعبـــد ليكـــون حجـــة عـــن طريـــق الشـــرع ، وهنـــا نريـــد أن نحُْـــرزِ يكـــون عنـــد� ظـــن يعط
وجـــدا� ويقينـــا وقطعـــا أن هـــذه الســـيرة العقلائيـــة معاصـــرة فعـــلا للمعصـــوم ع وأن هنـــاك ســـكوتا 

 وإمضاءً من المعصوم ع .
 إذن :

 أركان السيرة العقلائية هي :    
 وجود السيرة العقلائية في عصر المعصوم ع . -١
ت المعصــــــوم ع عــــــن هــــــذه الســــــيرة العقلائيــــــة ، والســــــكوت دالّ علــــــى الإمضــــــاء ، ســــــكو  -٢

فنستكشف من سكوت المعصوم ع إذا لم يكن في حال التّقيّة مثلا بأه قد أمضـى هـذا العمـل ، 
فـــإذا كـــان يوجـــد دليـــل علـــى عـــدم الإمضـــاء فـــلا نســـتطيع أن نستكشـــف الإمضـــاء مـــن ســـكوت 

 الإمضاء فنقول إن السكوت دال على الإمضاء . المعصوم ع ، وإذا لا يوجد دليل على عدم
ولا بــد مــن إحــراز الــركنين عــن طريــق اليقــين والقطــع والوجــدان لا عــن طريــق الظــن لأن الظــن     

 ليس حجة .
 الركن الأول : وجود السيرة العقلائية في عصر المعصوم ع :

سـيرة العقلائيـة كانــت يقـول الشـهيد قـدس سـره بأننـا لم نعاصــر المعصـوم ع لنعـرف أن تلـك ال    
موجودة فعلا في عصره ع ، ولكن يمكن أن نستدل بقضا� معاصرة لنـا في زماننـا وثابتـة وجـدا� 
علــى تلــك الســيرة العقلائيــة علــى ســلوك معــينَّ ، فنحتــاج إلى بعــض الطــرق لإثبــات ذلــك ، مــن 

 هذه الطرق :
 الطريق الأول : الاستدلال على الماضي بالحاضر :

سلوك معينَّ بين المتدينِّين ، فنرجع بهذا السلوك عـبر الزمـان إلى زمـان المعصـوم ع  الآن يوجد    
، فنقـــول طالمـــا أن هـــذا الســـلوك موجـــود بـــين المتـــدينين الآن فمعـــنى ذلـــك أن هـــذا الســـلوك كـــان 
موجودا أيضا بين المتدينين في زمان المعصوم ع ، وهذا الاستدلال لا بد أن يقوم علـى افتراضـين 

: 
صعوبة تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مخالف ، فلـو نراجـع بعـض المجتمعـات نجـد أن  -١    

هناك بعض أنواع السلوك العقلائي المستمرة عبر الزمان ينقلها الجيل السابق إلى الجيل اللاحـق ، 

 
 



فمن الصـعب إذا كانـت هنـاك سـيرة عقلائيـة أن تتحـوّل إلى سـيرة مقابلـة عـبر الزمـان ، ولا نقـول 
 تحيل بل هو صعب .إنه مس

ة عــن أمــر فطــري عنــد النــاس بحيــث إن هــذا الأمــر  -٢     الســيرة العقلائيــة تكــون �شــئة ومعــبرِّ
الفطري يكـون مشـتركا بـين جميـع العقـلاء في جميـع الأزمنـة ، فيكـون عنـد العقـلاء في الماضـي وفي 

 الحاضر وفي المستقبل .
 الشهيد على الطريق الأول :السيد رد 
 لاستدلال ليس صحيحا ، وذلك لسببين :إن هذا ا    

تحوّل السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل لا يمكن إذا كـان التحـوّل تحـوّلا فجائيـا ، فـإذا كـان  -١
يوجد سلوك بين العقلاء فلا يمكن أن يتحوّل هـذا السـلوك إلى سـلوك مقابـل بـين ليلـة وضـحاها 

 بشكل تدريجي ، ويتحوّل السلوك إلى ، ولكن إذا كان هناك زمان طويل فإن هذا السلوك يتغيرّ 
سلوك مقابل بعد زمان طويل ، فيمكن افتراض أن السيرة العقلائيـة يمكـن أن تتحـوّل مـن سـلوك 
إلى ســــلوك مقابــــل عــــبر زمــــان طويــــل ، وهــــذا ثابــــت في المجتمعــــات ، فــــالأمور العرفيــــة تتغــــيرّ في 

فمـثلا في الكويـت قبـل خمسـين سـنة  المجتمعات عبر الزمـان ولكـن يحتـاج التغـيرّ إلى زمـان طويـل ، 
كانـــت توجـــد بعـــض الأمـــور العرفيـــة والآن تغـــيرّت إلى أمـــور عرفيـــة مخالفـــة ، مـــثلا كانـــت العـــادة 
الاجتماعية والعرف أن النساء يلبسن البوشية إذا أردن الخـروج مـن البيـت وعيـب أن تخـرج بـدون 

البوشـية تســتحي أن تخــرج بوشـية ، والآن لــيس عيبــا أن تخـرج بــدون بوشــية ، وصـارت مــن تلــبس 
مع البوشية بين الناس ، فتغيرّت العادة الاجتماعية إلى عادة اجتماعية أخرى مخالفـة ، وقلنـا إ�ـا 

 عادة وإن كان لها منشأ ديني لأن المرأة كانت لا تغطي وجهها أمام ابن عمها مثلا .
الظــــروف البيئيــــة  الســــلوك العقلائــــي لــــيس دائمــــا �شــــئا و�بعــــا مــــن أمــــور فطريــــة ، فتتــــدخل -٢

والاجتماعيـــة والثقافيـــة في تكـــوين هـــذه الســـيرة العقلائيـــة ، فالثقافـــة الموجـــودة عنـــد� غـــير الثقافـــة 
الموجـــودة في الغـــرب ، فعنـــدهم بعـــض أنـــواع الســـلوك غـــير �شـــئ مـــن نكـــات فطريـــة ، ولا عنـــد�  

لقضـا� الاجتماعيـة كذلك ، بل تتأثر السـيرة بالعـادات والتقاليـد وبالمسـتوى الفكـري والثقـافي وبا
 والاقتصادية والسياسية ، فتتكون سيرة عقلائية مـتأثرة بكل هذه القضا� .

 إذن :
لا يمكـــــن الاســـــتدلال بالحاضـــــر علـــــى الماضـــــي بعـــــد رد الســـــببين ، والطريـــــق الأول لا يمكـــــن     

ئيـة في زمـان الاستدلال به ولا يعتبر الواقع المعاصر للسيرة العقلائية الآن دليلا على السـيرة العقلا
 المعصوم ع ، فهذا الطريق لا يمكن الأخذ به .

 الطريق الثاني : النقل التاريخي :

 
 



هذا النقل التاريخي يشمل التاريخ العام ، ويشمل أيضا الروا�ت والأحاديث الفقهية ، يذكر     
 الشهيد قدس سره بعض الملاحظات :

 ن :يتوقف اعتبار هذا النقل التاريخي على أحد أمري -١
أن يكـــون موجبـــا للوثـــوق والعلـــم واليقـــين ، فيعطيـــني قطعـــا كمـــا في التـــواتر الـــذي يعطيـــني  -أ    

القطــع بهــذا النقــل التــاريخي ، فهــذا الحــدث التــاريخي نقلــه كثــير مــن المــؤرخين وكــل مــؤرخ لم يعتمــد 
علــى نفــس مصــدر المــؤرخ الســابق لأنــه إذا كــان الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد فــإن الناقــل يكــون 
مؤرخا واحدا فقـط ، ومـع كثـرة النـاقلين وبحسـاب الاحتمـال نقـول إن هـذا الحـدث التـاريخي كـان 
قطعا موجودا في ذلك الزمان ، مـثلا المؤرخـون ينقلـون حـدثا معيَّنـا كواقعـة الغـدير ، نراجـع تاريـخ 

عة الطبري ، ونراجع مصدرا آخر لم ينقل عن تاريخ الطبري ، فحديث الغدير فيه تـواتر بـين الشـي
والسنة ، نقلته المصادر الشيعية والسنية ، فالحديث متفق عليـه بـين الفـريقين ، فمـن طـرق العامـة 

 من الصحابة ، فإذا وجد التواتر فإن الحدث التاريخي يكون محرَز وجدا� ويقينا . ١١٠رواه 
ن  أن يكــون موجبــا للظــن ، ولكــن الشــارع يعطــي الحجيــة لهــذا الظــن ويتعبــد� بهــذا الظــ -ب    

كما في خبر الثقة ، فالشـارع يقـول خـذ بخـبر الثقـة واعتمـد عليـه واعمـل بـه ، فيكـون عنـد� ظـن 
تعبدي أو ظن معتبر ، فيمكن الاعتماد على المؤرخ إذا كان ثقـة وكـان معاصـرا للحـدث ونقلـه ، 
وأمـــا إذا كـــان ينقـــل عـــن آخـــر ضـــعيف فـــلا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى قولـــه لأن في ســـند الحـــدث راوٍ 

 ضعيف .
يمكـــن الاســـتفادة مـــن الـــروا�ت لأن  الـــروا�ت تعكـــس أحيـــا� جوانـــب مـــن حيـــاة النـــاس ،  -٢

فالروايــة لا تنقــل فقــط قــول المعصــوم ع ، بــل قــد تنقــل شــيئا مــن حيــاة النــاس ، مــثلا قــد تقــول 
الروايــة إن النــاس كــانوا يفعلــون كــذا وكــذا والــراوي يســأل هــل فعلهــم جــائز أو لا ؟ ، فنعــرف مــن 

هذا الفعل كان موجودا بين الناس في ذلـك الزمـان ، فيكـون نقـلا تاريخيـا نسـتفيده مـن الرواية أن 
 هذه الرواية .

يمكن الاستفادة من فتاوى المخالفين المعاصـرين لـزمن المعصـوم ع ، فـيمكن الاسـتفادة منهـا  -٣
تفقـــون في معرفـــة المعـــاملات الموجـــودة في زمـــان المعصـــوم ع كـــالبيع والإجـــارة وغيرهمـــا ، فالنـــاس ي

عليها وتكون هناك سيرة عقلائية جارية في المعاملات ، مثلا هل البيع المعاطاتي جائز أو لا ؟ ، 
والبيـع المعاطــاتي هــو البيـع بــدون كــلام ، فيـذهب المشــتري إلى المحــل ويـرى الــثمن علــى البضــاعة ، 

ظ ، فـلا البـائع فيأخذ البضاعة ويعطي الثمن للبائع من غير أن ينشئا عقد البيع عن طريق الألفا
يقول : " بعتك هذه البضاعة بكذا " ، ولا المشتري يقول : " قبلت " ، ومثل هذا البيع يناقش 
في الكتب الفقهية كما في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف ، فهـل البيـع المعاطـاتي 

 
 



قلهـا المخـالفون والـتي جائز أو أنه يشترط وجود الألفاظ بين المتعامِلَينْ ؟ ، فبعض القضا� التي ين
تعــبرِّ عــن الســيرة العقلائيــة في المعــاملات نســتطيع أن نســتدل بهــا لأ�ــا تعــبرِّ عــن واقــع موجــود في 
عصر المعصوم ع ، فهي سيرة عقلائيـة معاصـرة للمعصـوم ع ، وهنـا لا ننـاقش سـكوت المعصـوم 

أو غـير موجـودة مـن ع ، نريد أن نعرف فقط أن هـذه السـيرة العقلائيـة موجـودة في ذلـك الزمـان 
خــلال الرجــوع إلى أقــوال المخــالفين في باب المعــاملات حــتى نــرى مــاذا كــان يوجــد مــن ســيرة بــين 

 العقلاء في المعاملات في زمان المعصوم ع .
يقـــول الـــبعض إن النظـــر في فقـــه المخـــالفين يســـاعد� علـــى اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية لأن     

سـلام كـالبيع والإجـارة والنكـاح وغيرهـا مـن المعـاملات ، المعاملات كانت موجـودة قبـل وجـود الإ
أتى الإسلام وكان موقفه مـن المعاملـة إمـا أن يمضـيها كمـا هـي فمـثلا البـائع يقـول : " بعتـك " ، 
والمشـــتري يقـــول : " قبلـــت " ، فيمضـــي الشـــارع هـــذه المعاملـــة كمـــا هـــي ، وإمـــا أن يضـــيف إلى 

هـــا إلى طريقـــة أخـــرى ، المعاملـــة بعـــض الشـــروط أو يعـــدِّل منهـــا بعـــض  الأمـــور وإمـــا يلغيهـــا ويغيرِّ
فالمعاملــة كانــت موجــودة ســابقا ودخلــت إلينــا كســيرة عقلائيــة وكــان دور المعصــوم ع أن يمضــي 
هـــذه الســـيرة أو يقـــول هـــذه المعاملـــة ليســـت جـــائزة أو يضـــيف عليهـــا أو يعـــدِّلها بمـــا يتناســـب مـــع 

ــــة علــــى الســــلوك الــــدين ، فــــيمكن أن نراجــــع كتــــب المخــــالفين في المعــــام لات لأ�ــــا تكــــون مبتني
العقلائــي الموجــود قبــل الإســلام ، لا �خــذ الحكــم الــذي يقــول بــه المخــالفون ، وإنمــا هــم ينقلــون 
مــثلا أن هــذه الســيرة العقلائيــة كانــت موجــودة مــثلا في زمــان الإمــام الصــادق عليــه الســلام ، فــلا 

عـن رأي المعصـوم ع في هـذه السـيرة ، �خذ رأيهم الفقهي في حكم هذه المعاملة ، وإنمـا نبحـث 
لا يهمنا رأي المخالفين وأ�ـم كيـف يسـتدلون علـى صـحة المعاملـة أو فسـادها حسـب مبـانيهم ، 
فهم قد يستدلون بالقياس أو بالمصالح المرسلة أو بالاستحسان ، هذا كلـه لا يهمنـا لأننـا نبحـث 

موجــودة ســابقا وامتــدت إلى عصــر  عــن قــول المعصــوم ع ورأيــه في المعاملــة ، فالمعاملــة قــد تكــون
 المعصوم ع ، فلا �خذ قول المخالفين ، بل نظر� إلى نوعية المعاملة التي يذكرو�ا في كتبهم .

 ة :ـملاحظ
في الرجـــوع إلى كـــلام المخـــالفين لا نقصـــد أننـــا �خـــذ الفتـــوى وأن الفتـــوى موجـــودة في زمـــان     

فتـــوى يكـــون قـــد اســـتند إلى الســـيرة العقلائيـــة المعصـــوم ع ، بـــل أن المخـــالف الـــذي �تي بهـــذه ال
الموجـــودة في زمـــان المعصـــوم ع ، ففتـــوى المخـــالفين لا شـــأن لنـــا بهـــا ، بـــل نريـــد الســـيرة العقلائيـــة 
الموجــودة في ذلــك الزمـــان ، فمــثلا لــو قـــال أبــو حنيفــة بفتـــوى معيَّنــة وذكــر أن دليلـــه هــو الســـيرة 

يفــة لا شــغل لنــا بهــا ، وإنمــا نريــد أن نتحقــق مــن  العقلائيــة الموجــودة بــين النــاس ، ففتــوى أبي حن
كلامه بوجود مثل هذه السيرة العقلائية فعلا في عصـر المعصـوم ع أو أ�ـا غـير موجـودة فعـلا في 

 
 



 
 

عصــــره ع ، فــــنحن نريــــد أن نثبــــت الســــيرة العقلائيــــة لا أننــــا نريــــد أن نثبــــت فتــــوى المخــــالفين ، 
قلائية في عصر المعصوم ع أو عـدم وجودهـا فيـه ، فالمقدار الذي نريد إثباته هو وجود السيرة الع

ولا نســــــتطيع أن نســــــتدل بالســــــيرة العقلائيــــــة في عصــــــر الغيبــــــة الكــــــبرى لأننــــــا لا يمكــــــن لنــــــا أن 
نستكشــف ســكوت المعصــوم عــج بالأدلــة الــتي بيـّنّاهــا ســابقا ، فــلا باعتبــار أنــه عــج مكلــف ولا 

 ها سابقا .باعتبار أنه شارع ولا بالاعتبارات الأخرى التي وضّحنا
 النتيجة :

يمكن الاستدلال بالطريق الثاني وهو النقل التاريخي ، ويمكن إثبات أن هـذه السـيرة العقلائيـة      
كانت موجودة في زمان المعصوم ع ، وهنا لا ننـاقش مـا هـو رأي المعصـوم ، نحـن نريـد أن نثبـت 

تي في بحــث " ســكوت وجــود هــذه الســيرة العقلائيــة في عصــر المعصــوم ع ، ورأي المعصــوم ع �
 المعصوم ع " .

هـــذه الســـيرة العقلائيـــة عـــن طريـــق النقـــل التـــاريخي العـــام أو عـــن طريـــق الآن إلى هـــذا المقـــدار     
 الروا�ت نستطيع أن نثبت أن هذه السيرة العقلائية كانت موجودة في زمان المعصوم ع .

ة بانتفـــاء لازم الســـيرة الطريـــق الثالـــث : إثبـــات الســـيرة عـــن طريـــق انتفـــاء الســـيرة المخالفـــ
 المخالفة:

توجد سيرة عقلائية ، وتوجد سيرة عقلائية مخالفة ، ويوجد لازم لهذه السيرة المخالفـة ، فـإذا     
انتفــى الــلازم ينتفــي الملــزوم ، ينتفــي لازم الســيرة المخالفــة فتنتفــي الســيرة المخالفــة ، وبــذلك تثبــت 

م هو أنه لم تصل إلينـا روا�ت ، لـو كانـت هنـاك روا�ت السيرة العقلائية المطلوب إثباتها ، واللاز 
مــن المعصــوم ع لازمهــا أن تصــل إلينــا علــى الأقــل روايــة واحــدة ، فوجــود الــروا�ت لازمــه وصــول 
روايــة واحــدة علــى الأقــل ، ولكــن لم تصــل إلينــا روايــة ، فالنتيجــة أنــه لم تصــدر مــن المعصــوم أي 

دانيا أي بالبحــث في كتــب الــروا�ت لا نجــد أي روايــة روايــة بهــذا الخصــوص ، ويعتــبر انتفــاؤه وجــ
 بهذا الخصوص .

 مثال :
، عندما يقال : " امسـح بكفـك علـى يـدك "  )١(الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء     

، فــإن العقــلاء يكتفــون بالمســح بجــزء مــن الكــف لا بكــل الكــف ، نســأل : هــل توجــد روا�ت 

قد يقال هنا إن هذه القضية قضية شرعية ، وهذه القضية الشرعية أتت من السيرة العقلائيـة  )١(
ه السـيرة ، لو طلبنا من أي شخص أن يمسح بالكف فإنه سيمسح ببعض الكف ، انتقلـت هـذ

 العقلائية إلى المسح في الوضوء ، فالمنشأ للمسح ببعض الكف في الوضوء هو السيرة العقلائية .

                                                           



 
 

ضوء " ؟ ، الجواب : لا توجد روا�ت بهذا المضمون ، معـنى تقول : " امسح بكل الكف في الو 
ذلك أنه لم تصدر روا�ت من المعصوم ع تقول بالمسح بكل الكف ، فعـدم الوصـول دليـل علـى 
عــدم الصــدور ، وعــدم صــدور الروايــة مــن المعصــوم دليــل علــى عــدم الســؤال مــن قِبَــل المعاصــرين 

أقـل التقـادير روايـة واحـدة مـن الـروا�ت الصـادرة للمعصوم ع لأ�م لـو سـألوا لوصـلت إلينـا علـى 
من المعصوم ع بهذا الخصوص ، وبالطبع ضمن شـروط معيّنـة نـذكرها بعـد قليـل ، وعـدم السـؤال 
دليل على أن المسـألة لم تكـن خـلاف الطبـع ، فلـو كانـت المسـألة خـلاف الطبـع لكثـر السـؤال ، 

وضوء " ، فإن قوله ع شيء غريب لأنـه فمثلا لو أن الإمام ع قال : " امسح بكل الكف في ال
خلاف عرف العقلاء لأ�م يمسحون ببعض الكف ويصدق عليـه المسـح ، فـإذا كـان شـيئا غريبـا 
فإن الناس سيذهبون إلى سؤال الإمام ع أنه قال هذا القول أو أنه لم يقلـه ، وكثـرة السـؤال معنـاه 

صـل إلينـا بعـض الـروا�ت الـتي تقـول وجود كثرة الإجابات من المعصـوم ع ، فعلـى أقـل التقـادير ت
بالمسح بكل الكف لأنه يوجد عنـد� أربعـة عشـر معصـوما ، ولا توجـد حـتى روايـة واحـدة وحـتى 
مــن الإمــام الصــادق ع الــذي نقلــت عنــه آلاف الــروا�ت ، فلمــاذا لم توجــد روايــة واحــدة تقــول 

السـؤال دليـل علـى  بالمسح بكل الكـف ؟ ، معـنى ذلـك أنـه لم يوجـد هنـاك سـؤال ، وعـدم وجـود
أن المسح ببعض الكف لم يكن مخالفا لطبع الناس ، فطبع الناس أ�ـم يمسـحون بـبعض الكـف ، 
وإذا كــان هــذا طــبعهم فــإن لا أحــد يســتنكر المســح بــبعض الكــف ، والنتيجــة أن المســح لم يكــن 

 بكل الكف بل كان ببعضه .
 شروط هذا الاستدلال :

 بشروط معيّنة هي :يمكن أن نستدل بهذا الاستدلال     
 الشرط الأول :

يريدون أن  ، فالمسألة تكون ابتلائية لأ�م )١(لا بد أن تكون المسألة محل ابتلاء بين المؤمنين      
 يتوضأوا عدة مرات في اليوم ، فلا بد أن تكون ابتلائية حتى نتصور أن

أودّ الإشارة هنا إلى مسألة شرعية وهي حلق اللحية هل هو جـائز أو لا ؟ ، لا توجـد عنـد�  )١(
ن دليــل حرمــة روايــة بعــدم جــواز حلــق اللحيــة ، ومــا عنــد� هــو ســيرة المتشــرعة ، يقــول الفقهــاء إ

حلق اللحية هو سيرة المتشرعة ، لـذلك يقـول السـيد الخـوئي قـدس سـره أن الأحـوط هـو وجـوب 
تمــام اللحيــة ويجــوز الاكتفــاء بــبعض اللحيــة علــى الــذقن ، فالســيد الخــوئي عنــده احتيــاط وجــوبي 
بــذلك ، والســبب أنــه لا يوجــد عنــده روايــة علــى الوجــوب ، وكــل مــا عنــده هــو ســيرة المتشــرعة ، 

سيرة المتشرعة �خذ منه الجواز لا الوجوب ، وعند� فتاوى المتقدمين الذين يقولون بالوجوب ، و 

                                                           



 
 

لمـؤمنين في زمـان المعصـوم ع المعصوم ع يتكلم حول هذه المسألة ، وأما إذا لم تكن ابتلائيـة بـين ا
فإنـــه لـــن يــَـرد منـــه ع شـــيء حولهـــا ، فـــإذا كانـــت المســـألة مـــن المســـائل العباديـــة فـــإن النـــاس تكثـــر 
أسئلتهم حولها ، فلا بد أن يخطر السؤال في أذهان الكثيرين من المؤمنين ، فإذا كثر السؤال فإنـه 

الـــروا�ت حـــول هـــذه المســـألة تكثـــر الأجوبـــة مـــن المعصـــوم ع عنـــه ، فـــلا بـــد أن توجـــد كثـــير مـــن 
 الابتلائية ، وعلى أقل التقادير ينقل لنا التاريخ رواية واحدة حول هذه المسألة الابتلائية .

 الشرط الأول أن تكون المسألة ابتلائية لكثير من المؤمنين .ف     
 الشرط الثاني :

الكــف لا يقتضــيه طبــع  أن يكــون الحكــم المقابــل ســلوكا مخالفــا لطبــع العقــلاء ، فالمســح بكــل    
الإنسـان عنـدما يقـال لــه : " امسـح بكفـك " ، وتسـتطيع أن تجــرّب ذلـك مـن الطفـل إلى الرجــل 

 العجوز ، فيمسح ببعض الكف ويكتفي ، ونوافق على ذلك .
 الشرط الثالث :

أن تكــون هنــاك دواعٍ لنقــل هــذه المســألة ، فتوجــد أســباب لنقــل حكــم المســألة ، وأمــا إذا لا     
أسباب فلا يمكن لنا أن نقول إن هذه المسألة نقلـت إلينـا لأ�ـا تكـون مفقـودة عـبر الزمـان توجد 

. 
 الشرط الرابع :

عدم وجود مبرِّرات للإخفاء ، فإذا كانـت مسـألة عاديـة فـلا يوجـد مـبرِّر للتقيـة عنـد المعصـوم     
تكلم في هـذه المسـألة ع ، وأما إذا كانت موردا للتقية فنقول نعـم مـن الممكـن أن المعصـوم ع لم يـ

لأ�ا كانت من موارد التقية ، ولكن إذا كانت مسألة عادية جدا أو موجودة عند المخـالفين فـلا 
 يوجد داعٍ لأن يخفي المعصوم ع هذا الحكم .

 الشرط الخامس :
عدم وصول شيء يثبت الحكم المقابل من الروا�ت وفتـاوى المتقـدمين ، فلـم يصـل إلينـا قـول     

تمام الكف في الوضوء لا مـن الـروا�ت ولا مـن فتـاوى المتقـدمين ، قـد لا توجـد روايـة ، بالمسح ب
ولكن على الأقل توجد فتوى من أحد المتقدمين تقول بوجوب المسح بكل الكف في الوضـوء ، 
فلا توجد لا رواية من أحد المعصومين ع ولا فتوى من أحد المتقدمين رضوان الله عليهم بالمسح 

، فالمتقـــدمون مـــن الممكـــن أ�ـــم اعتمـــدوا علـــى ســـيرة المتشـــرعة ، فلـــو كانـــت ســـيرة  بتمـــام الكـــف

ولكــن الســيد الخــوئي متوقــف في المســألة فيقــول بالاحتيــاط الوجــوبي فــيمكن الرجــوع إلى الأعلــم 
 التالي .

                                                                                                                                                                          



المتشـــرعة بالمســـح بتمـــام الكـــف لكانـــت توجـــد عنـــد� علـــى أقـــل التقـــادير فتـــوى واحـــدة بوجـــوب 
 المسح بكل الكف ، ولا توجد مثل هذه الفتوى .

ثِّل ظاهرة اجتماعية الطريق الرابع : إثبات السلوك عن طريق انتفاء السلوك البديل الذي يم
 غريبة :

يوجـــد ســـلوك ، ويوجـــد ســـلوك آخـــر يكـــون بـــديلا عـــن هـــذا الســـلوك ، فـــإذا ينتفـــي الســـلوك     
 البديل فإن هذا السلوك يثبت .

 مثال :
السيرة العقلائية كانت قائمة على العمل بظاهر الكلام ، الناس يتعاملون فيمـا بيـنهم بظـاهر     

معينَّ مع شـخص فإنـه �خـذ بمـا يظهـر لكلامـك مـن معـانٍ ، فـإذا الكلام ، فإذا تكلمت بكلام 
عمل بما فهمه من ظاهر كلامك فإنك لا تستطيع أن تلومه على ما فعلـه لأنـه سـيقول إنـه أخـذ 
بظاهر كلامك ، قد تقول إن ظاهر كلامي لم أقصده بل قصدت معنى آخر ، فيردّ عليك بأنك 

نني فهمـت قصـدك مـن خـلال ظهـور كلامـك ، ولـو  لم تبينّ قصدك غير الظاهر من كلامك بل إ
كنــت تقصــد معــنى آخــر لبيَّنتــه في كلامــك ، ولكنــك لم توضّــح المعــنى الآخــر ، لــذلك فــإني آخــذ 

 بالمعاني الظاهرة من كلامك ، فالناس �خذون بظاهر الكلام ويعملون به .
تقــول إننــا لا نريــد  فعنــد� هــذا الســلوك العقلائــي وهــو أن النــاس يعملــون بظــواهر الألفــاظ ،    

العمل بظاهر الكلام ، فمعنى ذلك أنك تريد سلوكا بـديلا وطريقـة أخـرى في التفـاهم بـين النـاس 
، فيكون المعصوم ع غير راضٍ عن هذه الطريقة ، فكمـا أنـه لم يكـن راضـيا عـن القيـاس فقـال لا 

لا تأخـذوا بظـواهر تأخذوا بالقياس ، كذلك كان علـى المعصـوم ع أن يقـول : " أيهـا المؤمنـون ! 
الألفـــاظ ، وأ� ســـوف أعطـــيكم الســـلوك البـــديل والطريقـــة البديلـــة للتفـــاهم بـــين النـــاس " ، فهـــذه 
الطريقــة الجديــدة لــو كانــت موجــودة لنُقِلـَـتْ إلينــا ولا بــد أن تصــل إلينــا ، ولكــن لم تصــل إلينــا ، 

اهر الكـلام كـان فمعنى ذلك أن هذا السـلوك البـديل غـير موجـود ، وبـذلك نثبـت أن العمـل بظـو 
َ لَوَصَــلَ ،  ســيرة عقلائيــة موجــودة في زمــان المعصــوم ع ، فالمعصــوم ع لم يبــينِّ البــديل ، ولــو بَـــينَّ
وطالما أنه لم يصل فمعناه أنه لم يبينّ ، ومعنى ذلك أنه ع قد رضي بالسلوك الموجود وهـو العمـل 

 بظواهر الكلام .
 ة :الطريق الخامس : الملاحظة التحليلية الوجداني

هذا الأمر الذي كان سيرة عقلائية في الماضي نعرضه الآن على وجداننا ومرتكزاتنا العقلائيـة     
ونســتقرئ حالــة العقــلاء في مجتمعــات مختلفــة للتأكــد مــن أن هــذه الســيرة العقلائيــة موجــودة عنــد 

لكـــل  جميـــع العقـــلاء ، نريـــد أن نتأكـــد أن هـــذه الســـيرة العقلائيـــة غـــير مرتبطـــة بالظـــروف الخاصـــة

 
 



مجتمع مجتمع ، فإذا كانت هنـاك ظـروف محيطـة بمجتمـع مـن المجتمعـات وكـان لهـم سـلوك معـينّ ، 
وظــروف أخــرى في مجتمــع آخــر وكــان للنــاس فيــه نفــس الســلوك ، وفي مجتمــع ثالــث لهــم ظــروف 
أخرى ولهم نفس السلوك ، فمعنى ذلـك أن هـذه السـيرة العقلائيـة غـير مرتبطـة بالظـروف الخاصـة 

 ، وإنما هي منطلقة من نفس العقلاء ومن المرتكزات العقلائية الموجودة عندهم .لكل مجتمع 
 الشهيد قدس سره :السيد رأي 
من الممكن أن نثق بهـذا الطريـق ، ولكـن كيـف نسـتطيع أن نجعلـه طريقـا اسـتدلاليا موضـوعيا     

موضــوعي ؟ ، فــلا بــد أن تــذهب إلى المجتمعــات وتســتقرئ هــذه الحالــة عنــدهم ، فتقــوم ببحــث 
حول هذه المسـألة ، فـإذا اسـتطعت أن تثبـت أن هـذا السـلوك لا علاقـة لـه بالظـروف الخاصـة في  
كــل مجتمــع وأن العقــلاء علــى مــرّ الأزمنــة ومختلــف الأمكنــة والبقــاع كــان عنــدهم نفــس الســيرة ، 
فكــل العقــلاء خــلال ألــف ســنة مــثلا كــان عنــدهم نفــس الســيرة مــع أن الظــروف في كــل مجتمــع 

الظــروف في المجتمــع الآخــر ، فبهــذه الطريقــة والملاحظــة التحليليــة الوجدانيــة تســتطيع  تختلــف عــن
أن تثبت أن هذا السلوك العقلائي وهذه السيرة العقلائية كانت موجودة أيضا في عصر المعصوم 

 ع .
 النتيجــة :

فــق ذكــر الشــهيد خمــس طــرق لإثبــات وجــود الســيرة العقلائيــة في عصــر المعصــوم ع ، وقــد وا    
 الشهيد على بعضها ، وأنكر البعض الآخر .

 الركن الثاني : سكوت المعصوم ع الدال على الإمضاء :
توجـــد صـــعوبة في إثبـــات ســـكوت المعصـــوم ع الـــدال علـــى الإمضـــاء ، فالنصـــوص الموجـــودة     

بأيــدينا بمراجعــة كتــب الــروا�ت لا نجــد فيهــا ردعــا ، فهنــاك احتمــال أن المعصــوم لم يســكت وأنــه 
ردع منه ولكن هـذا الـردع لم يصـل إلينـا ، ويوجـد احتمـال كبـير جـدا لأن كثـيرا مـن الكتـب  صدر

الروائيـــة فقـــدت عـــبر الزمـــان ، مـــن الأصـــول الأربعمائـــة يوجـــد الآن منهـــا بعـــض الأصـــول ، فمـــن 
المحتمــل ولــو كــان الاحتمــال ضــعيفا أنــه صــدر مــن المعصــوم ع ردع عــن بعــض الســير العقلائيــة ، 

صل إلينا ، فالمعصوم لم يكن ساكتا ، فنحن لم نجد في الكتب الروائيـة روايـة تـدل ولكن الردع لم ي
على الردع ، ولكن عدم الوجدان لا يـدل علـى عـدم الوجـود في الواقـع ، فمـن الممكـن أنـه صـدر 
من المعصوم ع ردع ولكن لم يصـل إلينـا ، وعـدم وصـوله لا يـدل علـى عـدم صـدوره ، وبـذلك لا 

 المعصوم الدال على الإمضاء ، و�تي هنا السؤال التالي : نستطيع أن نثبت سكوت
 إذن كيف نستطيع أن نتغلّب على هذه الصعوبة ؟    

 الجواب :

 
 



 
 

 يمكن التغلّب على هذه الصعوبة عن طريق القضية الشرطية التالية :
 لو ردع المعصوم عن هذه السيرة العقلائية لوصل الردع إلينا .    
، ويوجد هنا قياس استثنائي ، فنقول ولكـن  )١(ن المقدّم مثله باطلا أيضا والتالي باطل فيكو     

الـردع لم يصـل إلينـا ، فمعـنى ذلـك أنـه لم يصــدر ردع مـن المعصـوم ع ، وعـدم صـدور الـردع معنــاه 

ن قــد يقــال إن هــذه القضــية الشــرطية لا تكفــي لإثبــات ســكوت المعصــوم ع ، بــل لا بــد مــ )١(
وجود دليل لفظي على رضا المعصوم ع عن السيرة العقلائية الموجودة في عصـره ، وهـذه القضـية 
الشرطية دليل ظني وليس قطعيا حتى يمكن إثبات إمضـاء المعصـوم ع للسـيرة العقلائيـة . الجـواب 
: لا يوجد أمامنـا طريـق آخـر لإثبـات سـكوت المعصـوم ع ، وإذا لم �خـذ بهـذه القضـية الشـرطية 

عنى ذلك أنـه لا يمكـن الاسـتدلال بأي سـيرة عقلائيـة علـى الأحكـام الشـرعية ، نقـول لـو كـان فم
المعصوم ع قـد تكلـم ومنـع عـن السـيرة العقلائيـة المسـتحكمة لانتشـر الخـبر بـين أتبـاع أهـل البيـت 
ع ولا سيما بين الأصحاب المقربّين من المعصـوم ع ، الآن لـو أحـد أئمـة المسـاجد تكلـم بشـيء 

لمتعارف لوجد� أن هذا الخبر ينتشـر في نفـس اليـوم بـين المـؤمنين ويبـدأون بالتسـاؤل بأن خلاف ا
هل هذا فعلا قالـه إمـام المسـجد ، ويراجعونـه لمعرفـة صـحة الخـبر مـن عـدم صـحته ، فـإذا اعـترض 
المعصــوم ع علــى ســيرة عقلائيــة مســتحكمة بــين العقــلاء ، وبمجــرد أن يصــل �ــي المعصــوم ع إلى 

ســوف يســعى للوصــول إلى صــحة الخــبر المنقــول عــن المعصــوم ع وأنــه هــل صــدر  أي مــؤمن فــإن
فعلا من المعصوم ع أو أنه قد وضـع علـى لسـانه كـذبا وزورا ، وتكثـر الأسـئلة والأجوبـة ، وعلـى 
الأقل يصل شيء من هذه الأسـئلة والأجوبـة ، وإذا لم �خـذ بهـذه الشـرطية فـلا يمكـن إثبـات أي 

، وبــذلك مــن حــذف بحــوث الســيرة العقلائيــة مــن كتــب أصــول الفقــه ، إمضــاء للســيرة العقلائيــة 
فهنــا لا يوجــد أي طريــق آخــر للإثبــات ، فنفــترض أنــه طالمــا لم يصــل إلينــا الــردع فمعــنى ذلــك أن 
المعصوم ع ساكت ، والسكوت أمـر عـدمي لا يمكـن إثباتـه لأن الإثبـات يكـون للشـيء الموجـود 

يوجد ردع لوصل إلينا ، وهناك كثير من الأمور سنستدل ، فنفترض أنه لا يوجد ردع ، فلو كان 
عليهــا بهــذه القضــية الشــرطية : " لــو كــان قــد صــدر مــن المعصــوم ع لوصــل إلينــا " ، ولا يوجــد 
طريق آخر لإثبات سكوت ورضا وإمضاء المعصـوم ع لهـذه السـيرة العقلائيـة ، فلـو �ـى المعصـوم 

ين المتدينين من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق حـتى ع لانتقل النهي إلى الجيل الثاني ، فينتقل ب
يصل إلينا في هـذا الزمـان ، فـلا بـد أن يصـل إلينـا في زماننـا أن المعصـوم ع منـع عـن هـذه السـيرة 
العقلائية ، ونحن نتكلم عن آلاف من المؤمنين لا شـخص أو شخصـين ، فمـثلا الإمـام الصـادق 

ال أحــد الــرواة دخــل المســجد فــإذا ألــف شــخص  ع كــان معــه ألــف راو للحــديث ، ففــي روايــة قــ

                                                           



 
 

أن المعصوم ع ساكت ، وسكوته دال على الإمضاء والرضا عن هذه السيرة العقلائية ، وبـذلك 
 . تثبت السيرة العقلائية

 سؤال : كيف نثبت هذه القضية الشرطية ؟
 الجواب :

إذا كان يوجد سيرة عقلائية في مجتمـع فـإن كثـيرا مـن العقـلاء يقومـون بهـذا العمـل ، فـإذا أراد     
المعصـــوم ع أن يـــردع عـــن ســـيرة معيّنـــة فـــلا بـــد أن يبـــينّ في كثـــير مـــن المناســـبات ردعـــه عـــن هـــذا 

تأخـذوا بهـذه السـيرة " ، كمــا في القيـاس ، فالقيـاس �خــذ السـلوك ، فيقـول : " أيهـا النــاس ! لا 
به المخالفون ، ومع ذلك وصلت إلينا بعض الروا�ت الـتي تـردع عـن القيـاس مثـل " � أبا حنيفـة 
! لا تَقِسْ إن أول من قـاس هـو إبلـيس " و " إن ديـن الله لا يقـاس بالعقـول " ، مـن الممكـن أن 

لا تصـــل إلينــــا ، ولكـــن بعضــــها وصـــل ، فالقيــــاس شــــيء الـــروا�ت الــــتي صـــدرت في ذم القيــــاس 
مترسّــخ عنــد العقــلاء ، لــذلك لا بــد أن يكــون حجــم الــردع متناســبا مــع قــوة وترسّــخ هــذه الســيرة 
العقلائية عند الناس ، فهذا الردع عن السـيرة العقلائيـة المعيّنـة لا بـد أن يكـون بشـكل كبـير جـدا 

 يكـــون في مواجهـــة هـــذه الســـيرة المترسّـــخة عنـــد ، والمعصـــوم ع يـــتكلم في أكثـــر مـــن مناســـبة حـــتى
العقلاء ، فإذا سمع الناس عن �ي وردع المعصوم ع فإ�م �تون ويسألونه ع عـن هـذا الـردع بأنـه 
صـحيح أو لا ، فيعطــيهم المعصــوم ع روا�ت أخـرى في المنــع عــن هـذه الســيرة العقلائيــة ، وطالمــا 

سوف يؤكد المنع والردع ، وأنت لو سمعت عـن  أ�ا سيرة مستحكمة فإن الإمام ع في كل فرصة
شيء معين مستحكم أنه ممنوع وأن فلا� يمنع ذلك فإنك مباشرة سترجع إليـه وتسـأل عـن ذلـك 
وأن هــذا الــردع صــادر فعــلا منــه ، مثــل في الروايــة الــتي تتحــدث عــن قطــع الأصــابع فكــان الــراوي 

دق ع قـال نعـم هـذا صـادر عـني ، فـإذا  يقول كنا نقول من يقول بهذا إنه شيطان ، فالإمام الصا
كــان شــيئا غريبــا فــإن النــاس يتســاءلون ، وحتمــا كثــير مــنهم ســيذهبون إلى المعصــوم ع ويســألونه 

كلهـــم يقـــول حـــدثني جعفـــر بـــن محمـــد ، فلـــيس مـــن المعقـــول أن لا يصـــل إلينـــا شـــيء مـــن هـــؤلاء 
الألف شخص ، واحتمال قوي جدا أن تصل إلينا بعـض الـروا�ت منهـا ، فبحسـاب الاحتمـال 

م الظروف الصـعبة الـتي قد تصل النسبة إلى القطع واليقين بوصول رواية واحدة على الأقل ، ورغ
مــر بهــا أتبــاع أهــل البيــت ع نجــد أنــه وصــلتنا روا�ت عــن فــلان وفــلان ، هــذه الــروا�ت كــان مــن 
الأولى أن تــزول وتنمحــي بســبب الظــروف الصــعبة ، ومــع ذلــك وصــلتنا هــذه الــروا�ت ، إذن : 

ينـا بعضـها الروا�ت التي تتحدث عن هذه السيرة العقلائية يوجـد احتمـال قـوي جـدا أن يصـل إل
 ، فهذه القضية الشرطية صحيحة ، وتصل إلى درجة القطع واليقين .

                                                                                                                                                                          



 
 

عــن هــذا النهــي ، فالإمــام ع ســوف يثبــت هــذا النهــي لهــم ، فتكثــر الأســئلة والأجوبــة عــن هــذا 
جــد موانــع تمنــع مــن وصــول الــردع ، والمقتضــي لوصــول بعــض هــذه الــروا�ت إلينــا موجــود ، ولا تو 

بعـــض الـــروا�ت ، ولـــو أن الموانـــع موجـــودة لمـــا وصـــلت إلينـــا الـــروا�ت الرادعـــة عـــن القيـــاس لأن 
القياس من أسـس ديـن المخـالفين ، فنفـترض أنـه مـع كثـرة الـروا�ت تصـل إلينـا علـى أقـل التقـادير 

يــذهب مائــة شــخص مــن  روايــة واحــدة تــردع عــن هــذه الســيرة العقلائيــة المعيّنــة ، فعلــى الأقــل ألا
رواية رادعة عن القيـاس  ١٠٠المؤمنين إلى المعصوم ع للسؤال عن هذا المنع ، لنفترض أنه توجد 

، فعلى الأقل تصل إلينا رواية واحدة منها في الأصول الأربعمائـة الصـادرة مـن المعصـومين علـيهم 
ا بــين المتـدينين فـلا بــد أن السـلام مـع قــوة ترسّـخ هـذه الســيرة العقلائيـة ، فـإذا كــان الشـيء منتشـر 

يكتب المؤلفون على الأقل رواية واحدة على أن المعصوم ع كما ردع عـن القيـاس ردع أيضـا عـن 
 . )١(هذه السيرة العقلائية 

قد يقال إن القياس يتميّز به مذهب المخالفين فلا يمكن أن �خذ به في مـذهب أهـل البيـت  )١(
عليهم السـلام ، فلمـاذا نحتـاج إلى الـردع عنـه مـن قِبـَلِ المعصـوم عليـه السـلام ، وبـدل ذلـك لا بـد 

ل تميّز به الشيعة ومنع المعصوم ع عنه ؟ الجواب : القيـاس سـيرة عقلائيـة مسـتحكمة أن �تي بمثا
بين الناس ، ويوجد احتمال كبير جدا أن يمتدّ إلى الأمور الشرعية ، فالناس لا يفرقّـون بـين سـيرة 
عقلائيـــة وديـــن ، العـــادات والتقاليـــد أحيـــا� تــــدخل في الـــدين ، وهـــذا واقـــع النـــاس ، بـــل ويــــبرَّر 

�ت مــن الــدين ، وكمثــال مــن التبريــر الإنســان يــبرِّر انكبابــه علــى الــدنيا بآ�ت وروا�ت مــن بــروا
الدين مثلا قولـه تعـالى : " وأمـا بنعمـة ربـك فحـدّث " و بقـولهم علـيهم السـلام : " إن الله جميـل 
ويحب الجمال ، ويحب أن يظهر أثر نعمته علـى عبـده " ، وبعـض الأمـور تـبرَّر بأن العـرف يقـول 
بهـذا أو أن هـذا الشــيء يتناسـب مــع شـأنية هــذا الشـخص ، ويســتدل بهـذه الطريقــة لتبريـر بعــض 
الأمور الخاطئة التي يتمسّك بها النـاس ، العـرف المنتشـر بيننـا في هـذا الزمـان هـو سـيرة عقلائيـة ، 
 فيقال هذه سيرة عقلائية وتضاف إلى المعصوم ع وأن المعصوم يمضي السيرة العقلائية مـع أنـه لا

يمكـــن استكشـــاف ســـكوت المعصـــوم ع الآن ، فلـــيس كـــل عـــرف ممضـــى مـــن قِبــَـلِ المعصـــوم ع ، 
الآن لــو أن النــاس كلهــم يعيشــون في قصــور لوجــود الأمــوال الكثــيرة بأيــديهم فهــل يمضــي الشــارع 
ذلك لمجرد أن العرف هو أن الناس يعيشون في بيوت فارهة ؟ ، والروا�ت الداعية إلى الزهد ماذا 

؟! ، مــاذا نفعــل بالروايــة الــتي تقــول أن الإمــام الصــادق ع كــان يلــبس لباســا فــاخرا مــن  نفعــل بهــا
أجــل النــاس وكــان يلــبس تحتــه لباســا خشــنا ؟ ، وفي بعــض الــروا�ت أن الــدنيا كالجيفــة لا �خــذ 

                                                           



 
 

 إذن :
نفــترض ســيرة مترسّــخة بــين النــاس ، والمعصــوم ع مهمتــه أن ينشــر هــذا الــدين ، فــلا بــد أن     

نا بعض الروا�ت الرادعة عن هذه السيرة ، فإذا كانت السيرة يواجه هذه السيرة بقوة ، فتصل إلي
مترسّــخة فــلا بــد أن يكــون الــردع والنهــي عــن هــذه الســيرة بحجــم هــذا الترسّــخ ، فتصــل إلينــا ولــو 
رواية واحدة ، ولكن لم يصل إلينا شيء من الـروا�ت الرادعـة ، وبـذلك نستكشـف عـدم صـدور 

 لائية تكون ممضاة من المعصوم ع .الردع ، والنتيجة أن هذه السيرة العق
 النتيجة :

إذا استطعنا إثبات الركنين أي إثبات أن هذه السيرة العقلائيـة موجـودة في عصـر المعصـوم ع     
وأن المعصــوم ع قــد أمضــاها فإنــه يمكــن الاعتمــاد علــى هــذه الســيرة العقلائيــة وجعلهــا دلــيلا في 

 استنباط الأحكام الشرعية .
 : سـائل الإحـراز الوجـدانيدرجـة الوثوق في و 

إن وسائل الإحراز الوجداني تؤدي إلى واحد من ثلاثة أمور : القطـع أو الظـن أو الاطمئنـان     
 بالدليل الشرعي ، كما �تي : -وهو الظن العالي الذي لا يصل إلى درجة اليقين  -
 القطع بالدليل الشرعي : -١

عله الشارع حجة ، فإذا قطـع الشـخص بشـيء فإنـه القطع حجة بذاته ، ولا نحتاج إلى أن يج    
يكــون حجــة بنفســه ولا يحتــاج إلى جعــل مــن الشــارع بحجيتــه ، فــالإحراز الــذي يصــل إلى درجــة 
القطـع يكــون حجـة بذاتــه ، فــإذا وسـيلة الإحــراز الوجـداني لصــغرى الــدليل الشـرعي أعطتنــا قطعــا 

 ية بسبب حجية القطع .بأن هذه الرواية صادرة من المعصوم ع فنأخذ بهذه الروا
 الظن بالدليل الشرعي : -٢

إذا حصل عند� ظن بأن هذه الرواية صادرة من المعصـوم ع فـالظن لـيس حجـة لأن الأصـل     
في الظن هو عدم الحجية إلا إذا أتى الشارع وقال خذ بهذا الظن أي أعطى الشارع الحجية لهـذا 

ن الشـارع حــتى يكــون هـذا الظــن حجــة علينــا ، الظـن ، كمــا في خــبر الثقـة ، فنحتــاج إلى تعبــّد مــ
فالظن بذاته لا يكون حجة ، إلا إذا أتى الشارع وتعبّد� بهذا الظن ، فيقول خذوا بهـذا الظـن ، 

 ونناقش الحجية التعبدية في وسائل الإحراز التعبدي .
 الاطمئنان بالدليل الشرعي : -٣

الإنسان منها إلا بقدر الاضطرار ، فهنـاك مئـات بـل آلاف الـروا�ت غـير الآ�ت القرآنيـة في ذم 
 ومع ذلك يبرِّر الناس تمسّكهم بالدنيا بالعرف أو بشأنية الإنسان ومكانته . الدنيا ،

                                                                                                                                                                          



 تعامل :نان يمكن أن نتعامل معه بطريقتين من المالاطئ     
 اعتبار الاطمئنان كالقطع : -أ

لأن الاطئنـــان قريـــب مـــن اليقـــين والقطـــع ، فنقـــول إنـــه تقريبـــا يســـاوي اليقـــين ، فنتعامـــل مـــع     
الاطمئنان معاملة القطع ، فيكون الاطمئنان حجة بذاته كالقطع ، فإذا كان حق الطاعة يشمل 

لا نحتــاج إلى تعبــد شــرعي كمــا كنــا القطــع فإنــه كــذلك يشــمل الاطئنــان أيضــا ، في هــذه الحالــة 
نحتاجه في الظن ، لا نحتاج إلى أن يقول الشارع خذ بهـذا الاطئنـان ، فالاطمئنـان حجـة بذاتـه ، 
ولكن يوجد فارق وهـو أنـه في القطـع لا يسـتطيع الشـارع أن يمنـع عـن العمـل بالقطـع لأن القطـع 

القطـع مـن نفسـك ، ولا يسـتطيع حجة بذاته ، نعم يستطيع أن يبينِّ لك خطأ المقدمات فيـزول 
  -أن يقول لك لا تهتم بقطعك ، ولكنـه في الاطمئنـان يسـتطيع أن يمنـع عـن العمـل بالاطمئنـان 

لأن الاطمئنـان لـيس حجـة بذاتـه وإنمـا حجيتـه تعبديـة ، فالشـارع  -كما منع عـن العمـل بالظـن 
يستطيع أن يسحب  هو الذي يعطي الحجية للاطمئنان فيقول خذ بهذا الاطمئنان ، وهو الذي

 الحجية من الاطمئنان فيقول خذ بهذا الاطمئنان .
 اعتبار الاطمئنان كالظن : -ب

في هــــذه الحالــــة لا بــــد مــــن طلــــب الــــدليل الشــــرعي علــــى حجيــــة الاطمئنــــان ، وهــــذا الــــدليل     
الشــرعي لا بــد أن يكــون دلــيلا يقينيــا علــى أن الشــارع يريــد مــني أن آخــذ بالاطمئنــان ، ويوجــد 

ذا الــدليل وهــو الســيرة العقلائيــة الممضــاة مــن المعصــوم ع بدلالــة ســكوته وعــدم ردعــه ع مثــل هــ
عنهــا ، فتوجـــد ســيرة عقلائيـــة أن النـــاس �خــذون بالاطمئنـــان حـــتى في زمــان المعصـــوم ع ، فـــإذا 

فإنـه يعمـل علـى أسـاس هـذه النسـبة  -%  ٩٩كنسـبة   -شخص عنده احتمال كبير وظن عال 
لناس على أساس الاطمئنان ، والمعصوم ع سكت ، وهنا نثبت الركنين ، وحتى في زماننا يعمل ا

وهمــا وجــود الســيرة العقلائيــة في زمــان المعصــوم عــن بطــرق إثبــات وجودهــا في عصــره ع ، ونثبــت 
ســكوت المعصـــوم ع بطـــرق إثبـــات ذلـــك ، وبعـــد إثباتهمــا نقـــول إن هـــذه الســـيرة العقلائيـــة دليـــل 

بالاطمئنــان والعمــل علــى أساســه لأنــه ســيرة عقلائيــة شــرعي يمكــن الأخــذ بــه ، فــيمكن الأخــذ 
 ممضاة من المعصوم ع .

 ملاحظــة :
في هذين الركنين لا بد من وجود دليـل قطعـي علـى إثبـات السـيرة العقلائيـة وإثبـات سـكوت     

المعصــوم ع ، ولا نكتفــي في إثباتهمــا بالظــن ، فــلا يمكــن أن نقــول إننــا نظــن بوجــود هــذه الســيرة 
في زمــان المعصــوم ع ونظــن أن المعصــوم ســكت عنهــا ، فــالظن لا يكفــي في الإثبــات ، العقلائيــة 

بل لا بد أن نقـول إننـا نقطـع بوجـود هـذه السـيرة العقلائيـة في عصـر المعصـوم ع بـدليل قطعـي ، 

 
 



ونقطع بسكوت المعصوم ع عنها وإمضائه لها بدليل قطعي ، فـلا بـد مـن وجـود الـدليل القطعـي 
لركنين ، وإذا تمسكنا بالدليل الظني على إثباتهمـا فإنـه يلـزم الـدور لأنـه يـؤدي اليقيني على إثبات ا

 إلى إثبات الظن بالظن ، فلا بد من إثبات الظن بالدليل القطعي .
 

 وسائل الإثبات التعبدي -٢
قلنــا في إثبــات صــغرى الــدليل الشــرعي إنــه توجــد وســائل للإثبــات الوجــداني ، وأخــذ� فيهــا     

تر والإجمـــاع وســيرة المتشـــرعة ، وانتهينـــا مـــن هــذه الوســـائل ، والآن نـــدخل إلى وســـائل الخــبر المتـــوا
الإثبــات التعبــّـدي ، ومــن هـــذه الوســـائل خــبر الواحـــد ، وهــو الـــذي عـــادة مــا يبحـــث في وســـائل 
الإثبــات التعبّــدي ، ويوجــد أيضــا بحــث الإجمــاع المنقــول وبحــث الشــهرة الفتوائيــة ، الشــهيد قــدس 

ثانيــة يقتصــر علــى مباحــث خــبر الواحــد ، فيبــدأ بالبحــث عنــه وعــن الأدلــة الــتي ســره في الحلقــة ال
تثبــت حجيــة خـــبر الواحــد والأدلــة الـــتي تنفــي حجيـــة خــبر الواحــد ، وإذا تم إثبـــات حجيــة خـــبر 
الواحد فنسأل ما هي دائرة حجيـة خـبر الواحـد ؟ هـل يشـمل فقـط خـبر العـادل أو يشـمل أيضـا 

 د إذا عارض القرآن ؟ وغير ذلك من الأبحاث .خبر الثقة ؟ هل نقبل خبر الواح
 تعريف خبر الواحد :

هو الخـبر الـذي لم يحصـل منـه القطـع بصـدوره أو بثبـوت مـؤدّاه ، فلـم يثبـت عنـد� أنـه صـادر     
قطعــا مــن المعصــوم ع ، وعنــدما نقــول خــبر الواحــد فهــذا لا يعــني أن الناقــل واحــد فقــط ، فقــد 

هــا القطــع بصــدورها ، وأيضــا نطلــق علــى هــذه الــروا�ت خــبر تكــون عنــد� روا�ت ولا يحصــل من
الواحد ، فكل رواية لم يحصل القطع بصدورها نطلق عليها خبر الواحد سواء كـان الـراوي واحـدا 
أم متعــدّدا ، فحــتى لــو كــان عنــد� عــدة رواة ولم يحصــل القطــع بصــدور الروايــة الــتي يروو�ــا فإننــا 

، فكلمـــة " خـــبر الواحـــد " لا يقصـــد منهـــا ولا نريـــد أن  نطلـــق علـــى روايـــتهم خـــبر الواحـــد أيضـــا
ينســبق إلى الــذهن أنــه توجــد روايــة واحــدة مرويــة عــن راوٍ واحــد فقــط ، فقــد توجــد عــدة روا�ت 

 وعدة رواة ولكن لا يحصل القطع بصدور هذه الروا�ت من المعصوم ع .
 مراحل البحث :

 ها القائلون بحجية خبر الواحد .أدلة إثبات حجية خبر الواحد ، وهي أدلة ذكر  -١    
أدلــة نفــي حجيــة خــبر الواحــد ، وهــي أدلــة ذكرهــا القــائلون بعــدم حجيــة خــبر الواحــد ،  -٢    

 ومن النافين لحجية خبر الواحد السيد المرتضى قدس سره .
إذا تم إثبــات حجيــة خــبر الواحــد فمــا هــي دائــرة الحجيــة ؟ هــل هــي واســعة أو ضــيِّقة ؟  -٣    

 ل حجية خبر الواحد ؟فماذا تشم

 
 



 
 

 : أدلـة حـجـية خـبر الـواحـد
يبدأ الشهيد قدس سره أولا بأدلة حجية خبر الواحد من القرآن الكريم ثم من السـنة الشـريفة     

. 
 أدلة حجية خبر الواحد من القرآن الكريم :

 أولا : آية النبأ :
 . )١(دمين " قوله تعالى : " � أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق . . �    

 تقريب الاستدلال بالآية لإثبات حجية خبر الواحد :
الاســـتدلال يكـــون عـــن طريـــق الجملـــة الشـــرطية " إن جـــاءكم فاســـق بنبـــأ فتبينـــوا " ، والجملـــة     

الشرطية فيها حكم وموضوع للحكم وشـرط ، فـالحكم هـو وجـوب التبـينّ والفحـص ، و�تي مـن 
وضــوع الحكــم هـو النبــأ ، فالآيـة تتحــدث عـن النبــأ ، وشــرط " تبيّنـوا " الــذي هـو صــيغة أمـر ، وم

الحكــم هــو مجــيء الفاســق بالنبــأ ، فتكــون القضــية بهــذه الطريقــة : النبــأ إذا جــاء بــه الفاســق يجــب 
تبيّنه ، الموضوع أو المبتدأ هو النبأ ، والحكم أو المحمول أو الخبر هو وجوب التبينّ ، والشرط هـو 

 مجيء الفاسق بالنبأ .
� ســابقا أن الجملــة الشــرطية لهــا مفهــوم وأثبتنــا أنــه يوجــد مفهــوم للجملــة الشــرطية ودليلــه وأخــذ

الفهــم العــرفي ، والمفهــوم هــو مــا يــدل علــى انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء الشــرط ، فــإذا انتفــى الشــرط 
لك انتفى الحكم ، والمفهوم لهذه الجملة الشـرطية هـو " إن جـاءكم عـادل بنبـأ فـلا تتبيّنـوا " ، وبـذ

يــتم إثبــات حجيــة خــبر العــادل ، فــإلى هــذا المقــدار نســتطيع أن نثبــت حجيــة خــبر العــادل وهــو 
الشيعي الإمامي الاثـني عشـري الـذي يعمـل الواجبـات ويـترك المحرمـات ، ولا يمكـن إلى هـذا الحـد 
إثبات حجيـة خـبر الثقـة الـذي هـو الشـخص الصـادق الـذي لا يكـذب مـن أي ديـن أو مـذهب  

سع دائرة من العادل ، فقد يكون الشـخص كـافرا بالله ولكنـه لا يكـذب فيكـون كان ، فالثقة أو 
 )١(حجية خبر العادل  ثقة ونستطيع أن نعتمد على كلامه ، فهذه الآية الكريمة يستدل بها على

. 

 . ٦الحجرات :  )١(
بالنظــر إلى مناســبة الآيــة يمكــن القــول بأن المقصــود هــو مطلــق الثقــة لا خصــوص العــادل لأن  )١(

الآيــة تتحــدث عــن الفاســق في مقابــل عمــوم المســلم الــذي يكــون مــن أتبــاع رســول الله ص ، ولا 
تحدث عن الفاسق في مقابل خصوص المؤمن الذي يكون من أتباع الإمام علي ع بعد رسـول ت

الله ص ، ومصـطلح الفاســق في مقابــل العــادل مصــطلح أتــى في العصــور المتــأخرة ، ولم يكــن هــذا 

                                                           



 
 

 إشكالات :
 يوجد إشكالان على الاستدلال السابق ، وهما :    

 الإشكال الأول :
قيـــق الموضـــوع فـــإن الجملـــة الشـــرطية لا مفهـــوم لهـــا ، مثـــل المثـــال إذا كـــان الشـــرط مســـوقا لتح    

القائل : " إذا رُزقِْتَ وَلَدًا فاَخْتِنْهُ " ، ففي هذا المثال اللازم هو " إذا لم تُـرْزَقْ ولدًا فلا تخَْتِنْـهُ " ، 
لا ولا يوجــد مفهــوم لأنــه إذا لم تــرزق ولــدا فمــاذا تخــتن أو لا تخــتن ؟ ، فــإذا لا يوجــد موضــوع فــ

يوجد حكم ، فإذا لا يوجد ولد فـلا يمكـن الإختـان أصـلا ، وإذا لا توجـد إمكانيـة الإختـان فـلا 
يوجد عدم الإختان ، ومع استحالة الإختان لا يقال : " لا تختنه " ، وفي مثالنا اللازم هو " إن 

ئْكُمْ فاسق بنبأ فلا تتبيّنوا " ، فالشرط يحقّق الموضـوع لأن مجـيء الفاسـق  بالنبـأ يحقّـق ويوجـد لم يجَِ
النبأ ، فلا يوجـد نبـأ لأن الفاسـق لم يجـئ بـه ، فـإذا لم يجـئ الفاسـق بالنبـأ فـلا يوجـد نبـأ لكـي يـتم 
تبيّنه أو عدم تبيّنه ، فلا يوجد موضوع لكي نقول بتبيّنه أو عـدم تبيّنـه ، إذن يـرد هـذا الإشـكال 

لا يوجـد للجملـة الشـرطية مفهـوم على المثال السابق بأن الشرط مسوق فيه لتحقيق الموضوع ، ف
في هــذه الحالــة ، والنتيجــة أنــه لا يوجــد مفهــوم لآيــة النبــأ ، فالآيــة تتحــدث عــن التبــينّ عــن خــبر 

 الفاسق ، ولكنها ساكتة عن خبر العادل وخبر الثقة .
 :الأول رد صاحب الكفاية على الإشكال 

ضــوع والشــرط ، فنجعــل الموضــوع هــو قــال الآخونــد الخراســاني قــدس ســره لنغــيرِّ قلــيلا في المو     
الجائي بالنبأ أي الذي جاء بالنبأ ، ونجعل الشرط هو الفسق ، فيكون معنى الجملة الشـرطية هـو 
" إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبيّنوا " ، بهذه الطريقة لا يكون الشرط محقِّقا للموضوع ، فيكون 

لا تتبيّنـوا " ، فيكـون المعـنى هـو " إذا كـان الجـائي المفهوم هـو " إذا لم يكـن الجـائي بالنبـأ فاسـقا فـ
 بالنبأ عادلا فلا تتبيّنوا " ، فهنا لا يكون الشرط محقّقا للموضوع .

 الشهيد على صاحب الكفاية :السيد رد 
هذا الفهم خلاف الظهور العرفي للجملة الشرطية ، ليس بمزاجنـا تكـون الجملـة الشـرطية وأن     

هي ، هنــاك فهــم عــربي للجملــة الشــرطية ، فنأخــذ هــذا الفهــم ، فأنــت أيهــا نغــيرِّ كمــا نريــد ونشــت
الإنسان العربي إذا سمعت الجملة الشرطية كيـف تفهمهـا ؟ فمـا هـو الحكـم ومـا هـو الموضـوع ومـا 
هـــو الشـــرط عنـــدما تســـمع شخصـــا ينطـــق بجملـــة شـــرطية ؟ مـــا هـــو المتبـــادر عنـــد سماعـــك الجملـــة 

المصـــطلح موجـــودا في عصـــر رســـول الله ص ، ومــــا كـــان موجـــودا في عصـــره ص هـــو الفاســــق في 
 النبأ دليلا على حجية خبر الثقة . مقابل الثقة ، فتكون آية

                                                                                                                                                                          



ول هذا هو الشرط ولكن يمكن تغييره إلى شرط آخر ، وهذا الشرطية ؟ ليس الأمر بيد� حتى نق
هو الموضوع ولكن يمكن تغييره إلى موضوع آخـر ، فقـول صـاحب الكفايـة خـلاف الفهـم العـرفي 

 للجملة الشرطية .
 النتيجة :

يبقى الإشكال الأول وهو أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع ، فـلا يوجـد لآيـة النبـأ مفهـوم     
ة عن خـبر العـادل وخـبر الثقـة ، فآيـة النبـأ لا تـدل علـى حجيـة خـبر الواحـد ، وفي ، فالآية ساكت

 الحلقة الثالثة سيردّ الشهيد على هذا الإشكال ويقول إنه يمكن الاعتماد على آية النبأ .
 الإشكال الثاني :

توجـد علـة الآية تقول : " فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم �دمـين " ،     
مــــذكورة في الآيــــة الكريمــــة ، والعلــــة هــــي إصــــابة القــــوم بجهالــــة ، والجهالــــة هــــي عــــدم العلــــم ، أي 
إصـــابتهم بعـــدم العلـــم ، والمعـــنى هـــو " فتبينـــوا حـــتى لا تصـــيبوا قومـــا بجهالـــة " أو " فتبيّنـــوا لأن لا 

: " يجــب التبــينّ  تصــيبوا قومــا بجهالــة ، فكأنــه يســأل : " لمــاذا يجــب التبــينّ ؟ " ، فيــأتي الجــواب
حـــتى لا تصـــيبوا قومـــا بجهالـــة ، فكلمـــة " حـــتى " تعطـــي معـــنى العلِّيَّـــة والســـبب والمـــلاك والمنـــاط ، 
ـم الحكـم ، فعلـّة وســبب التبـينّ هـو عـدم إصـابة القــوم بالجهالـة والتحـرز عـن إصــابتهم  والمـلاك يعمِّ

والفحـص عـن خـبر الواحـد بجهالة ، فهذا الحكم بوجـوب التبـينّ توجـد معـه علـة ، فيجـب التبـينّ 
حتى لا تصيب أحدا بجهالة ، فالعلة هي التحرّز عن الإصابة بجهالة ، وهذه العلة تعـدِّي الحكـم 
إلى خبر العادل ، فهذه العلة مشتركة بين خبر الفاسق وخـبر العـادل ، فخـبر الفاسـق قـد يصـيب 

يصــيبان قومــا بســبب قومــا بجهالــة ، كــذلك خــبر العــادل قــد يصــيب قومــا بجهالــة ، فكلاهمــا قــد 
عــدم العلــم ، فخــبر العــادل يــورث الظــن ولا يــورث القطــع ، والظــن هــو عــدم العلــم وعــدم القطــع 
وعــدم اليقــين ، وإذا لم يعــط الشــارع الخــبر الظــني الحجيــة فــلا يمكــن الاســتدلال بــه ، والخــبر الظــني 

بــار الآحــاد ســواء  يمكــن أن يــؤدي إلى الإصــابة بجهالــة وإلى عــدم العلــم ، فالعلــة مشــتركة بــين أخ
كان الخبر من الفاسق أم من العـادل ، فـلا يمكـن الاسـتدلال علـى حجيـة خـبر الواحـد بآيـة النبـأ 
لوجــود هــذه العلــة المــذكورة وهــي عــدم العلــم ، فتكــون بمثابــة القرينــة المتصــلة علــى إلغــاء المفهــوم ، 

هــوم لاشــتراك الخــبرين فهــذه العلــة تلغــي خــبر الفاســق ، وكــذلك تلغــي خــبر العــادل النــاتج مــن المف
بنفس العلة ، فلا يمكن الاستدلال بالمفهوم لأن المفهوم يلغى بسبب العلة المذكورة ، فهنا يوجد 

 منطوق ومفهوم ، والعلة المذكورة في المنطوق تلغي المفهوم .
 الرد على الإشكال الثاني :

 وجد ثلاثة ردود على الإشكال الثاني ، وهي :ت    

 
 



 
 

 الرد الأول :
الجهالـــة في الآيـــة ليســـت بمعـــنى عـــدم العلـــم ، فهـــذا المعـــنى كـــان نتيجـــة لدراســـة علـــم المنطـــق ،     

فكلما سمعنا كلمة " الجهل " أو " الجهالة " تبادر إلى ذهننا المعنى المنطقي الذي درسـناه ، وكثـر 
نطقـي ، بـل الاستعمال في المعنى المنطقي ، وهذا لا يعني أن الاستعمال في الآية يكـون بالمعـنى الم

المطلوب هنا المعنى اللغوي ، فتكون كلمة " الجهالة " بمعنى " السفاهة " ، وهذا يحتاج إلى بحث 
يجب تبينّ خبر الفاسق حـتى لا تصـيبوا قومـا بسـفاهة " ،  ، فالمعنى هو " )١(لغوي لإثبات ذلك 

بر الفاســق لا فتصــيبوا قومــا بســبب الســفاهة لأن الأخــذ بخــبر الفاســق يعتــبر عمــلا ســفهيّا ، فخــ
يمكــــن الاعتمــــاد عليــــه ، فــــإذا كــــان كــــذلك فــــإن العمــــل بخــــبر العــــادل لــــيس بســــفاهة لأن النــــاس 
يعتمــدون علــى خــبر العــادل و�خــذون بخــبر العــادل ، الســيرة العقلائيــة جاريــة علــى الأخــذ بخــبر 

عقول أن العادل ، فلو كان الأخذ بخبر العادل عملا سفهيّا لما اعتمد عليه العقلاء ، ومن غير الم
العقـــلاء في جميـــع المجتمعـــات عـــبر الزمـــان والمكـــان �خـــذون بعمـــل ســـفهي ، فـــلا يكـــون في خـــبر 

 العادل سفاهة ، وبذلك يمكن الاستدلال بالآية على حجية خبر العادل .
 الرد الثاني :

عنـــد� عمـــوم مـــن التعليـــل وهـــو إصـــابة القـــوم بســـفاهة ، ولكـــن أيضـــا عنـــد� مفهـــوم ، فهـــذا     
ـــص هـــذا التعليـــل العـــام ، فعنـــد� عمـــوم وتخصـــيص للعمـــوم ، وأخـــذ� بحـــث العمـــوم المفهـــوم  يخصِّ

ـص الروايـة الأولى  والتخصيص ، فإذا كانت عند� رواية عامة ورواية خاصة ، فالرواية الثانيـة تخصِّ
، فالتعليـــل يـــدل علـــى عـــدم حجيـــة كـــل خـــبر غـــير علمـــي ، فالتعليـــل يقـــول لا تأخـــذ بالخـــبر غـــير 

بر غـــير العلمـــي لـــيس حجـــة ، فهـــذا بعمومـــه يشـــمل خـــبر العـــادل أيضـــا لأن خـــبر العلمـــي ، فـــالخ
ــص  العــادل خــبر غــير علمــي لأنــه خــبر ظــني ، وأمــا المفهــوم فيقــول لا تتبــينّ خــبر العــادل ، فنخصِّ
العـــام بالمفهـــوم ، فهنـــاك يقـــول كـــل خـــبر غـــير علمـــي يجـــب تبيّنـــه ، والمفهـــوم يقـــول لا تتبـــينَّ خـــبر 

ب العمـــوم والتخصـــيص ، فتكـــون النتيجـــة : لا تعتمـــد علـــى كـــل خـــبر العـــادل ، فيكـــون مـــن با
الواحــد إلا إذا كــان المخــبر عــادلا ، فتســتثني بعــض الحــالات مــن العــام ، مــثلا لــو قلنــا كــل الطلبــة 
جالسون ، وقلنا محمد واقف ، فتكون النتيجة هي أن كل الطلبة جالسون إلا محمدا فإنه واقـف 

ـــص العـــام ، فعنـــد� تعل ـــص ذلـــك ، فنخصِّ يـــل عـــام ومفهـــوم خـــاص ، فهـــذا المفهـــوم الخـــاص يخصِّ

 .بحث لغوي حول معنى كلمة " الجهالة " نحتاج إلى  )١(
                                                           



 
 

التعليــل العــام ، فــيمكن الاعتمــاد علــى الخــبر الظــني الــذي �تي مــن العــادل ، فيكــون خــبر العــادل 
 . )١(حجة 

 الرد الثالث :
التعليل يقول لا تعتمد على كل خبر ظني غـير علمـي ، ولكـن المفهـوم يقـول إن خـبر العـادل     

زَّل منـزلة العلم ، فالتعليل أصلا لا يشمل خبر العـادل ه مننه بينِّ واضح مقطوع به لأنلا تتبيّنه لأ
لأن الشــارع نــزَّل خــبر العــادل منـــزلة العلــم والقطــع واليقــين ، أي تعامــل مــع خــبر العــادل معاملــة 

بر العلــم والقطــع واليقــين ، وإذا كنــا نتعامــل مــع خــبر العــادل معاملــة العلــم فالتعليــل لا يشــمل خــ
العــادل ، فخــبر العــادل مــن الأول يكــون خارجــا عــن دائــرة عــدم الحجيــة ، فالتعليــل يقــول بعــدم 
حجيــة الخــبر الظــني لأنــه لــيس علمــا ، ولكــن خــبر العــادل علــم ، فــلا يشــمله عــدم الحجيــة مــن 
البدايـة ، وهـذا لا يكـون مـن باب التخصـيص بـل مـن باب التّخصُّـص ، وهنـا لا بـد مـن التفريــق 

التخصــيص والتخصّــص ، في الــرد الثــاني كــان يوجــد عمــوم وتخصــيص أي عنــد�  بــين مصــطلحي
دائرة ونخُرج فردا من داخـل الـدائرة ، ونقـول إن الـدائرة في البدايـة كانـت تشـمل هـذا الفـرد ولكـن 
بعــد ذلــك نخُــرج هــذا الفــرد ، مــثلا أقــول كــل الطلبــة في الحــوزة العلميــة حصــلوا في الامتحــان علــى 

ثم أقــول إن محمــدا لم يحصــل علــى الدرجــة الكاملــة ، فهنــا نــتكلم ضــمن دائــرة  الدرجــة الكاملــة ،
الحـــوزة ولا نـــتكلم عـــن دائـــرتين ، فتوجـــد دائـــرة واحـــدة ومحمـــد واقـــع ضـــمن الـــدائرة ، وهـــذا مثـــال 
الخـــارج بالتخصـــيص ، فعنـــدما نخُـــرج فـــردا مـــن الـــدائرة نطلـــق عليـــه " تخصـــيص " ، ومثـــال الخـــارج 

كل طلبة الحوزة هنا حصلوا على الدرجة الكاملـة ، ثم أقـول إن عليـّا بالتخصّص هو أن أقول إن  
الـذي هــو طالــب في حـوزة أخــرى لم يحصــل علــى الدرجـة الكاملــة ، وهنــا علـي خــارج الــدائرة مــن 
البداية ولم نخُرجه ، بل هـو خـارج مـن الأول لأنـه يقـع ضـمن دائـرة أخـرى ، فعنـدما يكـون عنـد� 

" تخصّــص " ، وهــذا هــو الفــرق بــين التخصــيص والتخصّــص  فــرد خــارج مــن الأســاس نطلــق عليــه
، ففــي الــرد الثــاني يوجــد تخصــيص ، فيكــون خــبر العــادل خارجــا في المرتبــة الثانيــة لأنــه كــان  )١(

داخــلا في البدايــة ثم أخرجنــاه ، ولكـــن في الــرد الثالــث لا يوجــد تخصـــيص لأن خــبر العــادل مـــن 
نــه خــبر علمــي ، فــدائرة الخــبر غــير العلمــي تشــمل البدايــة خــارج عــن دائــرة الخــبر غــير العلمــي لأ

كــن الــرد علــى الــرد الثــاني بأن المنطــوق أظهــر مــن المفهــوم ، والأظهــر يتقــدّم علــى الظــاهر ، يم )١(
 فتكون النتيجة أن خبر العادل ليس حجة أيضا .

صّــص لهمــا نفــس المعــنى ، وهــذا يحتــاج إلى بحــث قــد يكــون بالمعــنى اللغــوي التخصــيص والتخ )١(
 لغوي ، ولكن يوجد فرق بينهما بالمصطلح الأصولي .

                                                           



 
 

أخبــار الفســاق ، وأمــا أخبــار العــدول فهــي في المرتبــة الأولى خارجــة مــن هــذه الــدائرة لأ�ــا واقعــة 
ضمن دائرة أخرى وهي دائرة الخبر العلمي ، فتوجد عند� دائرتان : دائرة الخـبر غـير العلمـي الـتي 

 . )١(لعلمي التي تشمل أخبار العدول تشمل أخبار الفساق ، ودائرة الخبر ا
 النتيجة النهائية لآية النبأ :

لا يمكــــن الاســــتدلال بآيـــــة النبــــأ علــــى حجيـــــة خــــبر الواحــــد بســـــبب الإشــــكال الأول علـــــى     
الاستدلال وهو أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع ، وأما الإشكال الثـاني فنـرده إذا تمـت الـردود 

ستدلال بآية النبأ فلا بد من الرد علـى الإشـكال الأول بـرد آخـر غـير الثلاثة عليه ، وإذا أرد� الا
 رد صاحب الكفاية قدس سره .

 ثانيا : آية النفر :
قوله تعالى : " وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا في     

 . )١(الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " 
 تقريب الاستدلال بآية النفر :

 يعتمد الاستدلال على مقدمتين :    
 المقدمة الأولى :

الآيــة تــدل علــى مطلوبيــة التحــذّر عنــد الإنــذار لأن الآيــة تقــول : " لينــذروا قــومهم إذا رجعــوا     
أن  ، فيرجــو المــولى عــز وجــل )١(إلــيهم لعلهــم يحــذرون " ، كلمــة " لعــلّ " أداة تــدل علــى الترجّــي 

 يقع هذا التحذّر ، فلدخول " لعلّ "  نفهم أن التحذّر عند الإنذار مطلوب ، هذا أولا .

يمكن الرد على الرد الثالث بأنه ضعيف لأن الآية لا تقول إن خبر العادل بمنزلة العلم ، وإنمـا  )١(
قطعيــا ، فقــد  تقــول لا تتبــينّ خــبر العــادل ، ولا يوجــد تــلازم بــين عــدم التبــينّ وكــون الخــبر دلــيلا

يكــون الــدليل ظنيــا و�تي الشــارع ويقــول تعامــل مــع هــذا الخــبر الظــني بأنــه حجــة فقــط ، فيعطــي 
 الحجية للدليل الظني ، ولا يقصد الشارع أنه منـزَّل منزلة العلم والقطع .

 . ١٢٢التوبة :  )١(
قـون " ، معـنى قوله تعالى : " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مـن قـبلكم لعلكـم تت )١(

الآية أن التقوى مطلوبة والمولى عز وجل يريد من الصائم أن تحصل عنـده حالـة التقـوى ، فـالمولى 
ـــة التقـــوى عنـــد المـــؤمن شـــيء مطلـــوب ،  يرجـــو أن تحصـــل التقـــوى عنـــد الصـــائم ، فحصـــول حال

بـــين فكلمـــة " لعـــلّ " تـــدل علـــى الترجّـــي ، والترجّـــي يفهـــم منهـــا المطلوبيـــة ، فكـــأن هنـــاك تلازمـــا 
الترجي والمطلوبية ، فعندما يقول لك شخص : " أرجو منك أن تأتيني بكوب من الماء " ، فإنه 

                                                           



 
 

وثانيـــا أن الحـــذر وقـــع غايـــة للإنـــذار الواجـــب ، فكلمـــة " ينـــذروا " دخـــل عليـــه لام الأمـــر ،     
ن " غايـة فسواء قلنا " أنْذِرْ " أو " لتُِـنْذِرْ " فإن كليهما يدل على الأمر ، وتوجـد قاعـدة تقـول إ

الواجــب واجبــة " ، فيكــون التحــذر عنــد الإنــذار مطلــوبا علــى نحــو الوجــوب ، مــثلا لــو قــال لــك 
ــذِرْ فــلا� أن لا يوقــف ســيارته في هــذا المكــان " ، معــنى ذلــك أنــه يجــب عليــه أن  شــخص : " أنْ
يحذر لأنه قد يقع له حادث في هذا المكان ، وإذا كانت حفرة في طريـق وقلـت لشـخص : " لا 

ش في هذا الطريق " ، فيجب عليه أن يتحذّر حـتى لا يقـع في هـذه الحفـرة ، فكمـا أن الإنـذار تمَْ 
 واجب على المنذِر فكذلك يكون التحذر واجبا على السامع .

فتكــــون نتيجــــة المقدمــــة الأولى أن التحــــذر عنــــد الإنــــذار مطلــــوب لــــدخول " لعــــلّ " علــــى "     
 غاية للإنذار الواجب .يحذرون " ، وأن التحذّر واجب لأنه وقع 

 المقدمة الثانية :
قد يقال بأن الحذر واجب إذا حصل قطع وعلم ويقين عند السامع ، وأما إذا لم يحصل علم     

فإن الحذر ليس واجبا ، ولكن الـرد هـو  -أي في حالة الظن والاحتمال والشك  -عند السامع 
الـة حصـول العلـم والقطـع عنـد السـامع أو أن في كلمة " ينذروا " يوجد إطـلاق حيـث لم تُـقَيَّـد بح

عدم حصول القطع عند السامع ، فتكون النتيجـة أنـه أنَـْذِرْ سـواء حصـل علـم عنـد السـامع أم لم 
يحصل ، ولم تقل الآية : " أنذرْ إذا حصل العلـم عنـد السـامع " ، وبموجـب الإطـلاق الموجـود في 

واجـب سـواء حصـل القطـع عنـد السـامع  " ينذروا " نفهم أن الحذر مطلق أيضـا ، أي أن الحـذر
مــن خــبر المنــذِر أم لم يحصــل ، أي يكــون الحــذر واجبــا ســواء عنــد� قطــع أم ظــن أم احتمــال أم 
شـك ، فــإذا كـان التحــذر بسـبب القطــع فتـأتي حجيــة القطـع ، ولا نريــد أن نتحـدث عــن حجيــة 

واجبــا عنــد عــدم  القطــع في مقامنــا لأن الحــديث لــيس عــن القطــع وحجيتــه ، وإذا كــان التحــذّر
العلم ، فيجب التحذّر عندما يكون الخبر ظنيا ولا يعطي علما وقطعا بمضمونه ، والشـارع يقـول 

 خذ بهذا الظن واعمل على أساسه وكن حذِرا .
 النتيجة :

نْـذِر ، فيكـون إخبـار المنـذِر     
ُ
وجوب التحذر بسبب الخبر الظني معنـاه الحجيـة التعبديـة لخـبر الم

 تثبت حجية خبر الواحد .حجة ، وبذلك 
 إشكالات على الاستدلال بآية النفر :

توجد علاقة تلازمية بين الترجي والمطلوبية ، فمعنى ذلك أن المـاء عنـد هـذا الشـخص مطلـوب ، 
 فبدلالة " لعلّ " نفهم المطلوبية .

                                                                                                                                                                          



 الإشكال الأول :
كانت النتيجة حجية إنذار المنذِر ، ونحن نريـد حجيـة إخبـار المنـذِر لا حجيـة إنـذاره ، الآيـة     

تبينِّ حجية إنذار المنذِر لا حجية إخباره ، فالإخبار يختلف عن الإنذار ، ويتّضح الفـرق بينهمـا 
ن المثـال التـالي : لـو قلـت لشـخص : " لا تَـقْـترَبْ مـن النـار " ، السـامع يفهـم أنـه يوجـد خطــر مـ

مــن النـــار ، فقبــل أن تنـــذره يوجـــد خطــر مســـبق مـــن النــار ، فالإنـــذار فيـــه معــنى الخطـــر في الرتبـــة 
فـلا يوجـد فيـه خطـر مسـبق ، بـل  -مثـل " لا تقـترب مـن هـذا المـاء "  -السابقة ، وأما الإخبار 

 طر �تي بعد الإخبار .الخ
وبعبــارة أخــرى إن معــنى الإخبــار يختلــف عــن معــنى الإنــذار ، بينهمــا عمــوم وخصــوص مطلــق ، 
فالإخبار أعم مطلقا من الإنذار ، الإنذار نوع خاص من الإخبار ، فالإنذار هـو الإخبـار الـذي 

ن تقــترب فيــه خطــر ســابق وافــتراض عقــاب مســبق ، ففــي مثــل " لا تقــترب مــن النــار " أنــذرك بأ
مــن النــار ، والســامع يعــرف وجــود الخطــر المســبق بأن النــار محرقــة ، لــذلك لا يســألك : مــا هــو 
سبب عدم اقترابي من النار ؟ ، فهـو لا يقـترب مـن النـار ، فهـذا إنـذار ولـيس إخبـارا ، ولكـن في 

يوجد خطر مثل " لا تقترب من الماء " أخبرك أن لا تقترب من الماء ، فهنا السامع لا يفهم أنه 
مــن المــاء ، لــذلك يســألك الســامع : مــا هــو الســبب لعــدم اقــترابي مــن المــاء ؟ ، في المثــال الأول 
السـائل لا يسـألك : لمـاذا لا أقـترب مـن النـار ؟ ، لأنـه يعـرف الخطـر المترتـب علـى النـار ، ولكــن 

لمــاء مســموم ، في المثــال الثــاني الســامع يســألك : لمــاذا لا أقــترب مــن المــاء ؟ ، فنجيــب مــثلا إن ا
فيعرف الخطر المترتب على الماء في مرتبة متـأخرة ، فيتبـينَّ الخطـر بعـد الجـواب علـى سـؤاله ، ففـي 
الإنــذار تكــون معرفــة الخطــر ســابقة علــى الإنــذار ، وفي الإخبــار يكــون معرفــة الخطــر واقعــة بعــد 

خطـر مسـبق ، الإخبار ، فالإنذار هو نوع خـاص مـن الإخبـار ، وهـو الإخبـار الـذي يكـون فيـه 
ـز سـابق وهـو احتمـال الخطـر ، ففـي " لا تقـترب مـن النـار " يتنجَّـز الحكـم  في الإنذار يوجد مُنَجِّ
ـز الحكـم في مرتبـة تاليـة بعـد  بسبب علمي السـابق بوجـود الخطـر ، ولكـن في الإخبـار يكـون منجِّ

نــدك احتمــال ، الإخبــار ، والتنجيــز يحصــل بعــد الإخبــار ، فــإذا أخــبرك مخــبر بخــبر معــينَّ يحصــل ع
ولكن التنجيز يكون بعد الإخبار لأن الشارع يقول خذ بخبر المخبر ، فيكون الحكم منجَّـزا علـى 
ــزا ، فــإذا  المكلــف بعــد الإخبــار ، فبعــد أن يعطــي الشــارع الحجيــة لخــبر المخــبر يكــون الحكــم منجَّ

لاقـتراب منـه حـرام أو قلت له " لا تقترب مـن المـاء " فإنـه لـن يبتعـد عـن المـاء إلا بعـد معرفـة أن ا
الابتعــاد عنــه واجــب ، ونحــن نريــد أن يكــون العقــاب مترتبِّــا علــى الإخبــار حــتى نقــول إن الشــارع 
يعطــي الحجيــة لخــبر المنــذِر ، فــلا بــد أن يكــون العقــاب مترتبّــا علــى الإخبــار ، ولكــن في الإنــذار 

سـبق ، وفي حالـة الإنـذار يكون الحكم منجَّزا على المكلف قبل الإنذار لوجود الخطر والعقـاب الم

 
 



يحتـاط المكلــف فــلا يحتـاج إلى حجيــة خــبر المنـذر ، ومــع إجــراء الاحتيـاط يكــون المكلــف في غــنى 
عن الحجية التعبدية من الشـارع لخـبر الواحـد ، وحجيـة خـبر الواحـد لا دخالـة لـه في الاحتيـاط ، 

 فلا توجد حاجة إلى حجية خبر الواحد .
ة الإنذار ولا تثبت حجية الإخبار ، وإذا تم إثبات الشيء الأخص والآية الكريمة تثبت حجي     

فهذا لا يعـني إثبـات الشـيء الأعـم ، فـتم إثبـات الإنـذار ، ولكـن لم يـتم إثبـات الإخبـار لأنـه أعـم 
مــن الإنــذار ، فالــدليل يثبــت الأخــص وهــو الإنــذار ، ولا يثبــت الأعــم وهــو الإخبــار ، ولا يمكــن 

 عم ، فيكون الدليل أخص من المدّعى .التعدّي من الأخص إلى الأ
 إذن :

معـنى الإنـذار يختلـف عـن معـنى الإخبـار ، والآيــة تثبـت حجيـة إنـذار المنـذِر ولا تثبـت حجيــة     
 إخبار المخبر ، وبذلك لا تثبت حجية خبر الواحد من آية النفر .

ز الحكم في حالة الإنذار ؟ ز السابق الذي ينجِّ  سؤال : ما هو المنجِّ
 اب :الجو 
 يتنجّز الحكم في مرتبة سابقة في حالة الإنذار بسبب أحد أمرين :    
 العلم الإجمالي : -١

يوجــد عنــد� علــم إجمــالي بوجــود بعــض الواجبــات في الشــريعة ، وهــذا المخــبر �تي ويخــبر بأن     
هـــذا واجـــب ، فيصـــير عنـــد� حالـــة شـــك ونحتمـــل أن كلامـــه صـــحيح ، والشـــك المقـــرون بالعلـــم 

لي وظيفـــة المكلـــف اتجاهـــه هـــو الاحتيـــاط ، الشـــك البـــدوي يكـــون مجـــرى للـــبراءة ، ولكـــن الإجمـــا
ــزا للتكليــف  الشــك المقــرون بالعلــم الإجمــالي يكــون مجــرى للاحتيــاط ، فــالعلم الإجمــالي يكــون منجِّ

 على المكلف .
 الشك قبل الفحص : -٢

وقبــل الفحــص المكلــف إذا أخــبرك مخــبر بأن هــذا الشــيء حــرام ، فيصــير عنــد� حالــة شــك ،     
يحتــاط ، ولا تجــري الــبراءة إلا بعــد الفحــص ، فشــرط إجــراء أصــالة الــبراءة هــو البحــث في الأدلــة 
وعدم الوصول إلى دليل ، فبعد الفحص في الأدلة وعدم الوصول إلى دليل يجري أصالة الـبراءة ، 

 بِّق أصالة البراءة .وفي فترة الفحص والبحث يحتاط المكلف ، فإذا فحص ولم يجد دليلا فإنه يط
 إذن :

ـــز هـــو إمــا العلـــم الإجمـــالي أو الشـــك قبـــل      ـــز ســـابق في حالـــة إنــذار المنـــذر ، والمنجِّ عنــد� منجِّ
 الفحص .

 
 



 الإشكال الثاني :
 وهو إشكال مبنائي على المسلكين ، ولنأت إلى المسلكين :    
 على مسلك حق الطاعة : -١

حرام مثلا فإننا نحتمل أنه حـرام ، وعلـى مسـلك حـق الطاعـة  إذا أتى المنذر وأخبر� بأن هذا    
ــز التكليـــف وتأتي  ــز التكليــف عقـــلا ، فــإذا كــان العقــل يقـــول بأن الاحتمــال ينجِّ الاحتمــال ينجِّ
الآية الكريمة وتقول أيضا بالأخذ بالاحتمال وأن التحذر واجب حتى في حالة الاحتمال ، فهنـا 

الآيـة إرشـاد إلى حكـم العقـل ، فـإذا كـان العقـل يقـول بشـيء  لا نفهم الحجية مـن الآيـة ، بـل إن
و�تي الدليل الشرعي ويؤيد هذا الشيء فإن الدليل الشرعي في الواقع يؤيـد الحكـم العقلـي لا أنـه 
يعطــي الحجيـــة لشـــيء ، فهــو إرشـــاد إلى حكـــم العقـــل ، فمــثلا الآ�ت القرآنيـــة في مجـــال العقائـــد  

وأن الله تعــالى لا إلــه إلا هــو ، وأن خــالق الكــون واحــد ، كــالآ�ت الــتي تتحــدث عــن التوحيــد 
هــذه الآ�ت ليســت دلــيلا بــل هــي إرشــاد إلى حكــم العقــل ، العقــل يصــل بنفســه إلى أن الخــالق 
لهذا الكون واحد ولا نحتاج إلى هذه الآ�ت ، فـالآ�ت بنفسـها ليسـت دلـيلا علـى وحـدة خـالق 

كانت الآ�ت أدلة في مجال العقائد لكنا نستطيع   الكون ، بل هي إرشاد إلى أحكام العقل ، لو
أن نستدل بها على الكافرين الذين لا يؤمنون بالله تعالى ، فالكافر لا يؤمن بالقـرآن الكـريم حـتى 
�تي ونستدل به على الكافر ، الله عز وجل يتعبـّد الإنسـان الـذي يـؤمن بالقـرآن ، فالتعبـّد يُـوَجَّـه 

تدللت بالآيـــة علـــى الكـــافر فإنـــه ســـيردّ عليـــك أولا أن تثبـــت وجـــود للمـــؤمن بالله تعـــالى ، لـــو اســـ
خالق للكون ، وبعد ذلك اثبت أنه بعث نبيّا ، ثم اثبت أنه أنزل القـرآن علـى هـذا النـبي ، وبعـد  
كـــل هـــذه الإثبـــاتات تســـتطيع أن تســـتدل بالآ�ت علـــى مـــا تريـــد إثباتـــه ، والله عـــز وجـــل يتعبـــد 

الآ�ت الكريمــة في القــرآن موجَّهــة إلى المــؤمن إذا كانــت أدلــة علــى المــؤمن بالقــرآن الكــريم ، فهــذه 
الأحكــام الإلهيــة التعبّديــّة ، وأمــا الآ�ت الإرشــادية إلى أحكــام العقــل فنســتطيع أن نســتفيد منهــا 

 في التوصّل إلى أحكام العقل التي نكون في غفلة عن بعضها أحيا� .
ــز التكليــف فمعــنى      ذلــك أن هــذه الآ�ت الكريمــة إرشــاد إلى حكــم فــإذا كــان الاحتمــال ينجِّ

عقلي سابق لا أ�ا مؤسسـة لحجيـة خـبر الواحـد ، الحجيـة التعبديـة توجـد مـع عـدم وجـود الحكـم 
ـز التكليـف فـلا نحتـاج إلى حجيـة خـبر الواحـد  العقلي ، فإذا كان العقل يقول بأن الاحتمال ينجِّ

نأخــذ بالحكــم العقلــي ولا نحتـــاج إلى ، فيوجــد حكــم عقلــي ســابق علــى حجيـــة خــبر الواحــد ، ف
الحجيــة التعبديــة لخــبر الواحــد ، والحكــم العقلــي لا بــد أن يكــون قطعيــا لنأخــذ بــه ، ومــع الحكــم 
العقلـــي القطعـــي لا نحتـــاج إلى حجيـــة الظـــن بـــل لا تصـــل النوبـــة إلى الظـــن الـــذي ينشـــأ مـــن خـــبر 

واحــد للكــون حكــم عقلــي الواحــد لأن القطــع مقــدَّم علــى الظــن بــلا شــك ، فمــثلا وجــود خــالق 

 
 



قطعي ، فإذا كان عند� قطع فلا نحتاج إلى الظـن المعتـبر وإلى الحجيـة التعبديـة الناشـئة مـن الظـن 
 الناتج من خبر الواحد .

ـز التكليـف  سؤال : إذن ماذا تفيد هذه الآية التي ترشد إلى حكم العقل بأن الاحتمـال ينجِّ
 ؟

 الجواب :
ة أ�ـا تنفـي جعـل أصـالة الـبراءة أي لا تأخـذ بأصـالة الـبراءة لأنـه أقصى ما تفيـده الآيـة الكريمـ    

يوجد حكم عقلي قطعي ، وفي حالة الاحتمال تجري أصالة الاحتياط العقلي على مسـلك حـق 
الطاعـــة ، وإذا عنـــدك أصـــالة الاحتيـــاط العقلـــي فـــلا تســـتطيع أن تأخـــذ بالـــبراءة العقليـــة ، فتنفـــي 

 الخبر على التكليف ، فلا تجري أصالة البراءة . جعل أصالة البراءة في موارد قيام
 النتيجة :

آيــة النفــر لا تثبــت حجيــة خــبر الواحــد لأنــه ينشــأ احتمــال مــن خــبر المنــذِر ، فنطبِّــق أصــالة     
ز التكليف عقلا على مسلك حق الطاعة .  الاحتياط العقلي لأن احتمال التكليف ينجِّ

 على مسلك قبح العقاب بلا بيان : -٢
نستفيد من الآية الكريمة حجية خبر الواحد تعبدا ، فيوجد جعل شرعي لحجيـة خـبر الواحـد     

، ولــولا هــذا الجعـــل الشــرعي لجـــرت قاعــدة قـــبح العقــاب بـــلا بيــان ، فيقـــبح العقــاب إذا لم يكـــن 
هنـــاك بيـــان ، وهـــذه الآيـــة بيـــان فـــلا يقـــبح العقـــاب ، إذن علـــى مســـلك قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان 

تعبدية لخبر الواحد ، ولكن نحن نناقش بناء على مسلك حق الطاعـة ، فيـأتي نكتشف الحجية ال
الإشــكال الســابق علــى الاســتدلال بآيــة النفــر علــى حجيــة خــبر الواحــد بنــاء علــى مســلك حــق 
الطاعة ، ولكن بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان تكون آية النفر دليلا شرعيا تعبـد� علـى 

 حجية خبر الواحد .
نــاء علــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان تــدل الآيــة الكريمــة علــى حجيــة خــبر الواحــد ، إذن : ب

ولكـــن نحـــن نـــؤمن بمســـلك حـــق الطاعـــة ، وقـــد ردد� مســـلك قـــبح العقـــاب ســـابقا مـــن أصـــله ، 
 والإشكال الثاني �تي بناء على مسلك حق الطاعة الذي هو مبنى الشهيد قدس سره .

 الإشكال الثالث :
ني الإخبار ونقل الخبر فقط ، بل الإنـذار يكـون �تجـا مـن الاجتهـاد ومـن النظـر الإنذار لا يع    

في الأدلــة ، فالمجتهــد ينظــر في الأدلــة ثم يقــول إن هــذا واجــب وإن ذاك حــرام ، ولا ينقــل المجتهــد 
الصـيام واجـب" علـيكم الصـيام" ، بـل يقـول : " الآية أو الرواية إلى المكلف ، لا يقول : " كتـب

 
 



مع أدلة الأحكام الشرعية ليس من مهام المكلف ، بل هو عمل الفقيـه الـذي يعطـي  ، فالتعامل
النتيجة النهائية من خلال استنباط الأحكام مـن الأدلـة ، والمكلـف لا يتعامـل مـع الـروا�ت لأنـه 
لا يعـــرف كيفيـــة اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية مـــن الأدلـــة الشـــرعية ، فـــالروا�ت ليســـت صـــريحة في 

ية ، فلـــــو كانـــــت الـــــروا�ت واضـــــحة في الأحكـــــام الشـــــرعية لمـــــا كنـــــا بحاجـــــة إلى الأحكـــــام الشـــــرع
الاســتنباط ، ومبــاني الاســتنباط تختلــف بــين الفقهــاء ، مــثلا الســيد المرتضــى قــدس ســره يقــول إن 
الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب ، وفقيه آخـر لـه مبـنى آخـر فيقـول إن الأمـر يـدل 

المكلف مع اختلاف المباني ؟ ، وتختلف الآراء في الروايـة الواحـدة ، على الوجوب ، فماذا يفعل 
فقيــه يقبــل روايــة ، والفقيــه الثــاني لا يقبــل نفــس الروايــة ، وتوجــد في الــروا�ت كثــير مــن الأخبــار 
الضعيفة ، فإذا كانت مهمة الفقيـه هـي نقـل الروايـة فقـط فـإن هـذا لا يوصـل النـاس إلى نتيجـة ، 

نــاك مجموعــة ينتقلــون إلى أمــاكن العلــم يدرســون ويتعلمــون ويعرفــون كيفيــة بــل لا بــد أن يكــون ه
الاســــتنباط ثم يرجعــــون إلى بلــــدا�م وينقلــــون للنــــاس الأحكــــام الشــــرعية الناتجــــة مــــن الاســــتنباط 
والاجتهــــاد ولا ينقلــــون الآ�ت والــــروا�ت ، المكلــــف لا يريــــد الــــدليل الشــــرعي بــــل يريــــد الحكــــم 

 ئم على استنباط الفقيه من الأدلة الشرعية .الشرعي ، والحكم الشرعي قا
 إذن :

الإنــذار يكــون نتــاج الاجتهــاد ، فهــو يجتهــد رأيــه ثم ينقــل هــذا الــرأي إلى المكلفــين ، لا أنــه     
ينقـــل الآيـــة والروايـــة إلـــيهم ، فالإنـــذار لـــه معـــنى مختلـــف عـــن معـــنى الإخبـــار ، فالإخبـــار هـــو نقـــل 

ون بمعـــنى الاجتهـــاد والنظـــر ، فينظـــر في الأدلـــة ثم يعطيـــك الآ�ت والـــروا�ت ، وأمـــا الإنـــذار فيكـــ
الحكم الشرعي ، والآية تتحدث عن الإنذار القائم على الاجتهاد ، ولا تتحـدث عـن الإخبـار ، 
وبذلك لا يمكن إثبات حجية خبر الواحد من آية النفر ، نعم يمكن الاسـتدلال بهـا علـى حجيـة 

الآيـة أجنبيـة عـن مقـام الاسـتدلال لأننـا نريـد أن نصـل  قول ورأي ونظـر الفقيـه والمجتهـد ، فتكـون
إلى حجيـــة خـــبر الواحـــد ، ولكننـــا توصـــلنا إلى حجيـــة قـــول المنـــذر القـــائم علـــى النظـــر والاجتهـــاد 
والاستنباط ، ولا يمكن الانتقال من الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الكبيرة بقاعـدة الأولويـة لأن هـذه 

  ١٠الـدائرة الكبـيرة إلى الـدائرة الصـغيرة ، فـإذا كـان شـخص ينقـل القاعدة يمكن الانتقال بهـا مـن 
كجم ، ولكن بقاعدة الأولوية تستطيع أن تثبـت   ١٠٠كجم فهذا لا يعني أنه يستطيع أن ينقل 

كجــم ، وهنــا الــدائرة الكبــيرة هــي   ١٠٠كجــم إذا كــان يســتطيع أن يرفــع   ١٠أنــه يمكــن أن يرفــع 
ذار ، فـإذا اسـتطعت أن تثبـت الأعـم فإنـك تثبـت الأخـص ، الإخبار ، والدائرة الصغيرة هي الإن

ولكــن إذا أثبــت الأخــص فــلا يثبــت الأعــم ، والإنــذار هــو إخبــار خــاص ، فــإذا تم إثبــات حجيــة 
الإنــذار فــلا تثبــت حجيــة الإخبــار ، وإذا ورد الاحتمــال ســقط الاســتدلال ، والــدليل لا بــد أن 

 
 



 
 

ة خبر الواحد لا يثبت بخـبر الواحـد لأنـه يلـزم يكون يقينيا قطعيا على حجية خبر الواحد ، حجي
الــدور ، والظــن لا يثبــت بالظــن ، بــل يثبــت باليقــين ، فــلا بــد أن يثبــت بالقطــع واليقــين أن خــبر 

 الواحد حجة ، وبعد ذلك �تي و�خذ بأخبار الآحاد .
 النتيجة النهائية لآية النفر :

ة النفر على حجية خبر الواحد ، كما أننا لوجود الإشكالات الثلاثة لا يمكن الاستدلال بآي    
 لم نستطع أن نستدل بآية النبأ .

 ثالثا : آية الكتمان :
قولــه تعــالى : " إن الــذين يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى مــن بعــد مــا بيـّنــّاه للنــاس في     

 . )١(الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " 
 تقريب الاستدلال :

ية تدل بإطلاقها على أن الكتمان حرام سواء أدّى إبداء الخبر إلى العلم والقطـع أم لم يـؤدِّ الآ    
إلى العلــــم ، فــــالخبر تارة يــــؤدي إلى القطــــع بمضــــمونه وتارة أخــــرى لا يــــؤدي إلى القطــــع بمفــــاده ، 
 فبــالإطلاق نفهــم أن الكتمــان حــرام ســواء أدى الإخبــار إلى يقــين الســامع أم لم يــؤد إلى ذلــك ،

وحرمة الكتمان مطلقا تؤدي إلى قبول السامع مطلقا سواء حصـل عنـده علـم وقطـع أم لم يحصـل 
، مــن حرمــة الكتمــان مطلقــا نستكشــف وجــوب القبــول مطلقــا ، فــإذا طلــب مــن شــخص عــدم  
كتمـان الخـبر وأنـه يجـب عليـه أن ينقـل الخــبر إلى الآخـرين فمـن يسـمع الخـبر يجـب عليـه أن �خــذ 

سـواء تـيقّن بمفـاده أم لم يتـيقّن ، والـدليل علـى وجـوب القبـول مطلقـا هـو أنـه هذا الخبر ويعمل به 
إذا قلنــا بوجـــوب نقـــل الخـــبر وكــان الســـامع لا �خـــذ بالخـــبر فـــإن هــذا يعتـــبر لغـــوا ، فـــلا يعقـــل أن 
يكـون نقـل الخـبر واجبـا ولا يكـون قبـول الخـبر واجبـا ، فيكـون القـول بحرمـة الكتمـان لغـوا لأنــه لا 

ة ، فلـــو قلنــا إنـــه يجــب عليـــك أن تظهــر الخــبر ثم أقـــول إنــه لا يجـــب القبــول فـــإن يــؤدي إلى نتيجــ
تشــريع حرمــة الكتمــان يكــون لغــوا ، فتشــريع حرمــة الكتمــان بــدون وجــوب القبــول يكــون لغــوا ، 
يقول المولى للفقيه بوجوب إظهار الأحكام ، وفي المقابل لا بد أن يقول للمكلف بوجوب قبول 

 ل بوجوب الإظهار بدون وجوب القبول فإن ذلك يكون لغوا .هذه الأحكام ، وإذا قا
فـــإذا كـــان يقبـــل الخـــبر علـــى أســـاس القطـــع فتـــأتي حجيـــة القطـــع ، وإذا كـــان يقبـــل الخـــبر علـــى    

أســاس الظــن فالشــارع يعطــي هــذا الخــبر الظــني الحجيــة ، فتنــتج عنــد� حجيــة الخــبر الظــني ، فــإذا  

 . ١٥٩البقرة :  )١(
                                                           



 عنـد السـامع فهـذا معنـاه الحجيـة التعبديـة للخـبر كان القبول واجبا حتى مع عدم حصول اليقـين
 الذي يؤدي إلى الظن ، وهذا معناه حجية خبر الواحد .

 إشكالات :
 يوجد إشكالان ، وهما :    

 الإشكال الأول :
مـــا معـــنى الكتمـــان ؟ ، نحتـــاج إلى بحـــث لغـــوي عـــن معـــنى الكتمـــان كمـــا احتجنـــاه عـــن معـــنى     

شــيئا ، فمعــنى ذلــك أنــه لا بــد أن يكــون مخفيّــا يمكــن أن يطلّــع  الإنــذار والإخبــار ، عنــدما أكــتم
عليـــه الآخـــرون ، فالكتمـــان لا يكـــون لشـــيء مجهـــول لا يمكـــن أن يعرفـــه أحـــد ، إذا أبـــديت هـــذا 
الشــيء المخفــي يحصــل العلــم واليقــين عنــد الشــخص المطلّــع عليــه ، فــأخفي مــا يمكــن أن يكــون 

ذا أبـــديت الشـــيء وظـــل مجهـــولا فهـــذا لا يســـمى  معلومـــا بالقطـــع ، هـــذا هـــو معـــنى الكتمـــان ، فـــإ
كتمــا� ، فالكتمــان يكــون مــع تــوفّر مقتضــي العلــم والقطــع ، فــإذا أظهرتــه يحصــل يقــين عنــد مــن 
يطلّع على هذا الشـيء المخفـي ، فالكتمـان فيـه معـنى أن الشـيء يكـون مخفيـّا فـإذا أبديتـه تحصـل 

لم واليقين فهذا معناه أنه لا يشمل حالة الظن حالة اليقين به عند المطلّع ، فإذا قلنا في حالة الع
، فلا يمكن الاستدلال بهـذه الآيـة الكريمـة ، نريـد أن نحصـل علـى حالـة الظـن لنقـول إننـا نسـتدل 
علــى حجيــة خــبر الواحــد ، فــإذا كانــت الحالــة هــي اليقــين فتــأتي الحجيــة مــن حجيــة القطــع ، وفي 

ق هنـا في الكتمـان ليشـمل حالـة الظـن ، فـإن مقامنا لا شأن لنا بحجية القطع ، فـلا يوجـد إطـلا
الكتمــان يشــمل حالــة القطــع فقــط ، فــنفس قولــه " يكتمــون " معنــاه أ�ــم يكتمــون مــا يمكــن أن 
يكون معلوما ومتيقَّنا عند السامع إذا اطلّع عليه ، فلا يوجـد إطـلاق في الكتمـان في الآيـة ، فـلا 

اليقــين ، ولا تشــمل حالــة الظــن ، والظــن  يوجــد إطــلاق لليقــين والظــن ، بــل الآيــة خاصــة بحالــة
خارج عن دائرة الكتمان ، فالكتمان لا يصدق في حالة الظن ، وخبر الواحد يؤدي إلى الظن ، 
فلا يمكن الاستدلال بالآية على حجية خـبر الواحـد إلا إذا تم إثبـات أن الكتمـان يشـمل حـالتي 

 اليقين والظن .
 الإشكال الثاني :

: " أيها المخبر لا تنقل هذا الخبر إلا في حالة حصول اليقين عند السـامع " ،  إذا قال المولى    
فالمخبر سيقول : " � ربي ! كيف يمكن لي أن أعرف إذا يحصل يقين عند السـامع أو لا يحصـل 
، فــلا يوجــد عنــدي اطــّلاع علــى المســتقبل ، � ربي ! مــا هــي الضــابطة الكليــة الــتي مــن خلالهــا 

نــه يحصــل يقــين عنــد الســامع ؟ ، فــاعطني العلــم بالمســتقبل حــتى إذا أردت أن أســتطيع أن أعلــم أ
أنقــل خـــبرا يحصــل عنـــدي علــم أن هـــذا الخــبر يحُْـــدِث يقينــا عنـــد الســامع ، � ربي ! لا يمكـــن أن 

 
 



 
 

أعــرف ذلــك " ، ولا يمكــن للمــولى أن يعطــي ضــابطة وقاعــدة كليــة وميــزان علــى أنــني إذا نقلــت 
لى يقـين السـامع أو يـؤدي إلى ظـن السـامع ، مثـل هـذه الضـابطة غـير خبرا فإن هذا الخبر يؤدي إ

 موجودة ، إذن في هذه الحالة ماذا يفعل المولى ؟
في هــذه الحالــة يقــول المــولى : " انقــل الخــبر ســواء أدى إلى اليقــين أم لم يــؤدِّ " ، فيكــون دور     

إلى يقــين الســامع ، فلعــدم وجــود العـالم أن يظهــر علمــه ســواء أدى إلى يقــين الســامع بـه أم لم يــؤدِّ 
ضابطة كلية لمعرفة متى يحصل اليقين عند السامع �تي المولى ويكبرِّ دائرة الإخبـار ، فهـو يريـد أن 
يخــبر المخــبر في حالــة حصــول اليقــين عنــد الســامع ، ولكنــه لا يســتطيع أن يعطــي الضــابطة الــتي 

اط المـولى في مقـام التشـريع فيكـبرِّ على أساسها يعرف المخبر حصول اليقـين عنـد السـامع ، فيحتـ
هــذه الـــدائرة ، فيقــول : " أيهـــا المخـــبر ! انقــل الخـــبر ســـواء تعلــم بأنـــه ســـوف يحصــل اليقـــين عنـــد 

، وهــذا يختلــف عــن  )١(الســامع أم لا تعلــم " ، وهــذا يســمى احتياطــا في التشــريع مــن قبــل المــولى 
في التشـــريع يكـــون عنـــد المـــولى ،  الاحتيـــاط الموجـــود في الأصـــول العمليـــة للمكلـــف ، فالاحتيـــاط

 والاحتياط في الامتثال يكون عند المكلف ، ونذكر مثالا لبيان الفرق بينهما .
 مثال عرفي :

لــو افترضــنا أن فحــص الــدم يكلــف مبــالغ كبــيرة جــدا ، فيقــول مــدير المدرســة إن مــن عنــدهم     
ائل الطلبــة ولا يريــد أن ) يجــب علــيهم أن يفعلــوا كــذا ، والمــدير لا يعــرف فصــ +Bفصــيلة دم ( 

يصـرف مبــالغ كبــيرة في فحــص دمــاء كــل الطلبــة في المدرســة ، ففــي هــذه الحالــة يصــدر قــرارا عامــا 
يشمل جميع الطلبة بأنه يجب عليهم جميعا أن يفعلـوا ذلـك الشـيء ، وهـذا القـرار العـام بـلا شـك 

ام التشــريع مــن ) ، وهــذا يكــون احتياطــا في مقــ +Bســوف يشــمل الطلبــة الــذين لــديهم فصــيلة (
ــع موضــوع الحكــم ، فبعــد أن كــان موضــوع الحكــم هــو الطلبــة  قبــل مــدير المدرســة ، فالمــدير يوسِّ

ع موضوع الحكـم  +B الذين هم من فصيلة ( ) الآن صار موضوع الحكم هو كل الطلبة ، فيوسِّ
 للاحتياط في مقام التشريع .

 إذن :
د أن يضـمن أن مـن يحصـل لـديهم اليقـين مـن الخـبر المولى عندما يريد أن يشرعّ قانو� فإنه يري    

يكونــون داخلــين ضــمن القــانون الــذي أصــدره ، فــالمكلف عنــدما ينقــل الخــبر لا يعلــم مــتى يحصــل 
اليقين عند السامع من خبره ومتى لا يحصل اليقين ، والمولى يريد أن يضمن دخول الذين يحصـل 

ع ويقـول للمخـبر انقـل الخـبر مطلقـا أي سـواء عندهم اليقين في الـدائرة ، فيحتـاط في مقـام التشـري
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أدى إلى يقين أم لا ، فدورك أن تنقل الخبر فقط ولا شأن لـك بالسـامع أنـه يحصـل عنـده اليقـين 
ع موضوع الحكـم ، كـان موضـوع الحكـم هـو السـامع الـذي يحصـل  أو لا يحصل ، فهنا المولى يوسِّ

ي من يحصل عنده اليقين ومن لا يحصل عنده اليقين ، والآن صار الموضوع هو السامع مطلقا أ
ع المولى موضوع الحكم للاحتياط في مقام التشريع .  عنده اليقين ، فيوسِّ

وهنــا الشــارع يقــول : " أنــت أيهــا المخــبر واجبــك أن تنقــل الخــبر ، ولكــن أنــت أيهــا الســامع     
ه أو لم يحصـل اقبل الخبر في حالة حصول اليقين فقط " ، والسـامع يعـرف إذا حصـل اليقـين عنـد

، فيــا أيهــا الســامع إذا حصــل عنــدك اليقــين فاقبــل الخــبر ، وإذا لم يحصــل عنــدك اليقــين فــلا تقبــل 
 الخبر ، وهذا ما يقوله المولى للمخبر في مقام التشريع وما يقوله المولى للسامع .

 النتيجة :
 لا يمكن الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد .    

 السؤال من أهل الذكر :رابعا : آية 
قولــه تعــالى : " ومــا أرســلنا مــن قبلــك إلا رجــالا نــوحي إلــيهم فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا     

 . )١(تعلمون " 
 تقريب الاستدلال :

" فاســألوا " مطلقــة أي ســواء أدّى الجــواب إلى العلــم واليقــين أم لم يــؤدِّ ، فأنــت تســأل ســواء     
 يقينك أم لم يؤدِّ ، فإذا قال اسـألوا فمعـنى ذلـك أنـه يجـب أن تقبـل أدّى الجواب على سؤالك إلى

الجواب مطلقا أي سـواء أدى إلى يقـين أم لا ، فيوجـد هنـا ربـط بـين السـؤال بإطلاقـه مـع القبـول 
بإطلاقه ، فإذا كان وجوب القبول بسـبب القطـع بالخـبر فتـأتي حجيـة القطـع ، وإذا كـان وجـوب 

 تأتي الحجية التعبدية لخبر الواحد .القبول بسبب الظن بالخبر ف
 إشكالات :

 توجد هنا خمسة إشكالات :    
 الإشكال الأول :

 كما في الإشكال الثاني من آية الكتمان أن حرمة الكتمان مطلقا لا يعني القبول
مطلقا ، فهنا أيضا لا توجد ملازمة بين السؤال مطلقا والقبول مطلقا ، فيمكن للمولى أن يقـول 

أل مطلقــا ولكــن لا تقبــل إلا في حالــة حصــول اليقــين عنــدك " ، فــالمولى يحتــاط في مقــام : " اســ
التشريع ، إذا قال المولى : " اسأل في حالة ما إذا يحصـل عنـدك يقـين " ، ولكـن قبـل السـؤال لا 

 . ٤٣النحل :  )١(
                                                           



يعلـــم المكلـــف أنـــه ســـوف يحصـــل عنـــده يقـــين مـــن الجـــواب أو لا يحصـــل ، فللاحتيـــاط في مقـــام 
ارع اســأل مطلقــا ، ويمكــن أن يقــول اســأل مطلقــا ويقــول اقبــل فقــط في حالــة التشــريع يقــول الشــ

حصـــول اليقـــين عنـــدك ولا تقبـــل في حالـــة الظـــن وعـــدم اليقـــين ، فـــلا توجـــد ملازمـــة بـــين الســـؤال 
 مطلقا والقبول مطلقا .

 الإشكال الثاني :
لآيـة ، والكـافر الآية تتحدث مع الكافرين ، وهذا ما نعرفه من خلال مراجعة مناسـبة نـزول ا    

لا يـــؤمن بالقـــرآن الكـــريم ، فكيـــف نقـــول بحجيـــة خـــبر المخـــبر والكـــافر لا يقبـــل بهـــذا المخـــبر ؟ ، 
الحجية التعبدية تكون مع الإنسان المؤمن ، نقول إن الله عز وجل يتعبد� بهذا الشيء ، والكافر 

أولا اثبت لي وجود الله لا يؤمن بوجود الله فكيف يقبل كلام الله كأمر تعبدي ؟ ، فيقول الكافر 
ثم اثبــت لي حجيــة قــول الله ، لــذلك فــإن الآيــة إرشــاد إلى طريــق يزيــل التشــكيك عنــد الإنســان 
ويدفع الشبهة بالحجة القاطعة لأن جواب أهل الذكر على سؤالك يعطيك اليقين ، فإذا أعطاك 

ابهم ، فخـذ بالجـواب جوابهم اليقين فخـذ بجـوابهم ، وإذا لم يعطـك اليقـين فـلا تسـتطيع الأخـذ بجـو 
الذي يورثك اليقين ، فالحديث هنا مع الكافر والكافر يريد أدلة قطعية يقينية حتى يقبل الجواب 
عنـــد حصـــول القطـــع واليقـــين عنـــده ، وأمـــا في حالـــة الظـــن والتعبـــد فـــلا يقبـــل الجـــواب ، والآيـــة 

قــة عقلائيــة موجــودة تتحــدث مــع الكــافرين والمشــكّكين في النبــوة ، فتكــون الآيــة إرشــادا إلى طري
عنــد النــاس وهــي أ�ــم لا �خــذون إلا باليقــين ، فــترجعهم الآيــة إلى أهــل الــذكر مــن باب إرجــاع 
الجاهل إلى العالم ، و�خذ من كلام العالم ما يعطيه اليقـين ، لـذلك فـإن هـذه الآيـة لا تـدل علـى 

 حجية خبر الواحد .
 الإشكال الثالث :

مــن قبلــك إلا رجــالا نــوحي إلــيهم " ، ثم تقــول : " فاســألوا " ، الآيــة تقــول : " ومــا أرســلنا     
وهــذه الفــاء هــي فــاء التفريــع ، فتفــرع علــى الكــلام الســابق شــيئا ، فيكــون الكــلام الثــاني نتيجــة 
مترتبة على الكلام الأول ، فيكون سؤال أهل الذكر متفرّعا على خصوص الكلام السـابق ، ولا 

غـير مـوارد الكـلام السـابق ، مـثلا لـو قلـت إن هـذه السـاعة  يمكن أن يشمل السؤال موارد أخرى
بحاجة إلى إصلاح فخذها إلى من يصلح الساعات ، فـلا يفهـم أنـه تأخـذ كـل شـيء إلى مصـلح 
الساعات بل تأخذ خصوص هذه الساعة فقط ، فيكـون سـؤال أهـل الـذكر متفرعـا علـى إرسـال 

ه لأن الحديث عـن مـورد خـاص لا مـورد عـام الأنبياء السابقين على رسول الله صلى الله عليه وآل
، فاسألوا أهل الذكر وهم علماء اليهود والنصارى عن إرسـال الأنبيـاء السـابقين حـتى يثبـت لكـم 
أن محمدا أيضا نـبي كمـا أن هنـاك أنبيـاء سـابقين ، وسـوف يجيـبكم علمـاء اليهـود والنصـارى نعـم  

 
 



 
 

مطلقـا في كـل شـيء ، بـل في خصـوص  كان هناك كثـير مـن الأنبيـاء سـابقا ، فالسـؤال هنـا لـيس
إرسال الأنبياء عليهم السلام ، ونستطيع أن نستدل بالآية في هذه الخصوصية لا أكثر من ذلك 
، فاسألوا علماءكم وأنتم حتما تعتقـدون يقينـا بأقـوالهم ، فأنـت أيهـا النصـراني ارجـع إلى عالمـك ، 

طيــك اليقــين بأن هنــاك أنبيــاء مبعــوثين وأنــت أيهــا اليهــودي ارجــع إلى عالمــك ، فحتمــا أقــوالهم تع
سابقا ، وهذا المقدار هو الـذي نسـتفيده مـن مناسـبة الآيـة الكريمـة وسـياقها ، ولا يمكـن اسـتفادة 

 أكثر من ذلك ، فلا يمكن الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد .
 الإشكال الرابع :

ة أصـل مـن أصـول الـدين ، والأدلـة الآيـة تتحـدث عـن إثبـات النبـوات السـابقة ، وقضـية النبـو     
في أصول الدين لا بد أن تكون قطعية ، ولا يقبل بالخبر الظني في إثبات أصل من أصول الـدين 
، فمورد الآية هو أصـول الـدين ، وفي أصـول الـدين لا يقبـل إلا الخـبر الـذي يحصـل منـه اليقـين ، 

تتحـدث عـن مـوارد الظـن ، فمـوارد فأنت تسأل ولكن لا تقبل إلا ما يعطيك اليقـين ، فالآيـة لا 
الظـــن خارجـــة عـــن دائـــرة هـــذه الآيـــة ، وهـــذا الخـــروج خـــروج تخصّصـــي ، فـــلا تتحـــدث الآيـــة عـــن 

 حجية خبر الواحد ، لذلك لا يمكن الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد .
 الإشكال الخامس :

ا قلنـا بأن أهـل الـذكر بقطع النظر عن كل الإشكالات السابقة فإن هذا الاستدلال يصح إذ    
هم العلماء وأن الذكر هو العلم ، ولكن إذا حملنا أهل الذكر على الأنبياء والأئمة عليهم السلام 

والذكر على خصوص الرسالة الإلهية فلا يمكن الاسـتدلال بالآيـة علـى حجيـة خـبر الواحـد ،  )١(
ســتدلال بالآيــة علــى حجيــة خــبر فالآيــة تقــول اســألوا الأنبيــاء إن كنــتم لا تعلمــون ، فــلا يمكــن الا

 الواحد لأ�ا لا تقول اسألوا العلماء بل تقول اسألوا خصوص الأنبياء عليهم السلام .
 بعبارة أخرى :

الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد مـتى يكـون صـحيحا ؟ ، يقـول الشـهيد قـدس     
بــاع أهــل البيـــت ع أو راو� ســره إن الاســتدلال يتوقــف علـــى حمــل أهــل الـــذكر علــى عــالم مـــن أت

لأحاديث أهـل البيـت ع إذا قلنـا باشـتراط العدالـة في المخـبر ، فـنحن نريـد أن نثبـت حجيـة خـبر 
الواحد ، فإذا جاء هـذا الواحـد بخـبر فنريـد أن نـرى أن كلامـه حجـة ، فمـن هـو هـذا الواحـد ؟ ، 

ى العلمـاء والـرواة فـيمكن أن هذا الواحد إما أن يكـون عالمـا أو راو� ، فـإذا حملنـا أهـل الـذكر علـ
نستدل بهذه الآية على حجية خبر العالم أو خبر الراوي ، وأما إذا حملنا أهل الـذكر علـى علمـاء 

 في رواية أن أهل الذكر هم الأئمة ع ، راجع الرواية . )١(
                                                           



اليهود والنصارى فلا يصح الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد ، فإذا قلنا " اسألوا علماء 
خبر الواحد لأ�م ينقلـون عـن التـوراة اليهود والنصارى " فلا يمكن الاستدلال بالآية على حجية 

والإنجيل المحرفّين ، وكذلك يصح الاستدلال إذا حملنا الذكر على العلـم مطلقـا لا علـى خصـوص 
الرسالة الإلهية ، فأهل الرسالات السابقة وهم علمـاء اليهـود والنصـارى لا يمكـن الاعتمـاد علـيهم 

ى الأنبيــاء والأئمــة علــيهم الســلام ، فــإذا ، وكــذلك لا يصــح الاســتدلال إذا حملنــا أهــل الــذكر علــ
قلنا " اسألوا الأنبياء والأئمة " فإن الأنبياء والأئمة ع لا �توننا بأخبار ظنية حتى نقول بالحجية 
التعبديــة لأخبـــارهم ، بــل �تـــون بأخبــار يقينيـــة مــن الســـماء نقــلا عـــن جبرئيــل عليـــه الســلام عـــن 

 فتأتي حجية القطع . الباري عز وجل ، فأخبارهم تعطينا اليقين
 النتيجة النهائية لجميع الآ�ت القرآنية :

لا توجــد آيــة كريمــة مــن القــرآن الكــريم تــدل علــى حجيــة خــبر الواحــد ، فــلا يوجــد دليــل مــن     
 القرآن الكريم يدل على حجية خبر الواحد على مستوى الحلقة الثانية .

 أدلة حجية خبر الواحد من السنة الشريفة :
 ل يوجد دليل من السنة الشريفة يدل على حجية خبر الواحد أو لا يوجد ؟هسؤال : 

 قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من بيان هذه الملاحظة الهامة .    
 ملاحظة هامة :

أول شرط حتى يكون الخبر من السنة الشريفة حجة علينا أن لا يكون خبر واحـد ، إذا أتـى     
فإنــه يلــزم الــدور ، فلإثبــات حجيــة خــبر الواحــد لا بــد أن تكــون خــبر واحــد بحجيــة خــبر الواحــد 

الوسيلة وجدانية قطعية حتى نستطيع بالقطع واليقين أن نثبت حجيـة خـبر الواحـد ، وأمـا بالظـن 
فــلا يمكــن إثبــات حجيــة خــبر الواحــد ، مــثلا تأتينــا روايــة تقــول خــذ بخــبر الثقــة ، أولا لا بــد مــن 

ن الأخـذ بهـذه الروايـة ، فـإذا كـان الخـبر بالأخـذ بخـبر الواحـد إثبات حجيـة خـبر الواحـد حـتى يمكـ
هــو خــبر واحــد فــلا يمكــن الاعتمــاد علــى هــذا الخــبر ، فهنــا يــتم إثبــات حجيــة خــبر الواحــد بخــبر 
الواحد فيكون عند� دور ، فإذا شخص يقول لك خذ بالخبر الذي أرويه ، فنقول له أولا اثبـت 

 حتى يمكن الأخذ بخبرك .بر الذي �تي من الواحد حجة الخأن 
 إذن :

لا بد أولا أن نثبت حجية خبر الواحد بدليل قطعي ، وبعد ذلـك مـا يقولـه الواحـد نسـتطيع     
أن �خذ به ، فأولا لا بد من وجود إثبات قطعي على حجية خبر الواحد ثم يمكن لنا أن �خذ 

 بخبر الواحد ، فنحتاج إلى وسيلة قطعية لإثبات خبر الواحد .

 
 



 
 

 يلتان للإحراز الوجداني :وس
 : )١(هنا يذكر وسيلتان للإحراز الوجداني      

التواتر في الروا�ت الدالة على حجية خبر الواحد ، والتواتر من الوسائل الوجدانية ، فنحـرز  -١
 أن هذا الخبر صادر من المعصوم ع قطعا ويقينا ، فالتواتر يورث القطع .

 ة ، ومر سابقا بأن هاتين السيرتين من وسائل الإحراز الوجداني .السيرة العقلائية والمتشرعي -٢
 و�تي إلى الوسيلتين :     

 أولا : التواتر :
حجيـة خــبر الواحــد نســتطيع أن نقتنصــها مــن كثــير مــن الــروا�ت ، فكثــير مــن الــروا�ت أتــت     

نصـل إلى حجيـة خـبر بهذا المعـنى وإن اختلفـت المضـامين ، ولكـن بالدلالـة الالتزاميـة نسـتطيع أن 
الواحــد ، فــإذا كــان بالدلالــة الالتزاميــة فــإن التــواتر يكــون تــواترا إجماليــا ، كمــا اســتطعنا أن نفهــم 
شــجاعة الإمــام علــي ع مــن عــدة روا�ت أنــه ع حــارب في غــزوة بــدر وأحــد والخنــدق ، مــا نقلــه 

روب ، ولكـن التاريخ لا تتحدث عن شجاعته ع بصـورة مباشـرة ، ولكـن نقلـت مشـاركته في الحـ
بالدلالة الالتزامية استطعنا أن نستخرج شجاعته ع ، وهذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي في مقابـل 
التــواتر اللفظــي والتــواتر المعنــوي ، ففــي التــواتر اللفظــي كــل الــروا�ت متّفقــة علــى الألفــاظ ، وفي 

وفي التــواتر الإجمــالي كــل  التــواتر المعنــوي كــل الــروا�ت متّفقــة علــى المعــنى وإن اختلفــت الألفــاظ ،
 الروا�ت متّفقة على الدلالة الالتزامية وإن اختلفت الألفاظ والمعاني .

 إذن :
 توجد روا�ت كثيرة نفهم منها حجية خبر الواحد بالدلالة الالتزامية .    
وهــذه الــروا�ت كلهــا تتحــدث عــن حجيــة خــبر العــادل وهــو الشــيعي الإمــامي الاثــني عشــري     

عــل الواجبــات ويبتعــد عــن المحرمــات ، فالقــدر المتــيقّن منهــا هــو حجيــة خــبر العــادل لأن الــذي يف
الروا�ت متكفلة ببيان منـزلة ومكانة أصحاب الأئمة عليهم السلام ، فكلهـا متفقـة علـى أنـه إذا 
جــاءك العــادل فخــذ بخــبره ، فثبــت عنــد� حجيــة خــبر العــادل ، ثم �تي هــذا العــادل ويقــول خــذ 

، فمــن حجيــة خــبر العــادل ننطلــق إلى حجيــة خــبر الثقــة ، فتوسّــعت دائــرة الحجيــة ،  بخــبر الثقــة
فــالروا�ت متفقــة علــى حجيــة خــبر الواحــد ، وبعــد ذلــك يــروي العــادل بأن المعصــوم ع قــال خــذ 

لم يــذكر الشــهيد الإجمــاع لأن الإجمــاع �خــذ بــه مــع عــدم وجــود الــنص والــدليل ، فمــع وجــود  )١(
ن لإجمـــاع ، وإذا كـــاباالـــروا�ت الـــتي تـــدل علـــى حجيـــة خـــبر الواحـــد لا تصـــل النوبـــة إلى الأخـــذ 

 الإجماع مدركيا فإننا نرجع إلى نفس المدرك .

                                                           



بخبر الثقة ، فتتوسّع دائرة الحجية إلى خبر الثقة ، فحجية خبر الثقة �بعة من حجية خبر العادل 
حجية خبر العادل ، وقـد تتوسـع دائـرة الحجيـة أكثـر في المسـتحبات والمكروهـات ، ومستندة إلى 

مــثلا لنفــرض أن العــادل يــروي روايــة بأنــه في المســتحبات والمكروهــات لا يشــترط أن تأخــذ بخــبر 
" قاعـدة بـ العادل بل تستطيع أن تأخذ بأي رواية في المستحبات والمكروهات ، وهذا ما يسمى 

السنن " ، فحتى لـو كـان الـراوي ضـعيفا فإننـا �خـذ بخـبره فيهمـا ، فمـثلا توجـد التسامح في أدلة 
" روا�ت مـــن بلـــغ " ، ومضـــمو�ا أن مـــن بلغـــه ثـــواب علـــى عمـــل فـــأتى بهـــذا بــــ روا�ت تســـمى 

العمل فإنه �خذ هذا الثواب ، فإذا وردت روايـة ضـعيفة السـند بأن العمـل الكـذائي مسـتحب ، 
اب هذا العمل حتى لـو كانـت الروايـة ضـعيفة بسـبب التسـامح في أدلـة فهنا يمكن الإفتاء باستحب

السـنن لمــن يقــول بهـذه القاعــدة ، فتتوسّــع حجيـة الخــبر إلى دائــرة أوسـع لتشــمل الأخبــار الضــعيفة 
في باب المستحبات والمكروهات ، وهكـذا يمكـن أن تتوسّـع الـدائرة إلى دائـرة أكـبر مثـل مـا عمـل 

ية تقول خذ بما اشتهر بين الأصحاب ، فالخبر الضـعيف الـذي يعمـل به المشهور ، فإذا أتت روا
بــه المشــهور يؤخــذ بــه ، وهــذا �تي تحــت عنــوان " جــبر ضــعف الســند " ، فــإذا أخــذ الأصــحاب 
برواية ضعيفة فإن الشهرة تجبر السند الضعيف ، وهكذا من حجية خبر العادل يمكن أن تتوسـع 

 بحوث فيما بعد إن شاء الله تعالى .الحجية إلى دوائر أكبر ، وتأتي هذه ال
 إذن :

أولا نثبت حجية خبر العادل عن طريق التواتر ، ومن حجية خبر العـادل تتوسـع الحجيـة إلى     
 خبر الثقة أو إلى دوائر أخرى أوسع .

 ثانيا : السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية :
 ى العمل بخبر الواحد على الأمور التالية :يشتمل الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية عل    

 الأمر الأول : إثبات السيرة :
لا بــد مــن إثبــات أن الســيرة علــى العمــل بخــبر الواحــد كانــت موجــودة بــين العقــلاء في عصــر     

المعصـــوم ع حـــتى لـــو لم يعطهـــم الخـــبر يقينـــا بمضـــمونه ، فقـــد يوجـــد دليـــل علـــى أن الخـــبر إذا أفـــاد 
ا إذا أفـاد الظـن فـلا يؤخـذ بـه ، وأن السـيرة المتشـرعية موجـودة بـين صـحابة اليقين يؤخذ بـه ، وأمـ

الرســـول ص وأصـــحاب الأئمـــة ع حـــتى لـــو أعطـــاهم الخـــبر ظنـــا بمفـــاده ، فـــلا بـــد مـــن إثبـــات أن 
العقــلاء في عصــر المعصــومين ع كــانوا يعتمــدون علــى خــبر الواحــد انطلاقــا مــن عقلائيــتهم ، وأن 

ع كــانوا �خــذون بخــبر الواحــد انطلاقــا مــن تــدينّهم ، فنحتــاج إلى المتــدينّين في عصــر المعصــومين 
دليل لإثبات أن السيرتين بالاعتماد على خبر الواحد كانتا موجـودتين فعـلا في عصـر المعصـومين 

 ع سواء أفاد الخبر يقينا أم ظنا أم شكا فإ�م يعتمدون به .

 
 



 
 

الســـيرة ، ونســـتطيع أن �تي إلى  وهنـــا يمكـــن أن �تي للطـــرق الخمســـة الـــتي ذكُـــرت في إثبـــات    
الطريـــق الثالـــث ، والطريـــق الثالـــث هـــو إثبـــات الســـيرة عـــن طريـــق انتفـــاء الســـيرة المخالفـــة بانتفـــاء 
لازمها ، مثلا يجتزى بالمسح ببعض الكف لا بكل الكف ، فلم تصل إلينا روا�ت بالمسح بكل 

ور ، وعــدم الصــدور الكــف ، وعــدم وصــول روا�ت بالمســح بكــل الكــف دليــل علــى عــدم الصــد
كالمســـح بـــبعض   -دليـــل علـــى عـــدم الســـؤال مـــن النـــاس ، وعـــدم الســـؤال دليـــل علـــى أن المســـألة 

لم تكـــن علـــى خـــلاف الطبـــع ، وهكـــذا يثبـــت أن المســـح بـــبعض الكـــف كانـــت ســـيرة  -الكـــف 
موجـــودة في عصـــر المعصـــوم ع ، وذكـــر� بعـــض الشـــروط هنـــاك منهـــا أن تكـــون المســـألة ابتلائيـــة 

ين ، فالمسح ببعض الكف أو ببعضه مسألة ابتلائية لأن المؤمنين يصلون على الأقـل لعموم المؤمن
خمس مرات باليوم ، فيكون الوضوء بهذا المقدار أو أكثر من ذلك ، والمسح بتمام الكف شـيء 
لا يقتضيه الطبع ، وأن تتوفر الدواعي لنقل المسألة ، وأن لا توجد مـبررّات لإخفـاء هـذه المسـألة 

صـــول شـــيء عـــن هـــذا الحكـــم ســـواء مـــن الـــروا�ت أم مـــن فتـــاوى المتقـــدّمين ، وبهـــذه ، وعـــدم و 
الشـــروط يمكـــن الاســـتدلال بهـــذا الطريـــق ، وهنـــا �تي إلى الطريـــق الثالـــث لإثبـــات هـــذه الســـيرة ، 
فتوجد روا�ت كثـيرة في أيـدي المتشـرعة في ذاك الوقـت ، فـإذا كـانوا لا يعملـون بخـبر الثقـة فلمـاذا 

، فلــو  )١(روا�ت ؟ ، ومســألة الأخــذ بخــبر الثقــة مســألة ابتلائيــة بالنســبة للمــؤمنين أخــذوا بهــذه الــ

كان الاعتماد على أخبار الآحاد من أكـبر المسـائل الابتلائيـة لأنـه سـوف تترتـب عليـه نتيجـة   )١(
وهي أ�م هل �خذون بالخبر أو لا �خذون ، حياة الناس كانت قائمة على أخبار الآحاد ، لو 

علــى أخبــار الآحــاد ، وأمــا في الأمــور الشــرعية فــإ�م لا قلنــا إنــه في الأمــور العرفيــة يعتمــد النــاس 
يعتمدون على أخبار الآحاد ، وهنا حتما سيسألون المعصوم ع عـن ذلـك ، بالإضـافة إلى ذلـك 
فــإن ســوق الــروا�ت ســابقا كانــت رائجــة ، الــراوي الــذي ينقــل الــروا�ت كــان عبــارة عــن مرجــع 

لم من العلماء ، ففي رواية من حفظ على أمـتي للناس ، كان الراوي في ذلك الزمان عبارة عن عا
أربعين حديثا حشر يوم القيامة فقيها ، فالراوي كان بمنزلة المرجـع الآن ، فكـان النـاس �تـون إلى 
الــرواة يســألو�م مــاذا يقــول المعصــوم ع في هــذه المســألة ؟ ، فكــانوا يعطــو�م الجــواب بأن يقولــوا 

و�م الرواية ، ولا شأن لهم بالإطلاق والعموم وغير ذلك مثلا قال الإمام الصادق ع كذا ، ويعط
، فيأخــذ النــاس الروايــة ومــا يفهمونــه منهــا يعملــون بــه ، فالعلمــاء كــانوا عبــارة عــن رواة للأخبــار 
والأحاديـــث في ذلـــك الوقـــت ، وبعـــد ذلـــك جـــاءت قضـــية اســـتنباط الأحكـــام والحاجـــة إلى علـــم 

المســـــائل وكثـــــرة الإشـــــكالات علـــــى الـــــروا�ت ، الأصـــــول لوجـــــود الابـــــتلاءات والتفريعـــــات علـــــى 
فاتســعت المباحــث الأصــولية ، ولكــن الــراوي في ذلــك الزمــان كــان هــو مرجــع النــاس ، فــإذا كــان 

                                                           



 
 

سمعوا من المعصوم ع أو كان عندهم شك أن المعصوم ع يعترض على الأخذ بخبر الثقـة لكثـرت 
عنــدهم الأســئلة عــن هــذه المســألة لأن عــدم الأخــذ بخــبر الثقــة خــلاف الطبــع ، فطبــع النــاس أ�ــم 

ار الثقات ، فإذا كان خلاف الطبع فلا بد أن يتكلم المعصوم ع عنه ويبـدي يعتمدون على أخب
رأي الدين فيه ، كما أن القياس كان شيئا متعارفـا بـين النـاس فالمعصـوم ع في كثـير مـن الـروا�ت 
يقول لا تعتمدوا على القياس ، فكذلك لو كان الاعتماد على خبر الثقة لا يتناسـب مـع الشـرع 

قــول لا تأخــذوا بخــبر الثقــة ، فــالرواة والعلمــاء والمتــدينّون في زمــان المعصــوم ع  لكــان المعصــوم ع ي
كـانوا يعتمـدون علــى أخبـار الثقــات ، فـذاك المـؤمن الموجــود في قـم أو في الكوفــة والإمـام ع كــان 
موجودا في المدينة كان يعتمد على نقل الأخبار من المعصوم ع عن طريـق الثقـات ، فناقـل الخـبر 

لإمام الصـادق ع كـذا ، فأصـحاب الأئمـة ع كانـت الـروا�ت تصـل إلـيهم عـن طريـق يقول قال ا
العــدول ، وكــانوا �خــذون بهــذه الأخبــار ويعملــون علــى طبقهــا ، ومــرّ علــى المــؤمنين أربعــة عشــر 
معصــوما ولم يقــل أحــد مــن المعصــومين ع : " لا تعتمــدوا علــى خــبر العــادل أو خــبر الثقــة ويجــب 

ذهب بنفسك وتسمع المعصوم ع أو أنه إذا ورد إليك خبر العادل فـإذا عليك أيها المكلف أن ت
أعطاك اليقين فقط فخـذ بـه ، وأمـا إذا أعطـاك الظـن فـلا تأخـذ بـه " ، مـع أن المسـألة ابتلائيـة ، 
والناس إذا سمعوا شيئا عن هذا الأمر فإ�م مباشرة يـذهبون إلى المعصـوم ع ويسـألونه عـن المسـألة 

من الاعتماد على أخبار الثقات ، فإذا قال نعم أمنعكم مـن الاعتمـاد علـى  بأنه هل فعلا منعهم
أخبار الثقات ، فهنا سيسألونه عن السلوك البديل لمعرفة الأخبار وكيفية الوصول إلى روا�تكم ، 
فالإمــام ع لا بــد مــن توضــيح الطريــق البــديل عــن الأخــذ بخــبر الثقــة ، ولا نجــد الآن روا�ت تمنــع 

الاعتماد على أخبار الثقات ، فمعنى ذلك أنه لم تصدر عـن المعصـوم ع روايـة تمنـع المتشرعة عن 
 من الأخذ بخبر العادل أو بخبر الثقة .

 لذلك فإن المتشرعة أمام طريقين :
 الطريق الأول :

الراوي هو مرجـع النـاس فـإن الاعتمـاد علـى أخبـار الآحـاد أكـبر مسـألة ابتلائيـة لأن حيـاة النـاس 
الكوفـــة يســـأل عـــن قـــول الإمـــام ع العرفيـــة والشـــرعية كانـــت قائمـــة علـــى ذلـــك ، فمـــن يوجـــد في 

والإمام موجود في المدينة ، فيذهب إلى الراوي الذي ينقل إليه خبرا بشأن مسألته ، فإذا لم تكـن 
عند� حجية خبر الواحد فهذا السائل في الكوفة كيف لـه أن يعـرف تكليفـه الشـرعي والإمـام ع 

 لمعصومين ع .في المدينة ؟ ، فيعتمد على أخبار الآحاد في معرفة أقوال ا

                                                                                                                                                                          



المتشرعة يعملون بخبر الثقة لأن لديهم دليلا من المعصوم ع على الأخذ بخبر الواحـد ، وهـذا     
م متشــرعة ، فيفــترض في الإنســان المتــديّن أن يســأل دائمــا عــن رأي المعصــوم ع في مــن باب أ�ــ

الأمور التي تجري حوله ، فليس من المعقول أن الشخص المقـرّب مـن المعصـوم ع يقـوم بعمـل ولا 
يكــون عنــده دليــل علــى شــرعية هــذا العمــل ، والآن الــدليل مفقــود لم يصــل إلينــا ، ووصــلت إلينــا 

ن أصـحاب الأئمـة ع كـانوا يقومـون بهـذا العمـل ، فكـانوا يعتمـدون علـى أخبـار سيرة المتشرعة وأ
الثقات ، وفي سيرة المتشرعة لا نحتاج إلى إثبات سكوت المعصـوم ع لأن سـيرة المتشـرعة بنفسـها 

 دليل على الحكم الشرعي ، وهذا من حيثية أ�م متشرعة ، هذا من جهة .
ثقات من باب أ�م عقـلاء ، فيعملـون بهـذا الأمـر ، ومن جهة أخرى يعتمدون على أخبار ال    

والعقلاء يجرون على سجيتهم ، والمعصوم ع لم يمنع المتشرعة من حيث إ�م عقلاء من الاعتمـاد 
علـــى أخبـــار الثقـــات ، فلـــو لم يكـــن راضـــيا لاعـــترض علـــى ذلـــك ، فالســـكوت دال علـــى الرضـــا 

ســكوت المعصــوم ع حــتى نثبــت إمضــاء والإمضــاء ، وفي الســيرة العقلائيــة توجــد حاجــة لإثبــات 
المعصوم ع للسيرة العقلائية ، فإن ( السيرة العقلائية + سكوت المعصوم ع ) دليل علـى الحكـم 

 الشرعي .
 إذن :

الطريــق الأول أن المتشــرعة يعتمــدون علــى خــبر الواحــد مــن باب أ�ــم متشــرعة ، أو مــن باب     
 الإمضاء . أ�م عقلاء مع إثبات سكوت المعصوم الدال على

 الطريق الثاني :
 أن يمتنعوا ويتوقفوا عن العمل بخبر الواحد .    

 ملاحظة على الطريق الأول :
إذا كــان عنــد� الطريــق الأول فــإن الســيرة بالاعتمــاد علــى خــبر الواحــد تثبــت ، فتثبــت هــذه     

فـــنفس ســـيرة  الســـيرة الـــتي يمتـــد تطبيقهـــا إلى المجـــال الشـــرعي ، فـــإذا كـــان مـــن باب أ�ـــم متشـــرعة
المتشـــرعة تكـــون دلـــيلا علـــى الحكـــم الشـــرعي ، وإذا كـــان مـــن باب أ�ـــم عقـــلاء فـــإ�م بســـجيتهم 
العقلائيــة ســيجرون هــذا الأمــر العقلائــي في الأمــور الشــرعية ، فــإذا كــان المعصــوم لا يرضــى عــن 

سـكت  ذلك فلا بد أن يقف في وجه سر�ن السـيرة العقلائيـة إلى المجـالات الشـرعية ، فطالمـا أنـه
ولم يــردع عــن هــذه الســيرة العقلائيــة فمعــنى ذلــك أنــه كــان راضــيا عــن هــذه الســيرة العقلائيــة علــى 
العمـل بخــبر الواحـد ، فتكــون الســيرة العقلائيـة دلــيلا علـى الحكــم الشــرعي بشـرط إثبــات ســكوت 

 المعصوم وعدم ردعه عنها ، فإذا ثبت الطريق الأول فهو المطلوب .
  :ملاحظة على الطريق الثاني

 
 



لا يوجــــد احتمــــال أن أصــــحاب الأئمــــة ع يتوقفـــــون عــــن العمــــل بكــــل أخبــــار الآحـــــاد ولا     
�خـــذون بأي خـــبر مـــن أخبـــار الآحـــاد ، نعـــم مـــن الممكـــن أن لا �خـــذوا بأي منهـــا ولكـــن بعـــد 
الرجــوع إلى المعصــوم ع ، فيســألون المعصــوم عــن مســألة الاعتمــاد علــى أخبــار الآحــاد ، ويكثــر 

ذه المســألة كمــا في القيــاس لأن عــدم العمــل بخــبر الواحــد مخــالف للســجية الســؤال عنــدهم عــن هــ
العقلائية ولطبيعة الإنسان لأنه دائما يعتمد في معرفة الأخبار على مـا ينقلـه إليـه الآخـرون ، فـلا 
يمكــن أن يعمــل بشــيء خــلاف الطبــع ولا يســأل ، فــإذا كــان عــدم الاعتمــاد علــى خــبر الواحــد 

هب الكثير من المؤمنين لسؤال المعصـوم ع عـن هـذه المسـألة وأنـه إذا  خلاف الطبع فلا بد أن يذ
كان لا يمكن الاعتماد على خبر الثقة فما هـو السـلوك البـديل ، ولا بـد أن يعطـيهم المعصـوم ع 
البديل ، كما في القياس وعدم الاعتماد عليه ، فالقياس ليس من الأدلة الشرعية لـورود المنـع مـن 

أن يوضح المعصوم ع السلوك البـديل في كثـير مـن الـروا�ت ، وعلـى أقـل  المعصومين ع ، فلا بد
التقادير لا بد أن تصل إلينـا بعـض هـذه الـروا�ت لأن المسـألة ابتلائيـة ، ويكثـر السـؤال والجـواب 
فيهـــا ، فـــلا بــــد أن تكـــون هنـــاك روا�ت كثــــيرة تمنـــع مــــن الأخـــذ بخـــبر الواحــــد ، فيكثـــر الســــؤال 

بالمنع عن العمل بخبر الثقة فإنه سيسأل عن صحة ذلك ، وإذا صح والجواب ، فكل من يسمع 
ذلـك فمــا هـو البــديل ، وعلــى الأقـل يســأل الأصـحاب المقــربين مــن المعصـومين ع ، ويســأل عــن  
كيفية الوصول إلى معرفة آراء وأقوال أهل البيت ع ، فيكثر السؤال ويكثـر الجـواب ، وعلـى أقـل 

�ت الـــتي يبـــينّ فيهـــا المعصـــوم ع عـــدم الاعتمـــاد علـــى خـــبر التقـــادير تصـــل إلينـــا بعـــض هـــذه الـــروا
الواحد ، ويبينّ فيهـا أيضـا السـلوك البـديل عـن الاعتمـاد علـى خـبر الواحـد ، وأن يتخـذ المؤمنـون 
السلوك البديل للوصول إلى أقوال أهل البيت ع ، ولا توجد مثل هذه الـروا�ت ، ولم يصـل إلينـا 

دال علـى عـدم الصـدور مـن المعصـوم ع ، فلـم يصـدر مـن  شيء من هذا القبيل ، فعدم الوصـول
المعصوم شيء يدل على ردعه عـن الاعتمـاد علـى خـبر الواحـد ، وبـذلك تثبـت شـرعية الاعتمـاد 

 على خبر الواحد ، والطريق الأول هو الطريق الطبيعي .
 وفي الطريق الثاني يوجد أمامهم أحد سبيلين أمام :    

 السبيل الأول :
ملون بأخبار الآحاد بدون الرجـوع إلى المعصـوم ع ، وهـذا يتولـد منـه سـيرة عقلائيـة ، أ�م يع    

 ومع ضم سكوت المعصوم ع يثبت هذا الطريق .
 السبيل الثاني :

أ�م من كثرة السؤال والاستعلام فإن المعصوم ع يبينّ لهم بأنـه يمكـن لهـم الاعتمـاد علـى خـبر     
 .الواحد ، فيكون عند� سيرة متشرعة 

 
 



 النتيجة النهائية :
 ثبت بذلك السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد .    

 الأمر الثاني : حجية السيرة :
هـــل الســـيرة المتشـــرعية والســـيرة العقلائيـــة علـــى العمـــل بخـــبر الواحـــد حجـــة أو لا ؟ ، فليعمـــل     

يعملــون بخــبر الواحــد لا يثبــت أن عملهــم المتشــرعة والعقــلاء بخــبر الواحــد ، فمجــرد إثبــات أ�ــم 
حجة علينا ، وما أكثر ما يعمل الناس ، فهـل معـنى ذلـك أن كـل مـا يقـوم بـه النـاس مـن أعمـال 
فهـــي حجـــة علينـــا ؟ ، فهنـــا بعـــد أن تم إثبـــات الأمـــر الأول وهـــو إثبـــات وجـــود الســـيرة العقلائيـــة 

إلينا الأمر الثاني وهو إثبـات حجيـة والمتشرعية على العمل بخبر الواحد في عصر المعصوم ع �تي 
 العمل بخبر الواحد وأن العمل بخبر الواحد له غطاء شرعي .

إذا أثبتنا السيرة المتشرعية على العمل بأخبار الآحاد في عصر المعصوم ع فإن سيرة المتشرعة     
ا بنفســها تكشــف عــن وجــود دليــل شــرعي موجــود بــين أيــديهم ، ولكــن هــذا الــدليل لم يصــل إلينــ

الآن علــى أقــل التقــادير ، ومــع ذلــك فقــد وصــلت إلينــا روا�ت دالــة علــى حجيــة خــبر الواحــد ، 
نقول هنا فقط إثبات أن المتشرعة كانوا يقومون بالاعتماد على خبر الواحد فهذا بحد ذاته كاف 
عند� أن سيرة المتشرعة كاشفة عن وجود الدليل الشرعي ، فحتمـا هنـاك أدلـة شـرعية بأيـديهم ، 

أدلـــة الســـيرة المتشـــرعية تكـــون أدلـــة قبليـــة أي قبـــل نشـــوء هـــذه الســـيرة ، فالمتشـــرعة عنـــدهم دليـــل ف
مسبق من المعصوم ع ، فالسيرة المتشرعية يكون أصل نشوئها من الشرع ، لـذلك اعتمـدوا علـى 
خبر الواحـد ، وسـيرة المتشـرعة كاشـفة عـن الـدليل الشـرعي بـلا حاجـة إلى ضـم سـكوت المعصـوم 

ه ، فسيرة المتشرعة وسـيلة مـن الوسـائل الوجدانيـة الـتي تحـرز صـدور الـدليل الشـرعي ع وعدم ردع
 من المعصوم ع .

والســيرة العقلائيــة حــتى تكــون دلــيلا شــرعيا لا بــد أن يضــم إليــه ســكوت المعصــوم ع ، فــإذا     
أمضى المعصوم ع هـذه السـيرة العقلائيـة وأقرهـا فسـكوته ع دال علـى رضـاه عنهـا ، ولـو لم يكـن 
راضيا لتكلم ، ولو تكلم لصـدرت منـه روا�ت ، ولـو صـدرت منـه روا�ت لوصـل إلينـا علـى أقـل 
التقادير بعض الروا�ت الدالة علـى عـدم رضـاه عـن هـذه السـيرة العقلائيـة بالعمـل بخـبر الواحـد ، 
فعدم الوصول دليل على عـدم الصـدور ، وفي السـيرة العقلائيـة تكـون أدلتهـا أدلـة بعديـة أي بعـد 

ء الســيرة العقلائيــة �تي المعصــوم ع ويمضــي هــذه الســيرة أو يعــترض عليهــا ، ولا يوجــد دليــل نشــو 
مسبق لأن السيرة العقلائية أصل نشـوئها لا يكـون مـن الشـرع بـل مـن النـاس والعـرف حـتى لـو لم 

 يكونوا مسلمين ، فيأتي المعصوم ع ويقُِرُّهم عليها .
 الأمر الثالث : دفع إشكال :

 
 



 : الإشكال الأول
يرد إشكال وتوهّم هنا وهو أن خبر الواحد خبر ظني لا يعطـي اليقـين ، وعنـد� آ�ت قرآنيـة     

تمنع عن اتباع الظن مثل " ولا تقف ما ليس لك به علم " و " إن الظن لا يغني عـن الحـق شـيئا 
 " وغيرهمــا ، فمعــنى الآ�ت المنــع عــن اتبــاع الظــن ، وخــبر الواحــد مصــداق مــن مصــاديق الظــن ،

فالآ�ت تشمل بإطلاقها خبر الواحد ، فيقع المنع على العمل بخبر الواحد ، أي لا تأخذوا بخـبر 
 الواحد ، فيكون الشارع قد منعنا من الأخذ بخبر الواحد ، فيوجد قياس من الشكل الأول :

 خبر الواحد ظن . المقدمة الصغرى :
 وكل ظن لا تأخذوا به . المقدمة الكبرى :

 الواحد لا تأخذوا به . خبر النتيجة :
فهــذه الآ�ت الكريمــة نفهــم بإطلاقهــا النهــي عــن العمــل بخــبر الواحــد ، فمــاذا تفعلــون بهــذه      

 الآ�ت ؟
 الشهيد على الإشكال الأول :السيد رد 
هــذه الآ�ت الكريمــة لا تصــلح أن تكــون رادعــة عــن الأخــذ بخــبر الواحــد لأننــا أثبتنــا أن ســيرة     

على العمل بخبر الواحد ، وسيرة المتشرعة كاشفة عن الـدليل الشـرعي ، فتكشـف المتشرعة قائمة 
عــن وجــود روا�ت تقــول بالأخــذ بخــبر الواحــد ، فــالآ�ت بإطلاقهــا تنهــى عــن أمــر عــام ، وتأتي 
روايــة مــن المعصــوم ع بالعمــل بأمــر خــاص ، فــيمكن الجمــع بينهمــا بالإطــلاق والتقييــد ، فالروايــة 

، والتقييد يكـون تقييـدا للحكـم ، فـالحكم يكـون مطلقـا ، و�تي المقيـِّد ليخـرج تقيِّد إطلاق الآية 
فردا عن الحكم ، فيكون الحكم غير شامل لهذا الفرد ، أو بالحكومة فتكون الروايـة حاكمـة علـى 
الآيــة ، ومعــنى الحكومــة هــو خــروج فــرد عــن الموضــوع تعبـّـدا ، وأمــا الــورود فهــو خــروج فــرد عــن 

ويكـــون الـــدليل الثـــاني واردا علـــى الـــدليل الثـــاني ، فتكـــون النتيجـــة هـــي عـــدم الموضـــوع حقيقـــة ، 
 الأخذ بالظن إلا خبر الواحد فخذوا به لأنه حجة .

وهنــا توجــد عــدة احتمــالات ، فأصــحاب الأئمــة ع كانــت بأيــديهم هــذه الآ�ت الكريمــة ،     
 فلماذا لم �خذوا بها ؟ ، فتأتي الاحتمالات التالية :

صحاب الأئمة ع كانوا يعصون هذا النهي ؟ هـذا مسـتحيل لأ�ـم أصـحاب الأئمـة هل أ -أ    
 المقربين وهو متشرعة متدينّون فلا يعقل أن يعصوا القرآن الكريم .

من الممكن أن أصحاب الأئمة ع وصـل إلـيهم دليـل علـى حجيـة خـبر الواحـد ، وهـذا  -ب    
 عندهم أدلة على خلاف هذه الآ�ت . احتمال معقول ، فهم لم يعملوا بهذه الآ�ت ، فحتما

 
 



الاحتمال الثالث أ�م كانوا غافلين عن فهم هذه النواهي ، نعم من الممكن أن شخصا  -ج    
أو شخصـــين قـــد غفلـــوا عـــن الفهـــم ، ولكـــن كـــل أصـــحاب الأئمـــة ع يغفلـــون عـــن ذلـــك فهـــذا 

 مستحيل .
تبــاع الظــن ، وهــذا احتمــال الاحتمــال الرابــع أن هــذه الآ�ت لا تــدل علــى النهــي عــن ا -د    

 بعيد لأن الآ�ت صريحة في المنع عن اتباع الظن .
 إذن :

عصيان أصحاب الأئمة ع مستحيل ، والغفلـة مـنهم جميعـا مسـتحيلة ، وأن الآ�ت لا تـدل     
على المنع من العمل بالظن مستحيل أيضا ، فيظل عند� الاحتمال الثاني وهـو وصـول دليـل إلى 

والمتشــرعة تقتضــي حجيــة خــبر الواحــد فيكــون مــن باب الإطــلاق والتقييــد ،  أصــحاب الأئمــة ع
 فالآ�ت مطلقة ، والدليل الواصل إلى أصحاب الأئمة مقيِّدة لإطلاق الآ�ت .

 الإشكال الثاني :
إن دليل أصالة البراءة شاملة أيضـا للأخبـار الظنيـة ، ففـي حالـة الشـك البـدوي تجـري أصـالة     

واحــد لا يعطــي اليقــين ، فتظــل حالــة الشــك موجــودة عنــد الســامع ، ومــع وجــود الــبراءة ، خــبر ال
حالــة الشــك تجــري أصــالة الــبراءة ، فأصــالة الــبراءة تشــمل أيضــا أخبــار الآحــاد ، والشــك بــدوي 
لأنـه غـير مقــرون بعلـم إجمــالي ، فتكـون أصــالة الـبراءة رادعــة عـن العمــل بخـبر الواحــد لأ�ـا تشــمل 

 لى خلاف أصالة البراءة .حالة قيام خبر الثقة ع
 الشهيد على الإشكال الثاني :السيد رد 
تجري نفس الاحتمالات الأربعة السابقة ، ونصل إلى نفس النتيجة وهي أن أصالة الـبراءة لا     

يمكــن الأخــذ بهــا ولا تــردع عــن الســيرة علــى العمــل بخــبر الواحــد ، فتظــل الســيرة علــى العمــل بخــبر 
 الواحد ثابتة .

 رابع :الأمر ال
في الســيرة المتشـــرعية لا توجـــد حاجــة لإثبـــات ســـكوت المعصــوم ع وعـــدم ردعـــه ، ولكـــن في     

الســيرة العقلائيــة كمــا مــر ســابقا توجــد حاجــة لإثبــات الإمضــاء عــن طريــق ســكوت المعصــوم ع 
وعدم ردعه ، وطالما أنـه لم يـرد دليـل علـى أن المعصـوم ع يمنـع عـن الاعتمـاد علـى خـبر الواحـد ، 

السـكوت دالا علـى الإمضـاء ، العقـلاء يعتمـدون علـى أخبـار الثقـات ، ومـن المحتمـل أن فيكون 
يســري الاعتمــاد علــى أخبــار الثقــات إلى المجــال الشــرعي بســبب طبيعــة العقــلاء وســجيتهم حيــث 
إن العقلاء لـن يـروا الفـرق الـدقيق بـين الأمـور العرفيـة والأمـور الشـرعية ، فهـم يظنـون أن مـا يجـري 

ري في الأمور الدينية أيضا ، فالشـارع سـيقف أمـام هـذا الاعتمـاد إذا لم يكـن موافقـا في العرف يج

 
 



 
 

علــى الأخــذ بخــبر الواحــد ، فــلا بــد أن يــردع عــن هــذا الاعتمــاد ويقــول لا تأخــذوا بخــبر الواحــد ، 
فالأخــذ بخــبر الثقــة يعــرِّض الأغــراض الشــرعية للتفويــت ، فلــو لم تكــن مرضــيَّة فــلا بــد أن يتــدخّل 

، وهــــذا هــــو الأســــاس العقلــــي الــــذي ذكــــره ســــابقا لأن نقــــض الغــــرض مــــن المعصــــوم ع  الشــــارع
مســتحيل ، وكــذلك يوجــد هنــا الأســاس الاســتظهاري ، وهــو ظهــور حــال المعصــوم عليــه الســلام 

 في مقام الإمضاء ، فسكوته ع دال ظاهرا على إمضاء الاعتماد على خبر الثقة .
 : أدلـة نفي حـجـية خـبر الواحـد

  إلى أدلة النفي من القرآن الكريم أولا ثم من السنة الشريفة .�تي    
 أدلة نفي حجية خبر الواحد من القرآن الكريم :

وهي نفس الآ�ت التي مرت سابقا ، وهي الآ�ت الناهية عن اتباع الظن ، مثل " ولا تقف      
 ، و " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " . )١(ما ليس لك به علم " 

 لى الاستدلال بهذه الآ�ت :عالشهيد لسيد ارد 
نعم الآ�ت مطلقة تشمل كل ظن ، ولكن يوجد تقييد بخبر الثقة ، فخبر الواحد خارج عـن     

دائرة الإطلاقات ، فتأتي الحجية التعبدية لخبر الواحد لأن الشارع يقـول اعتمـدوا علـى خـبر الثقـة 
ن الأخذ به في الأمور الشرعية ، فإذا كـان عنـد� وإن كان ظنا ، فيكون الظن فيه ظنا معتبرا يمك

دليل لفظي آخر يقول اعتمدوا على خبر الثقة ، وهـذا الـدليل الآخـر لا بـد أن يثبـت بالتـواتر أو 
بسيرة المتشرعة أو بالسيرة العقلائية ، فيكون عند� تقييد من خلال الألفاظ ، والتقييد بالألفاظ 

، فالآية القرآنية المطلقة تقيَّد بالرواية ، وإذا لم يكن الدليل الآخر واضح لأن اللفظ يُـقَيَّد باللفظ 
دلــيلا لفظيــا مثــل ســيرة المتشــرعة لأ�ــا تكشــف عــن وجــود الــدليل الشــرعي ، فســواء كــان الــدليل 
الآخــر لفظيــا أم لم يكــن لفظيــا يكــون دلــيلا تعبــد� ويكــون كافيــا لتقييــد إطــلاق هــذه الآ�ت ، 

لا تصـــلح أن تكـــون رادعـــا عـــن الســـيرة كمـــا تقـــدّم ســـابقا بالاحتمـــالات فهـــذه الآ�ت بإطلاقهـــا 
الأربعــة الـــتي ذكرهـــا الشـــهيد قـــدس ســـره ســابقا ، وأثبـــت أن المتشـــرعة كـــانوا يعتمـــدون علـــى خـــبر 
الواحد وأن هذه الآ�ت لم �خذوا بها ، فحتما يوجد دليل من الشارع بالاعتماد على خبر الثقة 

لاق الآ�ت ، وهناك بحث طويل في عدة صـفحات في الحلقـة الثالثـة ، فتكون السيرة مقيِّدة لإط
عــن تقييــد الســيرة لإطــلاق الآ�ت ، وهنــاك عــدة نظــر�ت لعــدة مــن الأعــلام في أن هــذه الآ�ت 

 هل تشمل بإطلاقها السيرة أو لا ، ويرد الشهيد هناك على الاعتراضات .
 أدلة نفي حجية خبر الواحد من السنة الشريفة :

 . ٣٦الإسراء :  )١(
                                                           



 ستطيع تقسيم الروا�ت في أدلة السنة إلى عدة طوائف وفرق :ن    
 الفريق الأول :

الفريق الأول من الروا�ت يدل على عدم جـواز العمـل بالخـبر الظـني غـير العلمـي غـير اليقيـني     
 ، فإذا كان الخبر لا يعطيك يقينا فلا تعتمد عليه .

 الشهيد على الفريق الأول :السيد رد 
 الرد الأول :

هذا الفريق من أخبار الآحاد الضعيفة سندا ، ولا يوجد دليل على حجية هـذه الـروا�ت إذا      
 كان السند ضعيفا .

 الرد الثاني :
إذا كان الخبر يقول لا تعتمد علـى خـبر الواحـد وهـو بنفسـه خـبر واحـد ، فـإذا كـان مضـمون     

، فـالخبر يشـمل نفسـه لأنـه خـبر الخبر حجة فمعنى ذلك أنـه لا يمكـن الاعتمـاد علـى نفـس الخـبر 
 غير علمي ، فحجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدم الحجية فيه ، فتسقط عن الحجية .

 الفريق الثاني :
الفريق الثاني من الروا�ت يدل على عدم جواز العمل بخـبر لا يكـون عليـه شـاهد مـن القـرآن     

على كتاب الله فإذا لا يوجد شاهد من القرآن الكريم ، مثلا بعض الروا�ت تقول بالمعنى اعرض 
 فارمِ به عرض الحائط .

 الشهيد على الفريق الثاني :السيد رد 
لا يوجد دليل قرآني على كل شيء نعمل به ، لو أننا أخذ� بمثل هذه الأخبـار فتكـون هـذه     

اهد مـــن الأخبـــار شـــاملة لأصـــول الـــدين وللأحكـــام الشـــرعية ، ففـــي أصـــول الـــدين نحتـــاج إلى شـــ
القـــرآن ، وكـــذلك في الأحكـــام الشـــرعية نحتـــاج إلى شـــاهد مـــن القـــرآن ، وفي الأحكـــام الشـــرعية 
توجـد أدلــة تقـول لــو ورد إليـك روايــة لا يوجـد عليهــا شـاهد مــن القـرآن فتســتطيع أن تأخـذ بهــا ، 
هـــذا في مجــــال الأحكــــام الشـــرعية ، ويكــــون مــــن باب الإطــــلاق والتقييـــد ، فعنــــد� مجموعــــة مــــن 

�ت التي مضمو�ا أن الشارع يتعبّد� بالخبر الظني إذا كان في مجال الأحكام الشرعية ، مثلا الروا
" خذ من فلان لأنه ثقـتي " ، فـيمكن تقييـد إطـلاق تلـك الـروا�ت في خصـوص مجـال الأحكـام 
الشــــرعية ، فــــإذا أخرجنــــا الأحكــــام الشــــرعية فتظــــل أصــــول الــــدين تحــــت الإطلاقــــات الســــابقة ، 

صـــول الـــدين والعقائـــد أن يكـــون عنـــدك شـــاهد مـــن القـــرآن ، ولا يشـــترط ذلـــك في فيشـــترط في أ
 الأحكام الشرعية .

 
 



 النتيجة النهائية :
لا توجد أدلة على نفي حجية خبر الواحد لا من القرآن الكريم ولا من السـنة الشـريفة ، ولا     

خــبر الواحــد مــن توجــد أدلــة مــن القــرآن علــى إثبــات حجيــة خــبر الواحــد ، وأدلــة إثبــات حجيــة 
ع الحجية إلى خبر الثقة ،  السنة الشريفة تثبت حجية خبر العادل ، ومن حجية خبر العادل نوسِّ
وعنــد� الســيرة المتشــرعية والســيرة العقلائيــة ، والســيرة المتشــرعية بنفســها كاشــفة عــن وجــود دليــل 

م ع لتكــون دلــيلا شــرعي علــى حجيــة خــبر الواحــد ، والســيرة العقلائيــة تحتــاج إلى إمضــاء المعصــو 
شـــرعيا علـــى حجيـــة خـــبر الواحـــد ، وإمضـــاء المعصـــوم ع موجـــود مـــن خـــلال دليـــل عـــدمي وهـــو 
ســكوته وعــدم ردعــه عنهــا ، فيكــون اعتمــاد� علــى الســيرة المتشــرعية والســيرة العقلائيــة في إثبــات 

 حجية خبر الواحد .
 : تحـديد دائرة حـجـية خـبر الواحـد

 الواحد فنسأل ما هي دائرة هذه الحجية ؟ هل تشمل العـادل إذا تم إثبات أصل حجية خبر    
فقــط أو تشــمل الثقــة أيضــا أو تشــمل الثقــة حــتى لــو كــان خــبره مخالفــا لــدليل قطعــي مــن القــرآن 
أيضــا أو تشــمل الخــبر الضــعيف الــذي عمــل بــه العلمــاء أيضــا أو تشــمل الخــبر الصــحيح الــذي لم 

يحــدِّد الأصـــولي مبنــاه أولا قبـــل أن يطبـِّـق ذلـــك في  يعمــل بـــه العلمــاء أيضـــا أو لا ؟ ، فــلا بـــد أن
اســتنباط الأحكــام الشــرعية ، فهــل الشــهرة تجــبر الســند أو لا ؟ وهــل عــدم عمــل العلمــاء تكســر 

 السند أو لا ؟
 ويكون تحديد دائرة حجية خبر الواحد من لحاظين :

 لحاظ صفات الراوي . -١    
 لحاظ المروي أي نفس الخبر . -٢    

 الأول : لحاظ صفات الراوي :اللحاظ 
 تأتي النقاط التالية :    

قلنا في آية النبأ بأن الشرط مسوق لتحقيـق الموضـوع ، ولكـن لـو سـلَّمنا بوجـود مفهـوم لآيـة  -١
النبأ فإن المقدار الذي يثبت هو حجية خبر العادل ولا تشمل الحجية خـبر الثقـة ، وحجيـة خـبر 

حجيــة خــبر الثقــة لأن الثقــة هــو الــذي لا يكــذب حــتى لــو لم العــادل دائرتــه ضــيقة أقــل مــن دائــرة 
يكن مؤمنـا ، وأمـا العـادل فهـو خصـوص الشـيعي الإمـامي الاثـني عشـري الـذي يعمـل الواجبـات 

 ولا يرتكب المحرمات ، فبالاعتماد على آية النبأ تكون دائرة الحجية دائرة ضيقة .
خـــبر الثقـــة مطلقـــا حـــتى لـــو لم يكـــن  إذا اعتمــد� علـــى الســـنة الشـــريفة فموضـــوع الحجيـــة هـــو -٢

 عادلا ، فتتوسّع دائرة حجية خبر الواحد .

 
 



 �تي إلى وثاقة الراوي ، ووثاقته يمكن النظر إليها بلحاظين : -٣
 لحاظ الوثاقة على نحو الموضوعية : -أ    

لا يشترط في موضوع الحجية أن يكون المخـبر ثقـة حـتى �خـذ بخـبره ، وإذا لم يكـن ثقـة فـ        
�خذ بخبره ، فنأخذ الخبر الذي يرويه الثقة حتى لو لم يؤدِّ إلى الظن ، فيكفي أن يكون ثقة حتى 
�خذ بكلامه ، ولا ننظر إلى أن خبره يورث الظن عند السـامع أو لا يـورث الظـن ، فحـتى لـو لم 

 �خـذ بـه ، يورث الظن فإننا �خذ بقوله ونبني على حجية خبره ، والخبر الذي لا يرويـه الثقـة لا
فــإذا جعلنــا الوثاقــة جــزءا مــن الموضــوع فــإذا روى الثقــة خــبرا وعنــد� خــبر آخــر بخــلاف خــبره فــإذا 
قلنــا إننــا نعتمــد علــى الثقــة علــى نحــو الموضــوعية فنأخــذ بروايتــه وإن كانــت هنــاك أمــارة عكســية  

ذ بخــبر الثقــة كــالخبر المخــالف ، فطالمــا أننــا نلاحــظ الوثاقــة علــى نحــو الموضــوعية فــلا بــد أن �خــ
مطلقا أي سـواء وجـد خـبر مخـالف لـه أم لم يوجـد ، فحـتى لـو وجـدت أمـارة مكافئـة ومسـاوية في 
القــوة وعكســية ومخالفــة لــه فنأخــذ بخــبره ، فبمجــرد أن الثقــة يــروي شــيئا فأنــت تأخــذ بــه حــتى لــو  

 يؤخــذ كـان يوجـد أمـر مخــالف لروايتـه ، وهـذا حتمــا لا تقبلونـه لأنـه مـع وجــود الأمـر المعـاكس لا
بخبر الثقة ، فمـن يقـول بهـذا المبـنى فإنـه يقبـل بالـروا�ت المرويَّـة عـن الثقـات حـتى لـو كانـت هنـاك 

 روا�ت أخرى مخالفة .
 لحاظ الوثاقة على نحو الطريقية : -ب     

نعــم �خــذ بخــبر الثقــة لأن الثقــة غالبــا مــا يــؤدي خــبره إلى الظــن ، وخــبر الثقــة لا يعطــي         
الثقة صادق وصحيح النقل ، فيكون الثقة طريقا إلى مضمون الخبر ، وكونه ثقة يؤدي اليقين ، ف

إلى الظــن بمضــمون خــبره ، فــإذا كانــت عنــد� أمــارة عكســية مكافئــة فــلا بــد أن نقــارن بــين خــبر 
الثقة والأمارة ، وهذا يبحث في مباحث التعارض ، فيحصل تعارض بين الخبر والأمـارة المخالفـة 

 تين يقدَّم يبحث هناك .، وأي الأمار 
 النتيجة المترتبة على لحاظ الوثاقة على نحو الموضوعية :

لا يؤخذ بإعراض العلماء عن رواية الثقة ، فإذا توجـد روايـة مرويـّة عـن ثقـة ، ويوجـد إعـراض     
العلماء المتقدّمين عن هـذه الروايـة ، فـلا يلتفـت إلى إعراضـهم لأن الوثاقـة مـأخوذة في الخـبر علـى 

 و الموضوعية .نح
 النتيجة المترتبة على لحاظ الوثاقة على نحو الطريقية :

إذا أخذت الوثاقـة علـى نحـو الطريقيـة فـإن إعـراض العلمـاء المتقـدمين لروايـة ثقـة لـه قيمـة لأنـه     
أمارة عكسية لخبر الثقة ، فمفاد الخبر يسقط عن الحجية ، فلا �خذ بهذا الخبر وإن كان الراوي 

لعلمـــاء المتقـــدمين أعرضـــوا عـــن هـــذه الروايـــة ، ويوجـــد هنـــا شـــرط وهـــو أن العـــالم الـــذي ثقـــة لأن ا

 
 



 
 

أعـــرض عـــن هـــذه الروايـــة لا يكـــون إعراضـــه قائمـــا علـــى أســـاس قولـــه بعـــدم حجيـــة خـــبر الواحـــد  
كالسيد المرتضى قدس سره أو ابن إدريس أو السيد أبي المكارم ابن زهرة الحلبي ، فهؤلاء مبناهم 

واحد ، فلا �خذ بإعراض هؤلاء الثلاثة ومن يقول بقولهم ، فـإذا لم يكـن هـذا عدم الأخذ بخبر ال
مبناهم فإن إعراضهم يكون أمارة عكسية لخبر الثقة ، فتسقط حجية خصـوص هـذا الخـبر الـذي 
رواه الثقة ، وهذا الإعراض دال على وجود خلل في النقل والمتن ، وهذا الخلل لم يصل إلينا الآن 

لعلمـــاء المتقــدمين كالشـــيخ الطوســـي أو الشــيخ المفيـــد قـــدس ســرهم عـــن روايـــة ، فحينمــا يعـــرض ا
والروايــة موجــودة في كتــبهم فمعــنى ذلــك أنــه يوجــد خلــل في مــتن هــذه الروايــة ، لــذلك لم يعتمــدوا 
علــى الروايــة لقــربهم مــن عصــر الــنص ، وحتمــا وصــلت إلــيهم كثــير مــن الأشــياء الــتي لم تصــل إلينــا 

يرة قـد وصـلت إلـيهم واعتمـدوا عليهـا وعلـى أساسـها لم يعتمـدوا علـى الآن ، فقد تكون هنـاك سـ
 هذا الخبر المروي عن الثقة ، لذلك فإن إعراض الأصحاب عن الرواية يسقطها عن الحجية .

سؤال : هل عمل الأصحاب يجـبر السـند في خـبر غـير الثقـة بحيـث تكـون النتيجـة أنـه يمكـن 
 الاعتماد على هذا الخبر ؟

 الجواب :
 هنا النقاط التالية : توجد
كعمـل الأصــحاب بخـبر غــير   -القاعـدة العامــة هـي أنــه إذا لم تكـن عنــد� أمـارات ظنيــة  -١     
فــلا يمكــن الاعتمــاد علــى خــبر غــير الثقــة ، فالقاعــدة العامــة هــي أن خــبر غــير الثقــة لا  -الثقــة 

 يعتمد عليه إذا لم يوجد شيء يقوِّي هذا الخبر .
ك أمارات ظنية على صدق مضمون الخبر ، هناك بعض الأمـارات يمكـن إذا كانت هنا -٢     

 أن تقوِّي صدق الخبر :
 و�تي هنا ما يلي :

فيصـــــير الخـــــبر حجـــــة بســـــبب حجيـــــة  )١(إذا أعطـــــت الأمـــــارات الاطمئنـــــان الشخصـــــي  -أ    
ــــزلة القطـــع لا بمنــــزلة الظـــن ، فـــإذا صـــار عنـــد ا لفقيـــه الاطمئنـــان ، هـــذا إذا اعتـــبر� الاطمئنـــان بمن

قـال الاطمئنــان الشخصــي أي الاطمئنــان الــذي يحصــل عنــد هــذا الفقيــه المعــينَّ ، والاطمئنــان  )١(
الشخصي في مقابل الاطمئنـان النـوعي ، والاطمئنـان النـوعي هـو الـذي يحصـل عنـد النـوع ، أي 

ي حصــل عنــده الاطمئنـــان أن جميــع الفقهــاء يحصــل عنــدهم هــذا الاطمئنــان ، فهــذا الفقيــه الــذ
يسـتطيع أن �خــذ باطمئنانـه لأن الاطمئنــان حجــة ، وفقيـه آخــر لا يحصــل عنـده الاطمئنــان فــلا 
يكون الخبر عنده حجة ، وهذا كما أنه عندما يحصل قطع عنـد شـخص فـإن القطـع حجـة عليـه 

                                                           



 
 

الاطمئنان الشخصي فهذا الاطمئنان يستطيع أن �خـذ بـه ، فيأخـذ بمضـمون هـذا الخـبر ، فهـذا 
 الخبر يكون حجة لحجية الاطمئنان .

 إذا لم تعط الاطمئنان وأعطت الظن ، فماذا نفعل في هذه الحالة ؟-ب    
 هنا يوجد في حجية الخبر وجهان :

 ية :الوجه الأول : الوثاقة على نحو الموضوع
إذا كانت الوثاقة مأخوذة على نحـو الموضـوعية فـإن خـبر غـير الثقـة لا يؤخـذ بـه وإن عمـل بـه     

الأصحاب لأن الوثاقة جزء مـن الموضـوع ، فـإن ( الخـبر الـذي يرويـه الثقـة ) حجـة ، فالثقـة جـزء 
 هـو -أو الخبر حسـب علـم النحـو  -، والمحمول  -أو المبتدأ حسب علم النحو  -من الموضوع 

حجة ، فتكون النتيجة أن ( الخبر الذي لا يرويه الثقة ) لا يكون حجة ، ولا يجُْبـَـرُ كسـر السـند 
. 

 الوجه الثاني : الوثاقة على نحو الطريقية :
إذا كانـــت الوثاقـــة مـــأخوذة علـــى نحـــو الطريقيـــة أي أن الوثاقـــة طريـــق إلى الخـــبر ، فهنـــا يوجـــد     

 نوعان للطريقية :
 يقية غير المحضة :النوع الأول : الطر 

وثاقــة الــراوي تكــون ســببا للوثــوق بمضــمون الخــبر ، فالوثاقــة ســبب ، والوثــوق مســبَّب ، وكــلا     
الســــبب والمســــبَّب دخــــيلان في الحجيــــة ، أي ( وثاقــــة الــــراوي + الوثــــوق بمضــــمون الخــــبر ) لهمــــا 

) حجـة ، فـالراوي  الدخالة في الحجية ، فإن ( الخبر الذي يرويـه الثقـة + الخـبر الـذي يعطـي ظنـا
ثقة والمضمون يعطي الظن ، فإذا صار عند� كلا الأمـرين فنأخـذ بالروايـة ، في هـذه الحالـة عمـل 

 الأصحاب لا يجبر كسر السند لأن الخبر مروي عن غير الثقة ، والثقة جزء من الموضوع .
 النوع الثاني : الطريقية المحضة :

ولكــن وثاقتــه لا دخالــة لهـا ، ويكــون نظــر� فقــط إلى  الـراوي الثقــة طريــق إلى مضــمون الخـبر ،    
مضمون الخبر ، فإذا وثقنا بمضـمون الخـبر نسـتطيع أن �خـذ بالخـبر ، ويكـون الـرواي طريقـا فقـط 
إلى الخـبر ، والمضــمون يعطينـا الظــن فنأخـذ بهــذا الظـن ، أي ( الخــبر الـذي يعطــي ظنـا ) حجــة ، 

الخــبر ، ويوجــد طريــق آخــر وهــو غــير الثقــة ، فــإذا في هــذه الحالــة الثقــة طريــق فقــط إلى مضــمون 

، وإذا لم يحصل القطع عند شخص آخـر فـإن القطـع عنـد الشـخص الأول لا يكـون حجـة علـى 
 لشخص الثاني .ا

                                                                                                                                                                          



عمل الأصحاب بمضمون خبر غـير الثقـة فـإن عملهـم يجـبر كسـر السـند ، فخـبر غـير الثقـة حجـة 
 إذا عمل به الأصحاب .

 النتيجة :
إذا كانت الوثاقة على نحو الموضوعية فإن عمل الأصحاب لا يجبر كسر السـند ، وعلـى نحـو     

ة عمــل الأصــحاب لا يجــبر كســر الســند أيضــا ، وعلــى نحــو الطريقيــة المحضــة الطريقيــة غــير المحضــ
عمــل الأصــحاب يجــبر كســر الســند ، وهنــا الأصــولي يتبــنى مــا يقتنــع بــه بالــدليل ، وعلــى أســاس 

 مبناه يتعامل مع الأخبار ويستنبط الأحكام الشرعية .
 اللحاظ الثاني : لحاظ المروي :

 عتبر في الحجية أمران :المروي هو نفس الخبر ، هنا ي     
أن يكون الخبر حسّيّا لا حدسيّا ، هو يسمع الخبر فينقلـه لا أن مـا ينقلـه يكـون قائمـا علـى  -١

اجتهـاده ، فينقـل نفـس الخـبر لا فهمـه للخـبر ، فأدلـة الحجيـة تكـون مختصـة بالأخبـار الـتي تكـون 
لماء ، فنظر� في الحجية إلى منقولة عن المعصوم ع ، ولا تشمل الأخبار التي فيها اجتهادات الع

الأخبار المروية عن المعصومين ع لا الأخبار المروية عن الفقهاء على حسب فهمهم مـن روا�ت 
المعصومين ع ، نعم حجية اجتهاد الفقهاء لها أدلة أخرى تختلف عن أدلة الحجية الثابتة لأخبار 

لخــبر الحســي يكــون بالنظــر إلى المعصــومين ع ، فلكــل حجيــة منهــا دليــل غــير الــدليل الآخــر ، وا
الــراوي الأول الــذي ينقــل عــن المعصــوم مباشــرة ، وأمــا الــراوي الثــاني والثالــث ومــن �تي بعــدهما لا 
يعتبر خبرهم حسيا إلا من حيث الراوي الأول ، الرواية عن طريق الثـاني والثالـث عبـارة عـن نقـل 

لقـة الثالثـة بحـث يـدور حـول أنـه هـل الرواية الحسية بواسطة وعن طريق الوسـائط ، وسـيأتي في الح
يوجد تواتر عن طريق الوسائط ؟ ، الراوي الأول ينقل خبر المعصوم مباشرة ، و�تي الراوي الثاني 
وينقل خبر الراوي الأول لا خبر المعصوم ، والـراوي الثالـث ينقـل خـبر الـراوي الثـاني ، ونحـن نريـد 

ك سلسلة تنتهي إلى المعصوم ، وعندما نقول إن حديث وخبر المعصوم لا أخبار الرواة ، نعم هنا
الخبر خبر حسي فإن نظر� يكون إلى الراوي الأول لا باعتبـار الـراوي الثـاني أو الثالـث أو غيرهمـا 

 ممن �تي بعدهما ، وسيأتي في الحلقة الثالثة بحث أن النقل بوسائط هل يعتبر حجة أو لا .
الصدور من الشارع ، فالخبر يعطينا الظن ، فإذا وجد أن لا يكون الخبر مخالفا لدليل قطعي  -٢

القطـــع فـــإن الظـــن لا محـــل لـــه بســـبب حجيـــة القطـــع ، والـــدليل القطعـــي الصـــدور قـــد يكـــون مـــن 
القرآن الكريم أو من الروا�ت المتواترة أو من السـيرة أو مـن العقـل أو مـن أي مصـدر آخـر ، فمـا 

وا�ت " مـا خـالف القـرآن فهـو زخـرف " و " كان مخالفا للقرآن لا يكون حجة ، وفي بعـض الـر 
مــا خــالف القــرآن فــارمِ بــه عــرض الحــائط " ، وهــذا ســيأتي في مباحــث التعــارض أنــه إذا تعــارض 

 
 



الظــن والقطــع فــإن المقــدَّم هــو القطــع ، ولا �خــذ بالظــن ، فالــدليل القطعــي مقــدَّم علــى الــدليل 
 الظني .

 : قاعـدة التسـامح في أدلـة السـنن
 دة :قاعــ
توجد قاعدة وهي أن خبر غير الثقة إذا لم توجد أمارات على صدقه فهـو لـيس بحجـة ، ومـر     

 سابقا أن الأصل في الظن أنه ليس بحجة .
 مستثنيات القاعدة :

 و�تي السؤال التالي :    
 هل توجد استثناءات لهذه القاعدة ؟

 الجواب :
اهـــة ، فـــإذا وردت روايـــة مـــن غـــير الثقـــة نعـــم توجـــد اســـتثناءات في إثبـــات الاســـتحباب والكر     

ويقول فيها إن هذا الشيء مستحب أو مكـروه ، فهنـا يمكـن الاسـتناد إلى خـبر غـير الثقـة ، هـذا 
إذا لم نعلــم بــبطلان مضــمون الخــبر كــأن تأتي روايــة أخــرى مــن ثقــة بأن هــذا الشــيء حــرام ، ففــي 

، فروايــة الثقــة تقــول هــذا حــرام ،  هــذه الحالــة نعلــم بــبطلان مضــمون الخــبر المــروي مــن غــير الثقــة
ورواية غير الثقة تقول هذا مستحب ، فلا �خذ برواية غير الثقة ، فنأخـذ بروايـة غـير الثقـة إذا لم 
يوجـــد دليـــل آخـــر علـــى حكـــم الشـــيء المـــذكور في روايـــة غـــير الثقـــة ، وهـــذا مـــا يســـمى بقاعـــدة 

بر غـير الثقــة إذا لم يوجـد دليــل التسـامح في أدلـة الســنن ، ففـي المســتحبات والمكروهـات يؤخـذ بخــ
 آخر على الحكم .

 الاستدلال على الاستثناء :
 سؤال : ما هو الدليل على هذا الاستثناء ؟

 الجواب :
ا ، فتوجـــد توجــد روا�ت كثــيرة صــحيحة وغـــير صــحيحة ، ولكــن نرجـــع إلى الصــحيحة منهــ    

 فعمـــل بهـــذا العمـــل فلـــه مـــن بلغـــه عـــن النـــبي ص ثـــواب علـــى عمـــل معـــينَّ  روا�ت بهـــذا المعـــنى أن
الثواب المذكور في هذه الرواية حتى لو يكن النبي ص قد قال بهذا العمل ، فهـذه الـروا�ت تجعـل 
الحجيــة لمطلــق البلــوغ ، ولم تقيِّــد الروايــة بأن يكــون البلــوغ عــن طريــق الثقــة ، فالروايــة مطلقــة مــن 

يــة للبلــوغ مطلقــا أي ســواء كــان جهــة الثقــة وغــير الثقــة ، والــروا�ت صــحيحة ، فهــي تجعــل الحج
الراوي ثقـة أم غـير ثقـة ، وهـذا في مـوارد المسـتحبات والمكروهـات لأن في مـوارد الوجـوب والحرمـة 

 
 



 
 

نحتاج إلى وثاقة الراوي ، وأما في موارد الاستحباب والكراهة فلا نحتاج إلى أن يكـون الـراوي ثقـة 
. 

 احتمالات في معنى هذه الروا�ت :
 : )١(قدس سره أربعة احتمالات في معنى هذه الروا�ت يذكر الشهيد     

 الاحتمال الأول :
أن تكـــون في مقـــام جعـــل الحجيـــة لمطلـــق البلـــوغ كمـــا ذكـــر في الاســـتدلال الســـابق ، فتجعـــل     

 . )١(الحجية لخبر غير الثقة في المستحبات 
 رد الشهيد على الاحتمال الأول :

�ا تجعل للعامل الثواب حتى لو كان الخبر مخالفا للواقـع هذه الروا�ت تنفي هذا الاحتمال لأ    
، فلو أن الحصول على الثواب يعبرِّ عن التعبّد بحجية البلوغ فلا يوجد داعٍ لأن تقول الروايـة بأن 
نفــس الثــواب محفــوظ حــتى مــع مخالفــة الخــبر للواقــع ، فــإذا كــان الخــبر مخالفــا للواقــع فكيــف يكــون 

المــذكور في الخــبر المخــالف للواقــع لا يمكــن أن يكــون الثــواب محفوظــا  الثــواب محفوظــا ؟ ، فالعمــل
للعامـل بهـذا العمـل ، فـإذا لم يكـن النـبي ص قـد قـال بـه فهـذا الثـواب لا يكـون محفوظـا ، والروايــة 
تقول أن من بلغه الثواب على عمل فعمل بالعمل المذكور فإنه يحصل على الثواب حتى لـو كـان 

إذا كان مخالفا للواقع فكيف يتعبّد� الشارع بشيء مخالف للواقـع ؟ وكيـف مخالفا للواقع ، فنقول 
 تثبت الحجية التعبدية لخبر غير الثقة مع مخالفته للواقع ؟

 بعبارة أخرى :
إذا تريد أن تعطي حجية تعبدية لخبر فهذا الخبر لا بد أن يعطيك ظنا بمطابقة الخبر للواقع ،     

ن يجعـل الحجيـة للظـن ، فـإذا تعلـم أن هـذا الخـبر مخـالف للواقـع فـلا والشارع يتعبّدك بهذا الظـن بأ
تستطيع أن تعمل بهذا الخبر ، والرواية تقول إنه يحصل علـى الثـواب حـتى مـع مخالفـة الخـبر للواقـع 
، ومع مخالفة الواقع لا تكون عند� حجية تعبديـة ، فكيـف يعطـي الشـارع الحجيـة التعبديـة لخـبر 

قد توجد احتمالات أخرى ، فالشهيد لم يذكر الاحتمـالات علـى سـبيل الحصـر ، ويمكـن أن  )١(
نقول باحتمال خامس وهو أن المولى يعطـي الثـواب علـى حسـن نيـة الشـخص واهتمامـه بالأمـور 

 الشرعية .
مـل مسـتحب على الاحتمـال الأول يسـتطيع الفقيـه أن يفـتي بالاسـتحباب بأن يقـول هـذا الع )١(

، فيوجد هنا حكم شرعي لأن الحجية لمطلـق البلـوغ ، فيصـير عنـد� اسـتحباب واقعـي ، وهنـا لا 
 نناقش صحة هذه الاحتمالات أو عدم صحتها .

                                                           



 
 

قع ، والحجيـة التعبديـة تأتي في حالـة الشـك أنـه مطـابق للواقـع أو غـير مطـابق نعلم أنه مخالف للوا
للواقــع ، فــإذا نعلــم أنــه غــير مطــابق للواقــع فكيــف يعطيــه الشــارع الحجيــة ؟ وكيــف يعطــي الشــارع 

 الثواب على عمل غير مطابق للواقع ؟
و كــان مخالفــا للواقــع فهــذه الــروا�ت تقــول إنــه مــن المحتمــل أن يكــون مخالفــا للواقــع ، فحــتى لــ    

تحصل على ثواب ، في اللوح المحفوظ هذا العمل غير موجود ، ونحن نحتمـل أنـه موجـود ، ولكـن 
حتى لو كان مخالفا فتحصل على نفس الثواب ، ومعـنى ذلـك أن الشـارع يعطـي الحجيـة التعبديـة 

 لعمل نعلم أنه مخالف للواقع .
غــير مخـالف للواقـع ، والاحتمــال الثـاني أنـه مخــالف نحـن بـين احتمــالين : الاحتمـال الأول أنـه     

للواقع ، على الاحتمال الأول لا يرد إشكال لأن العمل غير مخالف للواقع ويسـتطيع الشـارع أن 
يعطيــه الحجيــة التعبديــة ، وعلــى الاحتمــال الثــاني يــرد إشــكال أنــه إذا كــان مخالفــا للواقــع فكيــف 

الفا للواقع ؟ وكيف يعطي الشارع الحجية لخبر لدينا يحصل العامل على الثواب إذا كان العمل مخ
يقــين أنــه مخــالف للواقــع ؟ ، فلــو عنــدك يقــين أن هــذا العمــل غــير موجــود في اللــوح المحفــوظ مــع 
ذلك تحصل على ثواب ، كيـف يمكـن هـذا ؟ ، فـالمفروض مـع مخالفتـه للواقـع أن نقـول لا تحصـل 

ثـواب مـع مخالفـة الواقـع ؟ ، والحجيـة التعبديـة على ثواب ، فكيف تقـول الروايـة بالحصـول علـى ال
تكون مـع احتمـال إصـابة الواقـع والظـن بالصـدور ، ولا تكـون مـع مخالفـة الواقـع ومـع عـدم الظـن 

 بالصدور ، فمع عدم الظن بالصدور لا يمكن أن توجد الحجية التعبدية .
 الاحتمال الثاني :

ى نفـس مـا يبلغـك ، فـإذا وصـلت إليـك روايـة هذه الرواية تريد أن تنشـئ اسـتحبابا واقعيـا علـ    
تقــول باســتحباب شــيء فــإن اللــوح المحفــوظ يتغــيرَّ حســب مــا يبلغــك مــن أحكــام ، فهنــا يصــير 

 . )١(عند� استحباب واقعي 
 رد الشهيد على الاحتمال الثاني :

 الرد الأول :
للــوح المحفــوظ لا هــذا الاحتمــال مــردود لأنــه يســتلزم التصــويب ، فالاســتحبابات محفوظــة في ا    

تزيــد ولا تــنقص ، وكــذلك الواجبــات والمحرمــات والمكروهــات في اللــوح المحفــوظ فإ�ــا لا تزيــد ولا 
 تنقص .

على الاحتمال الثاني يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب بأن يقول هذا العمل مسـتحب ،  )١(
 فيوجد هنا حكم شرعي .

                                                           



 
 

 الرد الثاني :
الثــواب لا يكــون دائمــا علــى كــون العمــل مطلــوبا ، فلــيس شــرطا أن يكــون العمــل واجبــا أو     

ضـا مـن الاحتيـاط ، فمـن بلغـه مستحبا حتى يمكن الحصول على ثـواب ، فتحصـل علـى ثـواب أي
ثواب على عمل فتحصـل علـى ثـواب ، قـد يكـون هـذا الثـواب مترتبـا علـى الاحتيـاط ، فتحصـل 
ــــــون باحتمــــــال  علــــــى ثــــــواب مــــــن باب الاحتيــــــاط لا لأن هــــــذا العمــــــل مســــــتحب ، فــــــأنتم تقول

 الاستحباب ، فنرد عليكم أنه قد يكون الثواب من باب الاحتياط .
 الاحتمال الثالث :

هذه الأخبار تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واسـتحقاق المحتـاط للثـواب بنـاء     
على مسلك حق الطاعة ، فالروايـة إرشـادية إلى حكـم عقلـي بأن الاحتيـاط حسـن ، فـإذا بلغـك 
ثواب على عمل فأنت من باب الاحتياط اعمل بهذا العمل ، وسوف تحصل علـى ثـواب لأنـك 

 . )١(سن على كل حال احتطت ، والاحتياط ح
 رد الشهيد على الاحتمال الثالث :

هـذا الاحتمــال بمفــرده لـيس تامــا ، بــل لا بــد أن نضـيف إليــه إضــافة ، الروايـة تقــول مــن بلغــه     
عـن النــبي ثـواب علــى عمــل فلـه مثــل ذلــك الثـواب ، مثــل ذلـك الثــواب لا يعــني ثـوابا آخــر يشــابه 

ذي بلغـه أي الثـواب الشخصـي لأنـه ثـواب مترتـب علـى الثواب الأول ، بل يعني نفس الثـواب الـ
هذا العمل الخاص ، العقل يقول إذا احتطت تحصل على ثواب بمقدار ذلك الثواب لأن الثواب 
غـــير موجـــود في اللـــوح المحفـــوظ ، فبالاحتيـــاط تحصـــل علـــى ثـــواب بمقـــداره ولا تحصـــل علـــى نفـــس 

لرواية تقول إنك تحصل على نفـس الثواب أي تحصل على ثواب عام بسبب الاحتياط ، ولكن ا
وشخص الثواب ، يوجد فرق بين قولك إن المحتاط يحصـل علـى ثـواب عـام ، وقولـك  )١(الثواب 

إن المحتاط يحصل على نفس الثواب الذي بلغه أي الثواب الشخصي الخاص ، فالقولان مختلفان 
يعطـــي معـــنى تامـــا ،  ، ويوجـــد فـــرق بـــين الثـــواب العـــام والثـــواب الخـــاص ، إذن هـــذا الاحتمـــال لا

 وسوف يتمّه الشهيد بالاحتمال الرابع .
 الاحتمال الرابع :

بالإتيــان بالعمــل مــن باب رجــاء المطلوبيــة ، فمــن الممكــن أن يكــون مطابقــا  الفقيــه هنــا يقــول )١(
 للواقع ، وهنا لا يوجد حكم شرعي لأن الفقيه لا يستطيع أن يفتي بالاستحباب .

 ناقش هنا بأن مثل الثواب لا يعني نفس الثواب ، بل ثوابا آخر بمقداره .نقد  )١(

                                                           



 
 

هذه الرواية عبارة عن وعد من الله عز وجل لوجود مصلحة في نفس الوعد ، والمصـلحة هـي     
ـــب المكلفـــين بالاحتيـــاط ، فيحســـن منـــك الاحتيـــاط في أمـــورك  أن المـــولى عـــز وجـــل يريـــد أن يرغِّ

مـــال الثالـــث صـــحيح فالروايـــة إرشـــاد إلى حكـــم العقـــل بحســـن الاحتيـــاط ، الشـــرعية ، نعـــم الاحت
ولكــن بإضــافة الاحتمــال الرابــع أي مــع وجــود وعــد مــن الله عــز وجــل بأن يعطيــك نفــس الثــواب 
الــذي بلغــك ، فيوجــد وعــد مولــوي بالحصــول علــى نفــس الثــواب الــذي بلغــه إذا احتــاط بالعمــل 

حسن على كل حال حتى في المسـتحبات ، فـإذا سمـع الذي بلغه لأن العقل يقول بأن الاحتياط 
المكلف بأن عملا معيِّنا مستحب فمن باب الاحتياط �تي بهذا المستحب ليحصل على الثواب 
الــذي بلغــه وهــو ثــواب عــام لا ثــواب خــاص مترتــب علــى العمــل الخــاص ، فتكــون المصــلحة مــن 

المســتحبات والمكروهــات ، بعمــل  وراء هــذا الوعــد المولــوي دفــع المكلفــين إلى الاحتيــاط حــتى في
 . )١(المستحبات وترك المكروهات 

 
 يبات حجية الدلالة في الدليل الشرعإث

 تمـهـيد
 في أول الدليل الشرعي طرح الشهيد قدس سره أنه يبحث في ثلاثة أبحاث :    
 دلالات الدليل الشرعي : -١

 مثل بحث الإطلاق والعموم .    
 عي :إثبات صغرى الدليل الشر  -٢

 وهي الوسائل الوجدانية والوسائل التعبدية لإثبات الصدور .    
 إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي : -٣

 وهو البحث الذي �تي الآن .    
 أنواع الدليل الشرعي :

 أولا : الدليل القطعي والدليل الاطمئناني :
 �تي البحث فيهما ضمن النقاط التالية :    

 : يدل الدليل على الحكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان : النقطة الأولى

ل يقـــول بحســـن الاحتيـــاط ، ويوجـــد وعـــد مولـــوي �تي بالعمـــل مـــن باب الاحتيـــاط لأن العقـــ )١(
 بالحصول على الثواب على الاحتياط ، والفقيه هنا لا يستطيع أن يفتي بالاستحباب .

                                                           



 
 

هنـــا الاطمئنـــان يعُامَـــل معاملـــة القطـــع ، فالـــدليل القطعـــي يـــدل علـــى الحكـــم دلالـــة قطعيـــة ،     
 والدليل الاطمئناني يدل على الحكم دلالة اطمئنانية .

يـة علـى الحكـم تعتـبران حجـة أو النقطة الثانية : هل هذه الدلالة القطعية والدلالة الاطمئنان
 لا ؟

 الجواب :
 نعم ، تعتبران حجة لأن اليقين حجة ، والاطمئنان إذا نُـزّلِ منـزلة القطع يكون حجة .    

 النقطة الثالثة : ما هو أساس هذه الدلالة ؟
 الجواب :

 هذا الوضوح واليقين يمكن أن يكون قائما على الأسس التالية :    
 الأساس الأول :

ــة      : ومعــنى الإن هــو الانتقــال مــن  )١(اليقــين قــائم علــى أســاس كــون الدلالــة دلالــة عقليـّـة إنّـيّ
المعلول إلى العلة ، وهذا مر في علم المنطق ، وقد مر أن الدليل اللّمّيّ هو الانتقـال مـن العلـة إلى 

 المعلول .
 مثال :

مل دال على أن هذا العمل ليس دلالة فعل المعصوم ع على عدم الحرمة ، ففعل المعصوم لع    
حراما ، فالمعلول هو فعل المعصوم ع ، والعلة هي عدم الحرمة ، لماذا قـام المعصـوم بهـذا العمـل ؟ 
لأن هـــذا العمـــل لـــيس حرامـــا ، وكلمـــة " لأنّ " تـــدل علـــى العلـــة ، فالعلـــة هـــي عـــدم حرمـــة هـــذا 

معصوم ، وإنه بحكم عصمته يـترك الفعل ، وهذه الدلالة عقلية إنية ، فالعقل يقول إن الإمام ع 
الفعل الحرام ، العقل يقـول بهـذا لأنـه في مقـام الإمامـة ، والإمـام معصـوم ، فـلا يمكـن أن يرتكـب 
الحــرام ، فــإذا ارتكــب الحــرام فهــو لــيس بإمــام لأن الإمــام لــه مــأمومون ، فــإذا أخطــأ فالمــأمومون لا 

الشخصــي ، فنقــول إن الإمــام لا بــد أن  يســتطيعون أن يعرفــوا أن هــذا الفعــل مــن الله أو مــن رأيــه
يكون معصوما لأن المعصوم هو المتبوع ، لذلك فإن دليل العصمة دليل عقلي ، فهم يقولون إن 
النــبي صــلى الله عليــه وســلم يخطــئ ، ونحــن نقــول إن النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لا يخطــئ ، 

ن علــى يقــين مــن أنــه لا يخطــئ ، ففــرق بــين رســولهم الــذي يــدّعون أنــه يخطــئ ورســولنا الــذي نحــ
فعقلك ماذا يختار وماذا يقبل ؟ هل �خذ بأقوال من يخطئ أو بأقوال من لا يخطئ ؟ وهل يقبل 

الدلالــة العقليــة تســتعمل في الــدليل الشــرعي غــير اللفظــي ، ففــي الــدليل اللفظــي لا نحتــاج إلى  )١(
 ني .الدلالة العقلية ، فمباشرة ننتقل من الألفاظ إلى المعا

                                                           



عقلـــك رســـول يخطـــئ أو رســـول لا يخطـــئ ؟ ، فرســـولنا هـــو الرســـول الحـــق ، وأمـــا الرســـول الـــذي 
لى و . . . إلى يــدّعون فإنــه يبــول واقفــا ويســب وينــام عــن صــلاة الصــبح ولا يــدري كــم ركعــة صــ

 آخره .
 الأساس الثاني :

 اليقين قائم على أساس كون الدليل بحسب اللغة وأساليب التعبير يفيد لفظا    
وهـي الـتي  ذلك المدلول : الألفاظ تعطينا مدلولات ، بعض الألفـاظ تعطينـا مـدلولات واضـحة ،

حْكَمَــات ، يوجــد معــنى واحــد للفــظ ، فهــو لــيس مــن الألفــاظ 
ُ
المشــتركة ، فــإذا كــان تســمى بالم

اللفـــظ يعطـــي معـــنى واحـــدا فمعـــنى ذلـــك أن هـــذا اللفـــظ " نـــصٌّ " في هـــذا المعـــنى ، فـــلا يوجـــد 
احتمــال آخــر للمعــنى ، فأســاس الدلالــة الثــاني هــو أن هــذا اللفــظ بحســب اللغــة يفيــد هــذا المعــنى 

 فقط ، وهذا ما يسمى بـ " النص " .
 الأساس الثالث :

ما بقرائن حالية مقامية ، فنفهم من ظـاهر حالـه أنـه يريـد معـنى معيَّنـا ، الدليل يكون محفوفا إ    
 أو يكون في مقام معينَّ ، وضمن هذا المقام نفهم أنه يريد من اللفظ معنى معيَّنا .

 : ١مثال 
�تي سائل ويسأل المعصوم ع عن شيء معينَّ ، فيأتي المعصوم ع ويجيب علـى سـؤاله ، فـإذا     

ايـة نسـأل مـا هـو مـراد ومقصـود المعصـوم ع ؟ ، نقـول هـذا قـول المعصـوم ع هـو وصلت إلينا الرو 
جـــواب علـــى ذلـــك الســـؤال ، فـــنفهم الألفـــاظ الـــتي تلفَّـــظ بهـــا المعصـــوم ع أ�ـــا جـــواب للســـؤال ، 

 فاللفظ الذي نطق به المعصوم نفهمه من خلال سؤال السائل .
 : ٢مثال 
معينَّ كمجلس الخليفـة ، ونطـق ع بألفـاظ معيَّنـة  إذا نقلت الرواية أن الإمام ع كان في مقام    

، فاحتمــال التقيــّة وارد في كلامــه ع ، فنســتطيع أن نفهــم مــن اللفــظ أنــه لم يقصــد المعــنى الأول ، 
 وإنما قصد المعنى الثاني .

وقـد يكـون الـدليل محفوفـا بقـرائن عقليـة بحيــث يعطينـا اللفـظ معـنى معيَّنـا وإن كـان مـن �حيــة     
كـــن أن يعطينـــا معـــنى آخـــر ، مـــثلا أن يكـــون مشـــتركا لفظيـــا ، فتســـتطيع أن تنفـــي المعـــنى اللغـــة يم

 الأول وتثبت المعنى الثاني ، فنأخذ المعنى الثاني المحفوف بقرائن عقلية .
 إذن :

 يمكن الأخذ بالمعنى الذي يكون محفوفا بقرائن حالية مقامية أو بقرائن عقلية .    

 
 



 النتيجة :
قطعــي والــدليل الاطمئنــاني بحثنــا في ثــلاث نقــاط هــي أولا أن الــدليل يــدل علــى في الــدليل ال    

 حكم فتوجد دلالة ، وثانيا أن الدلالة حجة ، وثالثا أنه كيف نستطيع أن نفهم هذه الدلالة .
 ثانيا : الدليل المجُْمَل :

 �تي البحث ضمن النقاط التالية :    
 النقطة الأولى :

أكثر من معنى ، وعلاقته بالمعـاني بـنفس الدرجـة ، ولا نسـتطيع أن نحـدّد المجمل هو الذي له     
المعنى المقصود ، والدليل المجمل يدل على عدة أمـور ، وهـذه الأمـور متكافئـة بحسـب نظـام اللغـة 
، والبحـث هنـا في الـدليل الشـرعي اللفظـي لا الــدليل الشـرعي العقلـي ، مـثلا المشـترك اللفظـي لــه 

فـإذا ورد اللفـظ لا نسـتطيع أن نعـرف المعـنى المـراد إلا إذا كانـت هنـاك قرينـة  عدة معان حقيقية ،
معيِّنة على المعنى الحقيقي المراد من بين المعـاني الحقيقيـة ، فـإذا لا توجـد القرينـة المعيِّنـة فـلا نعـرف 
مقصـــود الإمـــام ع مـــن هـــذه الكلمـــة ، فـــأي معـــنى مـــن المعـــاني يريـــد ، ولا يوجـــد عنـــد� احتمـــال 

يح أحد المعاني على المعاني الأخرى لأن الاحتمالات متكافئة متسـاوية بالنسـبة لهـذه المعـاني بترج
. 

 النقطة الثانية :
هــل يمكــن إثبــات شــيء مــن الــدليل المجمــل ؟ ، صــحيح أنــه لا يمكــن الأخــذ بأي معــنى مــن     

يمكن الأخـذ المعاني ، ولكن إذا كان يوجد جامع وجهة مشتركة وقدر مشترك بين هذه المعاني فـ
بهذا القدر المشترك بين المعاني المختلفـة ، فالـدليل المجمـل يكـون حجـة في إثبـات الجـامع ، ولكـن 
بشـرط أن يكــون لهــذا الجــامع أثـر في التنجيــز أي يكــون للجــامع أثـر في الأحكــام الشــرعية ، وأمــا 

لا في الأمـور غـير إذا لم يكن للجـامع أثـر شـرعي فهـو لا يهمنـا لأن بحثنـا هـو في الأمـور الشـرعية 
 الشرعية .

 النقطة الثالثة :
هل نستطيع أن نعينِّ معنى واحدا من المعاني ؟ ، نعـم ، يمكـن ذلـك إذا ورد دليـل ثان كروايـة     

ثانيـــة يقـــول فيهـــا الإمـــام ع أن مقصـــودي مـــن الكلمـــة في الروايـــة الأولى هـــذا المعـــنى ، وكـــلام كـــل 
ر كلام المعصوم الآخر ، فقـد  يـروي الإمـام الصـادق عليـه السـلام روايـة فيهـا كلمـة ، معصوم يفسِّ

وهذه الكلمة لهـا عـدة معـان ، فتكـون دلـيلا مجمـلا ، ثم �تي إمـام آخـر كالإمـام الرضـا ع ويقـول 
إن المقصــود مـــن هـــذه الكلمـــة في الروايـــة هـــو المعــنى الأول مـــثلا ، أو ينفـــي المعـــنى الثـــاني إذا كـــان 

لأول ، فيحــدّد ع للفــظ المشــترك معــنى واحــدا مــن بــين المعــاني يوجــد معنيــان فقــط فيتعــينّ المعــنى ا

 
 



 
 

المتعــدِّدة ، فـــإذا قامـــت قرينـــة مـــن دليـــل خــارجي علـــى أن المقصـــود هـــو المعـــنى الأول فنأخـــذ بهـــذا 
 المعنى الذي حدّده الإمام الثاني ، فيرتفع الإجمال من الدليل الأول بناء على الدليل الثاني .

 مثال :
لروا�ت كلمة " الرطل " ، وتأتي رواية أخرى تقول بالرطـل المكـي ، فـنعلم لو ذكر في بعض ا    

أن مقصود الرواية الأولى هو الرطل المكي ، أو قد �تي سائل من العراق ويسـأل الإمـام المقـيم في 
المدينة ، فيقول ع كذا رطل ، فهنا يناقش أن مقصود الإمام ع هل هو الرطل العراقي أو الرطـل 

ل إن السـائل إذا كـان مـن العـراق فـإن مـن المحتمـل احتمـالا كبـيرا أن الإمـام ع يجيبـه المكي ، فنقو 
علــى أســاس الرطــل العراقــي ، فــإذا لم يحــدّد الإمــام ع نــوع الرطــل ، فســؤال الســائل قرينــة علــى أن 
المقصود هو الرطل العراقي لأن السائل يريد الجواب علـى أسـاس الشـيء المتعـارف عنـده لأنـه قـد 

 عارفا بوجود رطل مكي .لا يكون 
والــدليل الخــارجي لــيس بالضــرورة أن يكــون روايــة ، فقــد نصــل إلى معرفــة المقصــود عــن طريــق     

البحـــث التـــاريخي ، فنبحـــث بحثـــا تاريخيـــا عـــن أنـــواع الرطـــل في زمـــان المعصـــوم ع ، فـــإذا تبـــينّ أن 
ول الله ص في النـــاس في عهـــد رســـول الله ص كـــانوا يســـتعملون الرطـــل المكـــي فقـــط ، فيكـــون رســـ

روا�تـه يريــد الرطــل المكــي بنـاء علــى أســاس هــذا البحـث التــاريخي ، وفي عهــد الإمــام الصــادق ع  
كـــان النوعـــان موجـــودين الرطـــل العراقـــي والرطـــل المكـــي ، فنحتـــاج إلى قرينـــة أخـــرى لتحديـــد أي 

 الرطلين يريد الإمام ع .
المتقــــدمون إذا صــــرّحوا بأن وقــــد يكــــون الــــدليل الخــــارجي هــــو عمــــل الأصــــحاب ، فالفقهــــاء     

 المقصود في هذه الرواية هو الرطل المكي مثلا فيؤخذ بكلامهم لأ�م أقرب إلى عصر النص .
 إذن :

الدليل الخارجي قد يكون روايـة أخـرى ، وقـد يكـون بحثـا تاريخيـا ، وقـد يكـون عمـل الفقهـاء     
 . )١( المتقدمين ، وتوجد حاجة إلى دراسة الظروف الموضوعية للرواية

بشــكل إجمــالي نحتــاج إلى دراســة الظــروف الموضــوعية لكــل روايــة ، فمــتى قيلــت الروايــة ؟ وفي  )١(
أي ظرف كان المعصوم ع ؟ وما هي الظروف الـتي كـان يعيشـها المعصـوم ع ؟ ، فهـذه الظـروف 

 لـو كـان المحيطة به ع لها تأثير في معرفة المعاني المقصودة منـه ع في الروايـة المرويـّة عنـه ع ، فمـثلا
الإمـام ع في فـترة الانتقــال مـن الدولــة الأمويـة إلى الدولــة العباسـية ، فعنــده روا�ت قالهـا في عهــد 
الدولــة الأمويــة ، وهنــاك روا�ت قالهــا في الفــترة الانتقاليــة بــين الــدولتين ، وهنــاك روا�ت قالهــا في 

يـة تسـاعد كثـيرا في اســتنباط عهـد الدولـة العباسـية ، فدراســة الظـروف الموضـوعية في كـل روايــة روا

                                                           



 
 

 ثالثا : الدليل الظني ( الظاهر ) :
 الظن يعطي ظهورا ولا يعطي القطع واليقين ، و�تي البحث ضمن النقاط التالية :  

 النقطة الأولى :
الدليل الظني يدل على أكثـر مـن أمـر ، فـإذا كـان اللفـظ لـه أكثـر مـن معـنى فيـدل علـى أحـد     

عنى ، فالدليل الظـني يحتمـل معـنى معيَّنـا ، واحتمـال هذه المعاني بسبب انسباق الذهن إلى هذا الم
المعنى الآخر موجود أيضا ، ولكن له ظهور في المعنى الأول مع وجود احتمال دلالته علـى المعـنى 

 الآخر .
 إذن :

الأحكـــام الشـــرعية ومعرفـــة مقصـــود المعصـــوم ع مـــن الكلمـــات الـــتي وردت في الروايـــة ، والدراســـة 
بهذه الطريقة غير موجودة الآن ، بل أكثر من ذلـك فـإن تقطيـع الـروا�ت الطويلـة وتوزيعهـا علـى 

، وجــزءا منهـــا في كتـــاب  الأبــواب الفقهيـــة المختلفـــة ، فتجــد جـــزءا مـــن الروايــة في كتـــاب الصـــلاة
الصوم ، وجزءا آخر في كتاب الحج وهكذا ، هذا التقطيع للروا�ت أضـرّ كثـيرا في فهـم الـروا�ت 
، فالسائل قـد �تي ويسـأل الإمـام ع سـتين سـؤالا ، لـذلك بعـض الـروا�ت تقـول : " وعنـه عليـه 

رة ، وقــد يــرفض الــبعض الســلام " ، فمــن الإمــام المقصــود بهــذه الروايــة ؟ ، فهــذه الــروا�ت مضــم
هــذه الـــروا�ت لأنــه لا يعـــرف مــن المقصـــود بالضــمير ، هـــل هــو المعصـــوم  أو شــخص آخـــر ؟ ، 
فهذا جزء من رواية مقطَّعة ، وعندما قال الراوي : " وعنـه " ، فهـو في أول الروايـة قـد قـال مـثلا 

من الممكن أنه سأل  : " سألت الإمام الصادق عليه السلام " ، فتقطيع الرواية أضرّ لأن الراوي
ضمن ظرف معينَّ ، وكان ينتقل مـن سـؤال إلى آخـر ، وضـمن هـذا الانتقـال كانـت توجـد قـرائن 
تنفعنــا في فهــم الروايــة ، وهــذه القــرائن فقــد�ها مــع تقطيــع الروايــة ، فقــد توجــد قرينــة في الســؤال 

ال اللاحــق الــوارد في  الســابق الــوارد في كتــاب الصــلاة ، ومــع التقطيــع فقــد� تلــك القرينــة في الســؤ 
كتــاب الصــوم ، فــإذا وصــلنا إلى الســؤال الســتين مــثلا ووضــعناه في كتــاب الحــج ، فهنــاك تســعة 
وخمســين ســؤالا قبــل ذلــك مــن الســائل للمعصــوم ع ، فهنــاك قــرائن مــذكورة في الأســئلة الســابقة 

ا في اسـتنباط وهي مفقودة عنـدما وصـلنا إلى السـؤال السـتين ، فعمليـة تقطيـع الـروا�ت أضـرّ كثـير 
الأحكـام الشـرعية ، إذا كـان بالإمكـان إرجـاع هـذه الروايـة المقطعّـة الموزّعـة علـى الأبـواب الفقهيـة 
المختلفــة إلى مــا كانــت عليــه قبــل التقطيــع فمــن الممكــن أن تختلــف الأحكــام الشــرعية المســتنبطة 

ن نفهـم مـراد الإمـام ع منها لوجود بعـض القـرائن المـذكورة في الأسـئلة المتقدمـة ، ومـن هـذه القـرائ
 في الأجوبة التالية .

                                                                                                                                                                          



 يوجد ظهور للفظ في أحد المعاني .    
 النقطة الثانية :

حجــة ، فحملــه علــى المعــنى الظــاهر  هــل هــذا الظهــور حجــة أو لا ؟ ، مــرّ ســابقا أن الظهــور    
يكون حجـة في تعيـين المعـنى المـراد ، فهـذه الحجيـة لا تقـوم علـى أسـاس العلـم واليقـين ، بـل علـى 
أساس المعنى الظني الذي يتعبّد� الشارع به ، فإذا كان الدليل دليلا ظنيـا فإنـه يعطـي معـنى معيَّنـا 

خــذ بهــذا الظــن ، فالشــارع يتعبــّد� بالظــن ، ، فــالظن لا يكــون حجــة إلا أن �تي الشــارع ويقــول 
 فإذا كان عند� دليل على حجية الظهور ، فهذا الظهور في المعنى المراد يكون حجة .

 إذن :
 الظهور يكون حجة لوجود أدلة تدل على حجية الظهور .    

 النقطة الثالثة :
 : الشهيد قدس سره بعض مصاديق حجية الظهور ، منهاالسيد ثم يذكر     

 أصالة العموم : -أ
وقد مرت سابقا ، فإذا ورد لفظ من ألفاظ العموم مثل " كل" و " جميع " و " كافـة " فإننـا     

نفهــم العمــوم مــن الوضــع لأن هــذه الألفــاظ موضــوعة لتــدل علــى العمــوم ، فمعــنى العمــوم معــنى 
 وجودي .

 أصالة الإطلاق : -ب
د في عـالم الكـلام فهـو لا يريـد القيـد في عـالم اللحـاظ وقد مرت سابقا ، فالمتكلم لم يذكر القي    

 والمراد الجدي ، ومعنى الإطلاق معنى عدمي لأن معناه عدم لحاظ القيد .
 أصالة الجدّ : -ج

وقــد مـــرت ســـابقا في المـــداليل الثلاثـــة ، فـــالمتكلم يريـــد هـــذا المعـــنى بشـــكل جـــدي ، أي المـــراد     
 الجدّيّ أو المدلول التصديقي الثاني .

 : الاسـتدلال علـى حـجـية الظـهـور
 قلنا إن الظهور حجة ، فيأتي السؤال التالي :

 بأي دليل يمكن إثبات أن الظهور حجة ؟    
 الجواب :

 يمكن الاستدلال على حجية الظهور بأحد النحوين التاليين :    
 النحو الأول : السيرة العقلائية :

 
 



 �تي البحث ضمن النقاط التالية :    
 لنقطة الأولى :ا

السـيرة العقلائيــة هــي بنــاء العقــلاء علــى أمـر معــينَّ ، ومنــذ عهــد آدم عليــه الســلام وإلى يومنــا     
هــذا يعتمــد العقــلاء علــى الظهــور ، فعنــدما يــتكلم المــتكلم فــإن الســامع يفهــم المعــاني الظــاهرة مــن 

دينين أم غــير متــدينين ، الألفــاظ ، وســيلة التفــاهم بــين النــاس قائمــة علــى الظهــور ســواء كــانوا متــ
فحــــتى الفســــقة والفجــــرة والمنحرفــــون يعتمــــدون علــــى الظهــــور في أحــــاديثهم ، وكــــذلك الإنســــان 
المســـيحي واليهـــودي والبـــوذي والـــوثني والكـــافر كلهـــم يتعـــاملون مـــع بعضـــهم الـــبعض علـــى أســـاس 

 ظهور الألفاظ في المعاني .
 النقطة الثانية :

ي كما مر سابقا من الممكن ومن المحتمل أ�م يميلون لاستعمال هذا الاستقرار والبناء العقلائ    
هذا البناء في الأمور الشرعية أيضا ، فطالما أنه يوجد هذا الميل لدخوله في المجال الشرعي فنسأل 
هل المعصوم ع راضٍ عن امتداد ودخول هذا البناء العقلائي في الاعتماد على الظهـور في المجـال 

 لنا سابقا إن السكوت كافٍ لإمضاء هذه السيرة العقلائية .الشرعي أو لا ؟ ، وق
 النقطة الثالثة :

مر سابقا في الدليل الشرعي غير اللفظـي ذكـر الشـهيد قـدس سـره أساسـين لدلالـة السـكوت     
علــى الإمضــاء : الأســاس العقلــي والأســاس الاســتظهاري ، في الأســاس العقلــي طــرح لحــاظين : 

ع مكلــف ، فإمــا أن �تي مــن باب النهــي عــن المنكــر وإمــا مــن باب اللحــاظ الأول أن المعصــوم 
تعلــيم الجاهـــل ، واللحـــاظ الثـــاني أن المعصـــوم ع شـــارع وهـــادف ، والأســـاس الثـــاني هـــو الأســـاس 
الاســـتظهاري ، فمـــن خـــلال ظـــاهر حـــال المعصـــوم ع يـــدل الســـكوت علـــى الإمضـــاء ، راجعـــوا 

 البحث هناك .
ن نفهم أن السكوت يدل علـى الإمضـاء ، فيـأتي السـؤال من خلال هذين الأساسين يمكن أ    

 التالي :
نحن هنا في مجال البحث عن الدليل الظني هل يمكـن أن نثبـت الـدليل الظـني بواسـطة الـدليل     

 ؟الظني عن طريق الأساس الاستظهاري 
الأســاس الاســتظهاري يكــون مــن ظــاهر حــال المعصــوم ع ، فهــو باعتبــار أنــه معصــوم يكــون     
مقــام يظهــر مــن حالــه أنــه لا يريــد مــن هــذا البنــاء العقلائــي أن يمتــد إلى الأمــور الشــرعية ، فــلا  في

نســـــتطيع هنـــــا أن نســـــتدل بالأســـــاس الاســـــتظهاري علـــــى أن الظهـــــور حجـــــة لأن الظهـــــور ظـــــن 

 
 



والأساس الاستظهاري ظن ، ولا يمكن الاستدلال بالظن على الظن لأنه يلزم الدور وهـو إثبـات 
 إذن نتمسك هنا بالأساس العقلي لإثبات حجية الظهور .الشيء بنفسه ، 

 النحو الثاني : سيرة المتشرعة :
 �تي البحث ضمن النقاط التالية :    

 النقطة الأولى :
مــر ســابقا أن أصــحاب الأئمــة ع والفقهــاء كــانوا يعملــون بظــواهر الآ�ت والــروا�ت ، وهــذا     

ة ، والطريــق الرابــع هــو إثبــات الســلوك عــن طريــق انتفــاء يمكــن إثباتــه بالطريــق الرابــع لإثبــات الســير 
الســـلوك البـــديل الـــذي يشـــكل ظـــاهرة اجتماعيـــة غريبـــة ، إذا قـــال المعصـــوم ع لا تعتمـــدوا علـــى 
الظهــــور فــــلا بــــد أن يــــذكر ع طريقــــا بــــديلا ، وســــوف تكثــــر الأســــئلة ويــــذهبون إلى المعصــــوم ع 

ظهـور الألفـاظ في المعـاني فكيـف السـبيل يسألونه عن هذا الأمـر ، فأنـت تقـول لا تعتمـدوا علـى 
إلى معرفــة مقاصــد المــتكلم ومــراده ؟ ، فــلا بــد أن يبــينّ المعصــوم ع كيفيــة وطريقــة أخــرى بديلــة ، 
وســتكون هنــاك أســئلة وأجوبــة كثــيرة ، وطالمــا أنــه لم يصــل إلينــا شــيء مــن تلــك الأجوبــة نعلــم أن 

وعـن الاعتمـاد علـى الظهـور ، وبهـذه  المعصوم ع لم يطرح طريقة بديلة عن الفهم حسب الظهـور
الطريقـــة يثبـــت أن النـــاس وكـــذلك المتشـــرعة كـــانوا يتكلمـــون ويعملـــون علـــى أســـاس تلـــك الســـيرة 
العقلائيــة ، وكــانوا يفهمــون معــاني الألفــاظ عــن طريــق الظهــور ، ولــو لم يــرض المعصــوم ع لــردع ، 

هــا الشــهيد قــدس ســره في بحــث فتوجــد ملازمــة بــين الــردع وعــدم الرضــا ، ونــوع هــذه الملازمــة يبيّن
الخـــارج ، فطالمـــا أنـــه لم يـــردع فمعـــنى ذلـــك أنـــه راضٍ عـــن الاعتمـــاد علـــى الظهـــور في التفـــاهم بـــين 

 الناس ، إذن فالأصحاب والفقهاء عملوا بالظهور .
 النقطة الثانية :

العلــة ،  نعلــم أن ســيرة المتشــرعة كاشــفة كشــفا إِنيًِّّــا عــن الإمضــاء ، أي ننتقــل مــن المعلــول إلى    
فوجود سيرة المتشرعة تكشف عن وجود دليل شرعي بأيـديهم ، ولكـن هـذا الـدليل لم يصـل إلينـا 
الآن لأن هــؤلاء المتــدينين مــع وجــودهم مــع المعصــوم فــإ�م حتمــا كــان لــديهم دليــل شــرعي علــى 
العمــل بالظهــور ، فســيرة المتشــرعة كــان لهــا دليــل وبنــاء شــرعي ، لــذلك اعتمــدوا علــى الظهــور في 
مجـال التفــاهم فيمـا بيــنهم ، وكـذلك في مقــام اسـتنباط الأحكــام الشـرعية مــن الآ�ت والــروا�ت ، 
ولا توجــد حاجــة هنــا إلى إثبــات ســكوت المعصــوم ع ، فســكوت المعصــوم ع نحتاجــه في الســيرة 
العقلائية ، وأما في سيرة المتشرعة فلا نحتاج إلى سكوت المعصوم ع لأن سـيرة المتشـرعة تكشـف 

 د دليل شرعي كشفا إنّـيّا ، وتقدم سابقا الفرق بين السيرتين العقلائية والمتشرعية .عن وجو 
 إشكال :

 
 



مر هذا الإشكال سابقا ، وهو أن سيرة المتشرعة مـردوع عنهـا بمطلقـات الآ�ت الكريمـة مثـل     
لـتي " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " و " لا تقف ما ليس لك به علم " وغيرهمـا مـن الآ�ت ا

تقـــول لا تعتمـــدوا علـــى الظـــن ، ومـــن الظنـــون الاعتمـــاد علـــى الظهـــور ، فـــالظهور مصـــداق مـــن 
مصـاديق الظــن ، فهــذه الآ�ت بإطلاقهــا تشـمل خــبر الثقــة ، وتشــمل الظهـور أيضــا لأ�ــا ظــن ، 
فكما أتى الإشـكال في خـبر الثقـة فإنـه �تي في الظهـور أيضـا ، فهـذه الآ�ت بإطلاقهـا تمنـع عـن 

لظهور ، وكذلك إطلاق الأصول العملية تمنع عن الأخذ بالظهور ، فأصـالة الـبراءة تأتي العمل با
في الشـــك البـــدوي ، وفي حـــالات الظـــن يوجـــد شـــك بـــدوي أيضـــا ، والظهـــور مصـــداق للظـــن ، 

 فتجري أصالة البراءة في حالات الاعتماد على الظهور .
 جواب الإشكال :

 الجواب الأول :
صيصـــا لا تخصّصـــا ، فـــإذا يوجـــد دليـــل مطلـــق أو عـــام فعـــن طريـــق حجيـــة الظهـــور خارجـــة تخ    

التخصـــيص أو التقييـــد تســـتطيع أن تخـــرج هـــذه الحالـــة ، كمـــا أننـــا أخرجنـــا خـــبر الثقـــة فإننـــا نخـــرج 
الظهــور عــن هــذا الظــن المنهــي والمــردوع عنــه ، فهــذا الظهــور حجــة لأن الشــارع نزلّــه منـــزلة العلــم 

هـــــور وخـــــذوه كأنـــــه علـــــم ، فيخـــــرج إمـــــا بالتخصـــــيص أو واليقـــــين حيـــــث قـــــال اعملـــــوا بهـــــذا الظ
بالتخصّص ، فإن كان الظهور كالعلم فإن الأدلة الناهية عن الأخذ بالظن لا تشمل الظهور من 
الأول لأنـــه علـــم ، وهـــذا هـــو الخـــروج تخصّصـــا ، وإن قلنـــا بأ�ـــا تشـــمله مـــن الأول ولكـــن الأدلـــة 

 تخرجه فإنه يكون خارجا تخصيصا .
 :الجواب الثاني 

إذا كانـــت هـــذه الآ�ت �هيـــة عـــن العمـــل بالظـــن فإ�ـــا بنفســـها لهـــا دلالات ظنيـــة ، وبـــذلك     
ستنفي نفسها ، فآية " لا تقف مـا لـيس لـك بـه علـم " لا تقـول إن اتبـاع الظـن محـرَّم بصـراحة ، 
بـل تنهـى عـن اتبــاع الظـن ظـاهرا لأن النهــي يـدل ظـاهرا علـى الحرمــة ، و آيـة " إن الظـن لا يغــني 

الحــق شــيئا " دلالتهــا ظنيــة علــى حرمــة اتبــاع الظــن ، فالآيــة ليســت صــريحة في الحرمــة ، فــإذا   مــن
كانت الدلالة ظنية علـى الحرمـة فـإن الآ�ت إذا قلنـا بحجيتهـا فإ�ـا تشـمل نفسـها وتنفـي حجيـة 
نفسها  ، فإذا كان الظهـور بالنهـي عـن العمـل بالظـن حجـة فـإن ظهـور هـذه الآ�ت في معانيهـا 

جة لأن دلالتها ظنية ، فحجية الآ�ت تنفي حجية نفـس الآ�ت ، فالنتيجـة أن الآ�ت ليس بح
 لا تكون حجة في معانيها لأ�ا تنفي حجية نفسها بنفسها .

 : مـوضـوع حـجـية الظهـور

 
 



 
 

عندما يقال إن الظهور حجة ماذا يقصـد بالظهـور لأننـا درسـنا أن الظهـور علـى عـدة أقسـام     
ستوى الدلالة التصورية ، وظهور على مسـتوى الدلالـة التصـديقية الأولى ، ، يوجد ظهور على م

وظهور على مسـتوى الدلالـة التصـديقية الثانيـة ، فمـا هـو المقصـود مـن قولنـا إن الظهـور حجـة ؟ 
 أي ظهور هو الحجة ؟

 يوجد نوعان من الظهور ، وهما :    
 ظهور على مستوى الدلالة التصورية : -١

لفظا معيَّنا ينسـبق إلى ذهنـك معـنى معـينَّ ، والظهـور التصـوري �تي مـن الوضـع  عند� تسمع     
كما مر سابقا ، فقد يكون للكلمة معنيان ، فإذا انصرف الذهن إلى المعـنى الأول ، فيكـون هـو 
المعنى الحقيقي ، ويكون المعـنى الثـاني معـنى مجـاز� ، فهـذا الانسـباق دليـل علـى المعـنى الموضـوع لـه 

فالدلالــة التصــورية �خــذها مــن اللغــة عــن طريــق الوضــع ، فنســأل أن هــذه الكلمــة لأي  اللفــظ ،
ـــه عـــدة  معـــنى وضـــعت في اللغـــة ؟ ، فينســـبق ذهـــن الســـامع إلى معـــنى معـــينَّ ، وهـــذا الانســـباق ل
أسـباب ، مــن الأســباب الوضــع كمـا ذكــر� قبــل قليــل ، وقـد يكــون بســبب الانصــراف ، فالــذهن 

عـينَّ ، وهـذا المعـنى قـد يكـون خاصـا وقـد يكـون عامـا ، فيكـون عنـد� ينصرف أحيا� إلى معنى م
تخصــيص أو تعمــيم ، فــإذا قلنــا مــثلا مــاء الكــوز فــإن المقصــود لــيس هــو مــاء الكــوز فقــط ، وإنمــا 
يقصد كل ماء ، فنعمِّم معنى الكلمة لتشـمل المعـاني الأخـرى غـير مـاء الكـوز ، وأمـا إذا قـال : " 

 . )١(فرات فقط فإن هذا فيه تخصيص ماء " ، وكان يقصد ماء ال
 ظهور على مستوى الدلالة التصديقية : -٢

مرّ سابقا أن الانصراف يكون بسببين : إما كثرة الوجود وإما كثرة الاسـتعمال ، والحجـة هـو  )١(
المعنى الناشئ من كثرة استعمال اللفظ في معنى معينَّ ، وأما المعنى الناشئ من كثرة وجود الشيء 

م لأن كثيرا ما يستدلون في الكتب الفقهية على حكـم في الخارج فليس بحجة ، وهذا البحث مه
معينَّ ويكون دليلهم الانصراف ، فقد يكون شخص غير مطلّع اطلاعـا جيـّدا علـى اللغـة العربيـة 
ويقول إن عنده انصراف ، فنقول أنت ليس بعـربي حـتى تقـول بالانصـراف لأننـا نريـد الانصـراف 

ود عنــد الإنســان العــربي حجــة ، وأمــا الشــخص الموجـود عنــد الشــخص العــربي ، الانصــراف الموجــ
غير العربي فإنه لا يمكن الاعتماد على انصرافه ، وقد يكون الانصراف الحاصـل عنـد غـير العـربي 
�شـئا مــن كثــرة الوجــود لا مــن كثــرة الاســتعمال ، وقلنــا إن الانصــراف النــاتج مــن كثــرة الوجــود لا 

 يكون حجة .

                                                           



معناه أن هذه الألفـاظ تعـبرِّ عمّـا يوجـد في قلـب المـتكلم وعـن مـراده الـذي يريـد أن ينقلـه إلى     
الآخـــرين ، فهنـــاك حـــديث نفســـي موجـــود عنـــد المـــتكلم ، وهـــو ينقـــل هـــذا الحـــديث النفســـي إلى 

لفــاظ ، فيعــبرِّ عمــا في قلبــه بهــذه الألفــاظ ، وهــذه الألفــاظ تصــديق عمّــا الآخــرين عــن طريــق الأ
 يوجد في قلبه ، فالكلام يكشف عن مراد المتكلم .

 دة :قاعـ
مــــرّ ســــابقا أنــــه توجــــد قاعــــدة تســــمى بـــــ " التطــــابق بــــين المــــدلول التصــــديقي الأول والمــــدلول     

 والمدلول التصديقي الأول " . التصوري " ، و " التطابق بين المدلول التصديقي الثاني
ســؤال : عنــدما يقــال " الظهــور حجــة " فهــل المــراد مــن الظهــور هــو الظهــور التصــوري أو 

 الظهور التصديقي ؟
 الجواب :

 عندما نقرأ أي رواية ماذا نريد أن نعرف ؟ ولأي شيء نريد أن نصل من خلال الألفاظ ؟    
مــــراد المعصــــوم ع هــــو المــــدلول التصــــديقي ، نريــــد أن نعــــرف مقصــــود ومــــراد المعصــــوم ع ، و     

ة عــن المعــاني الــتي يريــدها المــتكلم ، فالهــدف هــو  الألفــاظ بحــدّ ذاتهــا لا قيمــة لهــا إذا لم تكــن معــبرِّ
البحــث عــن المعــاني الــتي يريــدها المــتكلم ، فالنــائم لا �ــتم بألفاظــه لأ�ــا لا تعــبرِّ عــن مــراد النــائم ، 

هــو الظهــور التصــديقي أي مــراد المــتكلم وهــو المــدلول  فالهــدف مــن الظهــور الــذي يكــون حجــة
 التصديقي الثاني ، فإذا استطعنا أن نعرف قصد المعصوم ع فنقول هذا الظهور هو الحجة .

 �تي هنا السؤال التالي :
أنتم تقولون إن الهدف هو المدلول التصديقي ، فما هو الهدف من المـدلول التصـوري ؟     

 تصوري ؟وما هو دور المدلول ال
 الجواب :

الظهــور التصــوري هــو كاشــف عــن الظهــور التصــديقي ، فــإذا سمعنــا لفظــا معيَّنــا فــإن الــذهن     
ينسبق إلى معنى هذه اللفظـة أي إلى المعـنى الموضـوع لـه حسـب اللغـة وهـو اللغـوي ، ومـن خـلال 

ة إلى المـدلول المعنى الموضوع له نكتشف مراد المتكلم ، فالمدلول التصوري عبارة عـن جسـر وقنطـر 
التصديقي ، فهو كاشف عن المدلول التصديقي ، ويقـال أيضـا إن الظهـور التصـوري أداة لتعيـين 

 الظهور التصديقي .
سؤال : إذا كان الظهور التصوري طريق لتعيين المدلول التصديقي فكيف نحـدِّد ونعـينِّ مـراد 

 المتكلم ؟

 
 



 الجواب :
حاله ، فظاهر حال المتكلم أنه يسـتعمل اللفـظ في معنـاه لتعيين مراد المتكلم نرجع إلى ظاهر     

الحقيقي ، وإذا أراد معنى مجاز� فإنـه يـبرز قرينـة صـارفة تصـرف الـذهن إلى المعـنى المجـازي ، فـإذا لم 
يــذكر القرينــة فظــاهر حــال المــتكلم أنــه يريــد المعــنى الحقيقــي للفــظ ، فنســتطيع أن نعــرف أنــه يريــد 

المدلول التصوري ، وقولنا " يريد المـدلول التصـوري " يسـاوي قولنـا " المدلول التصوري عن طريق 
المــــدلول التصــــديقي " ، أي أن المــــدلول التصــــوري المــــراد = المــــدلول التصــــديقي ، ونعــــرف مــــراد 

 المتكلم من ظاهر حاله .
 سؤال : هل المدلول التصديقي يتطابق دائما مع المدلول التصوري ؟

 الجواب :
التصديقي لا يتطابق دائما مع المدلول التصـوري لأنـه توجـد عنـد� معـانٍ مجازيـة لا ، المدلول     

حيــــث لا يــــراد فيهــــا المــــدلولات التصــــورية ، والمــــدلول التصــــوري هــــو المعــــنى الحقيقــــي ، فــــالظهور 
التصــديقي أحيــا� قــد يكــون مختلفــا عــن المــدلول التصــوري ، فالكلمــة تكــون مســتعملة في المعــنى 

د المــدلول التصــوري ، وبالطبـــع لا بــد أن يعطــي المـــتكلم قرينــة تــدل علـــى إرادة المجــازي ، فــلا يريـــ
 المعنى المجازي ، واختلاف المدلول التصديقي عن المدلول التصوري يظهر في حالتين :

 في حالة القرينة المتَّصِلَة المؤُكََّدَة : -١
نــه لا يريــد مــن كلمــة " يقــول مــثلا : " جئــني بأســد وأقصــد الرجــل الشــجاع " ، صــرَّح هنــا أ    

الأسـد " المعـنى الحقيقـي ، بـل يريــد المعـنى المجـازي وهـو الرجــل الشـجاع ، فهنـا لا يمكـن أن �خــذ 
بالمدلول التصوري ، المدلول التصديقي هنا مختلـف عـن المـدلول التصـوري ، فنأخـذ مـا أراده وهـو 

 المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع .
 لَة المحُْتَمَلَة :في حالة القرينة المتَّصِ  -٢

مثلا كان المـتكلم يـتكلم بكلمـات ، وغفلـت للحظـة أثنـاء حديثـه ، فهنـا توجـد قرينـة متصـلة     
محتمَلة بأنه لا يريد المعنى الحقيقي ، أو أنه كان يتكلم وأثناء حديثه حدث ضوضاء ، فلم نعرف 

تي لم أسمعهــا ، ومــن مــا هــو مــراده مــن كلامــه ، فهنــا يوجــد احتمــال أنــه نطــق بــبعض الكلمــات الــ
الممكن أنـه أراد بهـذه الكلمـات المعـنى المجـازي ، في هـذه الحالـة مـع وجـود الاحتمـال بإرادة المعـنى 
المجــازي لا يمكــن الأخــذ بالمــدلول التصــوري لأنــه مــن المحتمــل أنــه يريــد المعــنى المجــازي ، ومــع هــذا 

المدلول التصوري ، ومع وجود  الاحتمال لا يمكن البناء على المدلول التصوري ، فيوجد شك في
 الشك في المدلول التصوري لا يمكن الأخذ بالمدلول التصوري .

 
 



 
 

 : ظـواهـر الكتـاب الكـريم
ذهبــــوا إلى أن ظــــواهر القــــرآن الكــــريم لا تكــــون حجــــة ،  )١(بعــــض العلمــــاء مــــن الإخبــــاريين     

لمــاء مــن ظــاهر فــالظهور الــذي تفهمــه مــن كلمــات القــرآن لــيس بحجــة ، وكــذلك مــا يفهمــه الع
الآ�ت لـــــيس بحجـــــة ، فـــــلا يمكـــــن الاســـــتناد علـــــى ظـــــواهر القـــــرآن لإثبـــــات شـــــيء ، ولا يمكـــــن 
الاستدلال بالقرآن لإثبات أي شيء ، ولا يمكن استنباط أي حكم مـن القـرآن ، إلا في حـالتين 

: 
 الحالة الأولى :

احـد ، ولا بـد أن يكـون إذا كانت الكلمة نصًّا في معـنى معـينَّ ، والـنص مـا يكـون لـه معـنى و     
 الدليل دليلا قطعيا أو اطمئنانيا حتى يمكن الاستناد إلى نص القرآن في هذا المعنى .

 الحالة الثانية :
ــرة مــن قبــل المعصــوم ع تفســيرا دقيقــا محــدَّدا بحيــث لا يكــون فيــه ظهــور      إذا كانــت الآيــة مفسَّ

نصًّــا في المعــنى وإن كانــت الآيــة قبــل ويحتمــل أكثــر مــن احتمــال ، وهــذا التفســير لا بــد أن يكــون 
 تفسير المعصوم ع ظاهرة في معنى معينَّ ، فالمعصوم ع هو الذي يحدّد المعنى المراد من الآية .

 إذن :
لا يمكــن الاعتمــاد علــى ظــواهر القــرآن الكــريم إلا في حــالتين : أن يكــون نصّــا في المعــنى ، أو     

 دا .يكون مفسَّرا من المعصوم ع تفسيرا محدَّ 
 الأدلة على أن ظواهر القرآن ليست حجة :

الأدلة التي ذكروها على أن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة في تعيـين مـراد المـولى عـز وجـل     
 دليلان : دليل من القرآن ، ودليل آخر من الروا�ت ، وهما : 

 الدليل الأول :
محكمــات هــن أم الكتــاب وأخـــر  قولــه تعــالى : " هــو الــذي أنــزل عليـــك الكتــاب منــه آ�ت    

 . )١(متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " 
 تقريب الاستدلال :

 يعتمد الاستدلال بالآية على مقدمتين :    
 تدل الآية على النهي عن اتباع المتشابه . المقدمة الأولى :

 د المدنية للبحث عن قولهم .الفوائكتاب مراجعة   نحتاج إلى )١(
 . ٧آل عمران :  )١(

                                                           



ا لا يكــون نصّــا في المعــنى فهــو مــن المتشــابه لتشــابه محتملاتــه في علاقتهــا كــل مــ  المقدمــة الثانيــة :
 باللفظ ، فلا نستطيع أن نحدّد أي معنى يريد .

 لا يمكن الأخذ بأي آية تعطي معان متشابهة ، يمكن الاستدلال بالنص فقط . النتيجة :
 ويمكن جعل الاستدلال قياس من الشكل الأول كما يلي :    

 دليل الظني متشابه .ال الصغرى :
 وكل متشابه يحرم العمل به . الكبرى :
 الدليل الظني يحرم العمل به . النتيجة :

 الشهيد على الدليل الأول :السيد رد 
 الرد الأول :

اللفظ الظاهر ليس من المتشـابه ، فـأنتم تعرفِّـون المتشـابه بتشـابه محتملاتـه في علاقتهـا باللفـظ     
كـــون متكـــافئ ومتســـاوي مـــن حيـــث علاقتـــه بالمعـــاني ، فنقـــول إن اللفـــظ وأن المتشـــابه هـــو مـــا ي

الظـــاهر في معـــنى لا ينـــدرج تحـــت هـــذا التعريـــف لأنـــه لا يوجـــد فيـــه تكـــافؤ بـــين المعـــاني ، واللفـــظ 
الظــاهر علاقتــه بمعــنى معــينَّ أكثــر مــن علاقتــه بالمعــاني الأخــرى ، فــلا يكــون اللفــظ الظــاهر مـــن 

ن الاسـتدلال بالظـواهر ، إذن المتشـابه يخـتصّ باللفـظ المجمـل الـذي المتشابه حتى يقال إنه لا يمكـ
يحتمــل فيــه أكثــر مــن معــنى ولا نســتطيع تعيــين المعــنى المــراد مــن بــين المعــاني ، وأمــا اللفــظ الظــاهر 
فنســـتطيع تحديـــد المعـــنى المـــراد منـــه ، فعلاقتـــه بأحـــد المعـــاني أقـــوى مـــن علاقتـــه بالمعـــاني الأخـــرى ، 

 من المتشابه ، فيكون اللفظ الظاهر خارجا عن المتشابه تخصّصا .فاللفظ الظاهر ليس 
 الرد الثاني :

لنفـرض أن اللفـظ الظـاهر مـن المتشـابه ، وأنـه داخـل في دائـرة المتشـابه ، ولكـن الآيـة تريـد أن     
تقـــول أنـــه لا تعملـــوا بالمتشـــابه بـــدون الرجـــوع إلى المحكمـــات ، ونحـــن نرجـــع في فهـــم المتشـــابه إلى 

ت ، فــإذا رجعنــا إلى المحكمــات فإننــا نســتطيع أن نعــينِّ المعــنى المــراد مــن اللفــظ الظــاهر ، المحكمــا
 وبعد الرجوع إلى المحكمات نستطيع أن نعمل باللفظ الظاهر .

 الرد الثالث :
هــذه الآيــة ظــاهرة في التحــريم وليســت نصّــا فيــه ، فحجيتهــا تنفــي حجيتهــا كمــا مــر ســابقا ،     

أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـه " هذه الآية تقول : " ف
، لا يوجد في الآية تحريم صريح عن اتباع المتشـابه ، فيوجـد ظهـور في تحـريم اتبـاع المتشـابه ، فـإذا 
قلنـا بأن هـذا الظهـور حجـة فيكــون العمـل بالظهـور حرامـا ، وبــذلك تكـون الآيـة شـاملة لنفســها 

 
 



يم العمـــل بالظهـــور ، فـــلا يمكـــن الأخـــذ بمضـــمون الآيـــة ، فـــلا يمكـــن القـــول بتحـــريم العمـــل في تحـــر 
 بالظهور ، فحجية الآية تنفي نفس حجية الآية .

 الشهيد :السيد النتيجة من رد 
 لا يمكن الاستدلال بهذه الآية في تحريم العمل بظهور اللفظ في معنى معينَّ .    

 هية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم :الدليل الثاني : الروا�ت النا
 هذه الروا�ت يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف :    

 الطائفة الأولى : ما دل من الروا�ت على أن القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به :
رســــول الله صــــلى الله عليــــه وآلــــه والأئمــــة علــــيهم الســــلام هــــم الأشــــخاص الوحيــــدون الــــذين     

القـــرآن الكـــريم ، ولا يفهمـــه غـــيرهم مـــن النـــاس ، فغـــير رســـول الله ص والأئمـــة ع غـــير يفهمـــون 
قادرين على فهم القـرآن ، والله عـز وجـل يتعمّـد جعـل القـرآن مبهمـا وغامضـا حـتى يحتـاج النـاس 
إلى المعصومين ع لرفع الإبهام وتوضيح الغمـوض في القـرآن الكـريم ، فـإذا كـان مبهمـا فـإن النـاس 

ر لهم معاني الآ�ت . سيذهبون إلى  المعصوم ع ليفسِّ
 الشهيد على الطائفة الأولى :السيد رد 

 الرد الأول :
 هذه الروا�ت كلها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاستدلال بها .    

 الرد الثاني :
هذه الروا�ت معارضة للقرآن ، وكل ما عارض القرآن فهو مـردود ، فـالقرآن نـزل تبيـا� لكـل     

ح نفسه شيء ،  فإذا كان تبيا� لكل شيء فكيف لا يكون تبيا� لنفسه ولا يبينِّ نفسه ولا يوضِّ
؟ ، وكـذلك نــزل القــرآن هــدى للنــاس وبيِّنــات مــن الهــدى ، في عــدة آ�ت يخاطــب الله عــز وجــل 
النــاس ويقــول : " � أيهــا النــاس " ، فــإذا كــان القــرآن هــدى للنــاس فكيــف لا يفهمــه النــاس ؟ ، 

داية للناس فكيف يهتـدي بـه النـاس إذا لم يفهمـوا آ�تـه الكريمـة وألفاظـه الجليلـة ؟ ، لا فالقرآن ه
نقول إن كل شيء واضح بالتفصيل في القرآن ، ولكن على أقل التقادير الظواهر تكون واضحة 
للنـــاس ، فرســـول الله ص كـــان يقـــرأ القـــرآن علـــى النـــاس وكـــانوا يفهمـــون منـــه أشـــياء ، نعـــم بعـــض 

كــون فيهــا تعقيــدات ، فعلــى أقــل التقــادير بعــض الظــواهر يمكــن العمــل بهــا ، فكــان الآ�ت قــد ي
الأعــرابي �تي مــن الباديــة يســمع بعــض الآ�ت و�خــذها ويرجــع إلى الباديــة مــرة أخــرى ، فكــان 
�خذ بالظـواهر الـتي يفهمهـا ولم يمنعـه الرسـول ص عـن ذلـك ، فكـان القـرآن هدايـة لهـذا الأعـرابي 

، فإذا كان هداية للناس فلا بد أن يكون بمستوى يستطيع النـاس أن يفهمـوه ، ولغيره من الناس 

 
 



فــإذا كــان القــرآن كتــاب ألغــاز ويجــب الرجــوع إلى المعصــوم ع لفهمــه ، والآن المعصــوم ع غائــب 
فمــــاذا نعمــــل ؟ ، أو ذلــــك الموجــــود في الكوفــــة مــــاذا يفعــــل والمعصــــوم ع موجــــود في المدينــــة ولا 

دة ســـتة أشـــهر لقطـــع الطريـــق مـــن أجـــل الســـؤال عـــن معـــنى آيـــة مـــن يســـتطيع أن يركـــب الجمـــل لمـــ
 الآ�ت ؟ فلا يمكن أن ينـزل الله تعالى القرآن ويجعل مشقة على الناس في فهم آ�ته .

الطائفة الثانية : ما دل من الروا�ت على عدم جواز الاستقلال عـن الحجـة في فهـم القـرآن 
: 

 كن مع ذلك ارجعوا إلى المعصومين ع في فهم القرآن .نعم قد تفهمون شيئا من القرآن ، ول     
 الشهيد على الطائفة الثانية :السيد رد 
هذه الروا�ت لا تـدل علـى عـدم جـواز العمـل بالقـرآن بعـد الفحـص في كلمـات الأئمـة ع ،     

نعـــم بـــدون الرجـــوع إلى الأئمـــة لا تعمـــل بالقـــرآن ، ولكـــن الروايـــة لا تتحـــدث عـــن حالـــة مـــا بعـــد 
في كلمـــات الأئمـــة ع ، لـــيس مطلقـــا لا تأخــذ بالظـــواهر ، بـــل لا تأخـــذ بالظـــواهر قبـــل الفحــص 

الفحص في كلماتهم ع ، فعدم جواز الأخذ بالظواهر مقيَّد بحالة ما قبل الفحص في كلمـاتهم ع 
، فـــإذا فحـــص ولم يصـــل إلى شـــيء يكـــون قرينـــة علـــى خـــلاف الظـــاهر ، في هـــذه الحالـــة �خـــذ 

كل مسـتقل عـن الأئمـة ع ، فقـد رجعنـا إلـيهم ع ولم نجـد في كلمـاتهم بالظاهر لأنـه لا يكـون بشـ
شيئا عن الذي فهمناه ، فهو بعد الرجوع اسـتعان بالأئمـة ع ولم يكـن مسـتقلا في فهـم القـرآن ، 
فأنتم تتحدثون عـن الاسـتقلالية في الفهـم ، ونحـن نقـول بعـدم الاسـتقلالية عـن الأئمـة ع ، فهـذا 

جــع إلى كلمــات الأئمــة ع ، وبعــد ذلــك نقــول إنــه لا توجــد قرينــة علــى الـدليل لا يشــملنا لأننــا نر 
 خلاف الظاهر ، ومع عدم وجود القرينة على خلاف الظاهر فإننا �خذ بالظاهر .

 الطائفة الثالثة : ما دل من الروا�ت على النهي عن تفسير القرآن بالرأي :
، منهــا : مــن فسَّــر القــرآن برأيــه فقــد   هنــاك كثــير مــن الــروا�ت تمنــع عــن تفســير القــرآن بالــرأي    

 كفر .
 الشهيد على الطائفة الثالثة :السيد رد 

 الرد الأول :
نسأل أولا : ما هو معنى التفسير ؟ ، التفسـير هـو كشـف القنـاع ، كـأن اللفـظ مغطـّى بقنـاع     

�تي فيــأتي ويرفــع القنــاع ليكشــف عــن معــنى اللفــظ ، مــثلا يوجــد لفــظ مــبهم وغــير واضــح المعــنى و
ر هذا اللفظ المبهم ليبينِّ معناه ، فالتفسير يكون للفـظ المـبهم الـذي لا يعـرف معنـاه  ر ويفسِّ المفسِّ
ــر ويكشــف  ، فنقــول هنــا إن اللفــظ الظــاهر في معــنى معــينَّ لــيس لــه معــنى مــبهم حــتى �تي المفسِّ

 
 



لظــاهر لأن القنــاع عــن هــذا اللفــظ ، فالتفســير هــو كشــف القنــاع ، ولا يوجــد قنــاع علــى اللفــظ ا
الســـامع بمجـــرد مـــا يســـمع الكلمـــة يفهـــم المعـــنى ، فـــإذا يوجـــد قنـــاع علـــى اللفـــظ فمعـــنى ذلـــك أن 
ـح ويبـينِّ لـه المعـنى ، وأمـا اللفـظ الظـاهر في  ـر ويوضِّ السامع يسمعه ولا يعرف معناه ، فيأتي المفسِّ

 معنى فإنه بمجرد ما تسمعه تعرف المعنى ، فلا يوجد فيه كشف قناع .
 إذن :

الرد الأول هو حمل اللفظ على المعنى الظـاهر لـيس تفسـيرا حـتى يقـال إنـه يحـرم تفسـير القـرآن     
بالرأي ، والأخذ بالمعنى الظاهر ليس تفسيرا ، وهذه الروا�ت لا تشمل من �خذ بالمعنى الظاهر 

. 
 الشهيد على الرد الأول :السيد رد 
ا� تحديد الظاهر يحتاج إلى تفسـير وكشـف الرد الأول لا ينطبق على بعض الحالات لأن أحي    

القناع عن المعنى ، فلفظ واحد �تي فقيه ويفهم منه معنى معيَّنا ، و�تي الفقيه الثاني ويفهم معنى 
ثانيــا ، والفقيــه الثالــث يفهــم معــنى ثالثــا ، لــذلك يختلــف الاســتنباط مــن الآيــة الواحــدة مــن فقيــه 

فـس اللفـظ إذا كـان المعـنى الظـاهر واضـحا ؟ ، فأحيـا� لآخر ، فلماذا الاختلاف في فهم معـنى ن
تحديد المعـنى الظـاهر في القـرآن فيـه تفسـير وكشـف قنـاع ، وبعبـارة أخـرى إن اللفـظ يقتضـي عـدة 
ظهـــورات ، فيكـــون للفـــظ عـــدة معـــان ، وهـــذه المعـــاني متخالفـــة ، فـــإذا أرد� أن نعـــرف الظهـــور 

معـــنى يريـــده المـــولى عـــز وجـــل حينمـــا وردت الفعلـــي الـــذي نحتاجـــه مـــن مـــن تلـــك المعـــاني ، فـــأي 
الكلمة في هـذه الآيـة ، فنـأتي إلى الموازنـة والكسـر والانكسـار أي �تي إلى هـذه الكلمـة فنعرضـها 
علــى اللغــة وعلــى الآ�ت الأخــرى وعلــى الــروا�ت ، فنــوازن بــين هــذه الأدلــة كلهــا ويصــير عنــد� 

قــي المعــاني ، وهــذا المعــنى الواحــد هــو عمليــة كســر وانكســار فيثبــت عنــد� معــنى واحــد وتســقط با
المعنى المراد من المولى عز وجل ، والقيام بهذه الموازنة والترجيح بين المعاني هو مـن تخصـص الفقيـه 
، ولــيس مــن عمــل الــذين لم يبلغــوا درجــة الاجتهــاد ، إذن أحيــا� معرفــة الظــاهر القــرآني المطلــوب 

ســـاقط ، فـــلا يمكـــن الـــرد علـــى الطائفـــة الثالثـــة بالـــرد  يحتـــاج إلى تفســـير ، فالنتيجـــة أن الـــرد الأول
 الأول .

 الرد الثاني :
هــذه الــروا�ت قيلــت في ظــروف موضــوعية معيَّنــة ، فــلا بــد مــن دراســة الظــروف الموضــوعية     

لكـــل روايـــة ، مـــتى قيلـــت هـــذه الـــروا�ت ؟ ، قيلـــت هـــذه الـــروا�ت في ظـــرف كـــان كـــل شـــخص 
ــل القــرآنَ آراءه الشخصــية ، يستحســن معــنى معيَّنــا �تي ويحمــل  هــذا المعــنى علــى القــرآن ، فيُحَمِّ

ـر القـرآن بمـا  ـر القـرآن بالـرأي الشخصـي ، فكـان أي شـخص �تي ويفسِّ فمعنى الرواية هو لا تفسِّ

 
 



يستحسنه من رأي خاص به والدين بريء من هذا الرأي ، راجعوا كتب التفسـير عنـد المخـالفين 
التي يطلقون عليها تفسير القرآن وما هي بتفسير للقـرآن ، إذن تجدون كثيرا من الآراء الشخصية 

المنــــع عــــن تفســــير القــــرآن بالــــرأي ورد في عصــــر معــــينَّ ، فتوجــــد ظــــروف موضــــوعية محيطــــة بهــــذه 
الروا�ت ، فهذا هـو الـرأي الشخصـي ، وأمـا الـرأي المبـني علـى قريحـة عامـة وهـي أن النـاس جميعـا 

لفــاظ ، فهــذا لا يعتــبر رأ� شخصــيا ، نحــاول أن نفهــم يتعــاملون مــع بعضــهم الــبعض بظــواهر الأ
ماذا يريد القـرآن مـن اللفـظ ، وهنـا المحاولـة تقـع علـى استكشـاف مـراد القـرآن مـن الألفـاظ لا أن 
يحُْمَل القرآن على هذا الرأي الشخصي ، فالمنهي عنه هو تفسير القرآن بالرأي الشخصـي بـدون 

 بالظاهر القرآني ليس من الرأي الشخصي . الرجوع إلى أساس في التفسير ، والأخذ
 الرد الثالث :

إطلاق هذه الروا�ت لا تصلح أن تكون رادعـا عـن السـيرة العقلائيـة والسـيرة المتشـرعية علـى     
 العمل بالظواهر ، و�تي إلى السيرتين :

 السيرة العقلائية : -أ
جم والوضوح مع درجة اسـتحكام الردع عن السيرة العقلائية لا بد أن يتناسب من حيث الح    

السيرة ، فلا بد أن توجد روا�ت كثيرة وواضحة الدلالة على النهي من الأخـذ بظـاهر اللفـظ في 
التفــاهم بــين النــاس ، ولم تصــل إلينــا روايــة واحــدة دالــة علــى النهــي مــن الأخــذ بالظــاهر ، وعــدم 

 الوصول دليل على عدم الصدور .
 السيرة المتشرعية : -ب

اب الأئمة ع يعملون بالظواهر ، فلو لم يرض المعصوم ع عن ذلـك لـردع عنـه ، وطالمـا أصح    
 أنه لم يصل إلينا شيء من الردع فمعنى ذلك أنه لم يردع عن العمل بالظواهر .

 إذن :
يوجــد إطــلاق في هــذه الــروا�ت ، ولكــن الســيرة العقلائيــة علــى العمــل بالظــواهر مــع إثبــات     

 لسيرة المتشرعية على العمل بالظواهر يكو�ن تقييدا لهذه الإطلاقات .سكوت المعصوم ع ، وا
 رد عام من الروا�ت على الطوائف الثلاث :

 الرد الأول :
توجد روا�ت تأمر بالتمسك بالقرآن الكريم ، فنسأل كيف يتم التمسك بالقرآن ؟ ، العمـل     

وص لأن الـنص في القـرآن قليـل ، بالظواهر يسمى تمسكا بالقرآن ، لا يكفـي أن نتمسـك بالنصـ
ومعظم الآ�ت القرآنية عبارة عن ظواهر ، وقد لا يكون في الأحكام الشرعية نصوص ، بـل كـل 

 
 



آ�ت الأحكـام ظـاهرة في المعـنى ، فــإذا قيـل للنـاس تمسـكوا بالقــرآن فـإ�م يتمسـكون بمـا يفهمونــه 
مصــاديق التمســك بالقــرآن ، مــن ظــاهر الآ�ت الكريمــة ، فالأخــذ بالظــاهر القــرآني مصــداق مــن 

فلو لم يرد المعصوم التمسك بظاهر القرآن لبينَّ طريقا آخر غير التمسك بالظواهر ، والـروا�ت لم 
 تعينِّ طريقة أخرى للتمسك بالقرآن فنرجع إلى التعامل بظاهر القرآن .

 الرد الثاني :
ا كـان مخالفـا للقـرآن تفهمـه مـن هذه الروا�ت تأمر بإبطال ما كان مخالفا للقـرآن الكـريم ، ومـ    

الظـــاهر وتفهـــم أنـــه مخـــالف لظـــاهر القـــرآن ، فتضـــرب بـــه عـــرض الحـــائط ، تأتي إلى ظـــاهر القـــرآن 
فتفهم منه المعـنى المـراد ، وبعـض الـروا�ت الـتي تأتي علـى خـلاف الظـاهر القـرآني نرمـي بهـا عـرض 

 الجدار .
 لفة للقرآن ؟سؤال : ما معنى المخالفة عندما نقول إن الروا�ت مخا

 الجواب :
 : نوجد هنا احتمالاي    

 الاحتمال الأول :
إن قلنا إ�ا تخالف لفظ القرآن ، وتخالف لفظ القرآن معناه مخالفة ظاهر القرآن ، فنفهم من     

اللفـظ ظـاهره ، فـاللفظ يظهــر في معـنى معـينَّ ، فمخالفــة لفـظ القـرآن يصــدق علـى مخالفـة ظــاهر 
 فظ هو مخالفة الظاهر .القرآن ، فمخالفة الل

 الاحتمال الثاني :
إن قلنا إ�ا تخالف واقع القرآن ومضمونه الواقعي ، كيـف نسـتطيع أن نصـل إلى واقـع القـرآن     

؟ ، ظاهر القرآن هو طريق إلى واقع القرآن ، ولا يوجد طريق آخر ، لا يُكْشَف لنا الغطاء حـتى 
لقــرآن طريــق إلى واقــع ومضــمون القــرآن ، فعنــدما نعلــم مــاذا يريــد واقــع القــرآن ، فهمــي لظــاهر ا

نســـمع الآيـــة الكريمـــة لا نفهـــم واقعـــه ومضـــمونه الـــواقعي ، وإنمـــا نفهـــم ظـــاهره ، والمعصـــوم ع هـــو 
الـــذي يفهـــم واقـــع الآ�ت القرآنيـــة ، والمعصـــوم ع عنـــدما نطـــق بهـــذه الروايـــة لم يبـــينِّ لنـــا الطريـــق 

النــاس ، فــيفهم النــاس أ�ــم مــن خــلال الظــاهر  للوصــول إلى الواقــع القــرآني ، وكــان يتحــدث مــع
يصــلون إلى الواقــع ، ولا يوجــد طريــق آخــر ، وطالمــا أن المعصــوم ع لم يبــينِّ للنــاس طريقــا آخــر في 
فهـم القــرآن فمعــنى ذلــك أنــه لا يوجــد طريــق غـير طريــق فهــم النــاس لــلآ�ت القرآنيــة ، فنرجــع إلى 

 لقرآن ، وبذلك يكون الظهور حجة .العرف الذي يعتمد على الظهور ، فنفهم ظاهر ا
 القرآن الكريم هو ضابط قبول الروا�ت :

 
 



هنـــاك بعـــض الـــروا�ت بمـــا معنـــاه أن القـــرآن هـــو مقيـــاس الـــروا�ت ، فكـــل روايـــة تأتي إليـــك     
اعرضــها علــى القــرآن ، إن كانــت موافقــة للقــرآن فخــذ بهــا ، وإن كانــت معارضــة للقــرآن فــارم بهــا 

رآن هــو ضــابط قبــول الــروا�ت ، فهــو المقيــاس والميــزان لقبــول الــروا�ت ، عــرض الجــدار ، إذن القــ
 فما كان مخالفا للقرآن ارفضه ، فنسأل السؤال التالي :

 ما معنى المخالفة ؟    
 الجواب :

 يوجد هنا احتمالان :    
 الاحتمال الأول :

أن نرجــع للــروا�ت  المخالفــة هــي المخالفــة للمضــمون القــرآني المكتشــف بالــروا�ت ، فيجــب    
ر القرآن .  حتى نفسِّ

 رد الاحتمال الأول :
هذا الاحتمال غير صحيح ، نقول نحن بصدد أن نجعل ضابطا للروا�ت ، وأنـتم تقولـون إن     

ـــر بالـــروا�ت هـــو الضـــابط ، نريـــد أن نعـــرض الـــروا�ت علـــى القـــرآن لا علـــى القـــرآن  القـــرآن المفسَّ
ـــر بالـــروا�ت ، فالضـــابط هـــ و القـــرآن لوحـــده لا ( القـــرآن + الـــروا�ت ) ، هـــذه الروايـــة الـــتي المفسَّ

فسَّرت القرآن هي بنفسها بحاجـة إلى ضـابط حـتى نقـول إن القـرآن يـرفض هـذه الروايـة أو يقبلهـا 
، ومعــنى أننــا نجعــل ضــابطا مــن الــروا�ت مــع أننــا نريــد ضــابطا للــروا�ت ، فضــابط مــن الــروا�ت 

الــدور ، لــذلك نجعــل الضــابط هــو القــرآن فقــط بــدون اكتشــاف للــروا�ت غــير ممكــن لأنــه يلــزم 
ـرة لا بـد مـن عرضـها علـى القـرآن حـتى نقـول  معانيه عن طريق الروا�ت لأن نفس الروا�ت المفسِّ

رة أو يرفضها ، ونفهم القرآن عن طريق ظواهر ألفاظه .  إن القرآن يقبل هذه الروا�ت المفسِّ
 الاحتمال الثاني :

الفة بالمخالفة للنص القـرآني الـذي يعطـي معـنى واحـدا ، فـاعرض الروايـة علـى اختصاص المخ    
 القرآن معناه اعرضها على الآ�ت التي تكون نصّا في المعنى .

 رد الاحتمال الثاني :
هذا الاحتمال غير صحيح لأن الأخبار المخالفة لنص القرآن أخبار قليلة جدا ، وإذا كانت      

عرض الرواية على القرآن لأ�ا بمجرد ما تكون مخالفة للنص فإنـك ترمـي مخالفة للنص فلا داعي ل
بهــــا عــــرض الجــــدار ، ولا تأتي الــــروا�ت للتحــــدث عــــن الفــــرد النــــادر ، فــــإذا أتــــت روا�ت كثــــيرة 
تتحــدث عــن شــيء فــإن هــذا الشــيء لا يكــون قلــيلا بــل تتحــدث عــن ظــاهرة عامــة ، فــإذا كــان 

 
 



ــ ه فإنــك لا تجــد عشــرات الــروا�ت عــن هــذا الشــيء الأمــر يحــدث للشــخص مــرة واحــدة في حيات
النادر الحدوث ، فكثرة الروا�ت تأتي للأشياء الشائعة الموجودة بكثرة بـين النـاس ولا تتنـاول أمـرا 
�درا بيـــــنهم ، إذن الخــــــبر المخــــــالف للــــــنص أخبــــــار �درة جـــــدا ، وليســــــت بكثــــــيرة حــــــتى نقــــــول 

الفرد الشائع لا الفـرد النـادر ، ومـن يريـد أن يضـع بالاحتمال الثاني ، فالروا�ت تكون �ظرة إلى 
روايـــة فإنـــه لا يضـــع روايـــة تكـــون مخالفـــة لنصـــوص القـــرآن ، هـــذا لـــيس ذكـــاءً منـــه ، بـــل �تي إلى 
المتشـــابهات ويضـــع فيهــــا روا�ت ، وأمـــا الــــنص القـــرآني فينفــــي الروايـــة الموضــــوعة مباشـــرة ويقــــول 

روايـة لا بـد أن �تي ويضـعها بطريقـة فنيـة بحيـث  المسلمون للراوي إنه كذّاب ، من يريـد أن يضـع
لا تخــالف نــص القــرآن ، وهــذا مــا فعلــه الوضّــاعون ، ومــن يضــع روايــة تخــالف نــص القــرآن فإنــه 
أحمــق وغــبي ، فيقــول كمــا إنــه لا يحتمــل اختصــاص المخالفــة بالــنص لنــدرة الروايــة المخالفــة للــنص 

 الموضوعة من الحمقى .
 ة :ـجالنتي
منا الـــروا�ت الدالـــة علـــى حجيـــة ظـــواهر القـــرآن علـــى الـــروا�ت الـــتي تنفـــي حجيـــة إذا قـــد -أ    

 ظواهر القرآن فيكون هذا هو المطلوب .
إذا لم نقــدمها عليهــا تكافــأ الفريقــان مــن الــروا�ت ، وإذا تكافــآ تســاقطا ، فــلا نســتطيع  -ب    

عن طريق السيرة العقلائيـة ، الأخذ بالحجية ولا بعدم الحجية ، في هذه الحالة يتم إثبات الحجية 
النــاس في كــل زمــان ومكــان �خــذون بالظــاهر ، وهــذا مــن المحتمــل أن يمتــد إلى المجــال الشــرعي ، 
وطالما أن المعصوم ع سكت ولم يردع فمعنى ذلك أن هذه السيرة العقلائية ممضـاة منـه ع ، فيـتم 

صــحب مـن صـدر الشــريعة ، إثبـات الحجيـة عــن طريـق السـيرة العقلائيــة بصـورة مسـتقلة ، أو نست
ففــي بدايــة الإســلام كــان النــاس يعملــون بالظــاهر ولا يوجــد �ــي عــن ذلــك فنستصــحب العمــل 
بالظــواهر بعــد الإســلام ، فعنــد� يقــين علــى العمــل بالظــواهر ، والآن نشــك أنــه يوجــد ردع عــن 

 العمل بالظواهر ، فنستصحب المتيقَّن السابق وهو العمل بالظواهر .
 : الدليل الثالث

 القرآن الكريم مجُْمَل ، فلا نستطيع أن نحدِّد المعاني المرادة ، وإجمال القرآن له سببان :    
ــد الله  -١     الله عــز وجــل يريــد مــن النــاس أن يرجعــوا إلى المعصــومين ع في فهــم القــرآن ، فتعمَّ

 عز وجل جعل القرآن مجملا .
تــج مــن علــوّ الله تعــالى ، فــإذا أراد أن ينـــزل معــاني القــرآن عاليــة ، وعلــو معــاني القــرآن � -٢    

هـــذه المعـــاني بألفـــاظ فمـــن الصـــعب أن تكـــون الألفـــاظ بحجـــم تلـــك المعـــاني العاليـــة لأن الألفـــاظ 

 
 



قاصرة عـن إعطـاء المعـاني العاليـة ، فتكـون الألفـاظ مجملـة بسـبب علـو معـاني القـرآن ، فـلا يمكـن 
 أن يفهم القرآن لأنه مجمل .

 لى السبب الأول :الشهيد عالسيد رد 
 الرد الأول :

التعمــد المــذكور علــى خــلاف الحكمــة مــن نــزول القــرآن ، القــرآن كتــاب هدايــة للنــاس ، فــلا     
يمكــــن أن يطلــــب الله عــــز وجــــل مــــن النــــاس أن يرجعــــوا في كــــل آيــــة إلى المعصــــومين ع ، فتنتفــــي 

الماضــي ، وكــذلك في  الحكمــة مــن الهدايــة لأن النــاس لا يســتطيعون أن يصــلوا إلى المعصــوم ع في
وقتنا الحالي لا يمكـن الوصـول إلى المعصـوم ع ، فمـن الصـعب أن يرجـع النـاس إلى المعصـومين ع 

 في فهم القرآن لأنه خلاف الحكمة من نزول القرآن الكريم .
 الرد الثاني :

، لــزوم الــدور ، أولا لا بــد مــن إثبــات الإمامــة وأن النــاس يجــب أن يرجعــوا إلى إمــام معصــوم     
وبعــد ذلــك يمكــن أن تأمــر النــاس بالرجــوع إلى المعصــومين ، فأنــت تريــد أن تثبــت الإمامــة بــدليل 
قطعـــي ، وتريـــد أن تثبـــت الإمامـــة مـــن القـــرآن ، فـــالقول بوجـــوب الرجـــوع إلى الإمـــام قبـــل إثبـــات 
إمامتــه يلــزم منــه الــدور ، فــلا بــد مــن إثبــات إمامــة شــخص ثم تأمــر النــاس بالرجــوع إلى الإمــام في 

م القرآن ، فأولا نريد من القرآن أن يثبت هذا الأصل من أصول الدين ، وإثبـات الإمامـة مـن فه
القرآن توجد فيه عدة بحوث ، فأولا نثبت الإمامـة مـن القـرآن ، وبعـد إثبـات الإمامـة يطُْلـَب مـن 

م النــاس الرجــوع في فهــم القــرآن عــن طريــق الإمــام ، ولا يمكــن أن يطلــب القــرآن الرجــوع إلى الإمــا
 قبل إقامة الدليل على أصل الإمامة .

 الشهيد على السبب الثاني :السيد رد 
شمــوخ المعــاني لا يكــون علــى خــلاف الهــدف مــن نــزول القــرآن ، فشــموخ المعــاني لا بــد أن لا     

يتعارض مع جعل القرآن هدى للناس ، نعم المعاني شامخة ، والألفـاظ تكـون بطريقـة يكـون فيهـا 
مـــع شمـــوخ المعـــاني يجعـــل الله تعـــالى الألفـــاظ بطريقـــة بحيـــث يســـتطيع النـــاس أن الهدايـــة للنـــاس ، ف

يفهمــوا القــرآن ، فــإذا اطلــع الإنســان الكــافر علــى القــرآن فمــن الممكــن أن يهتــدي بــدون الرجــوع 
إلى المعصـــوم ع لأن هـــذا هـــو المطلـــوب ، فتوجـــد كثـــير مـــن الآ�ت القرآنيـــة الـــتي تعطـــي الهدايـــة 

افر يهتــدي ، والمــؤمن يــزداد هــدى فــوق الهــدى ، إذن المفــروض أن شمــوخ للكــافر والملحــد ، فالكــ
المعـاني لا يكــون علــى خــلاف الهـدف مــن القــرآن الكــريم وعلــى حسـاب فهــم النــاس للقــرآن حــتى 
يهتــدوا ، فالمعصــوم لا يكــون دائمــا مــع النــاس ، وقــد يكــون في مدينــة أخــرى فــلا يمكــن الوصــول 

كــن معرفــة مكانــه لســؤاله ، ومعــنى ذلــك أن المطلــوب مــن إليــه بســهولة ، وقــد يكــون غائبــا لا يم

 
 



النـــاس أن لا يقـــرؤوا القـــرآن لأ�ـــم لا يفهمونـــه ، والمطلـــوب أن يجعلـــوه علـــى الـــرف إلى أن يظهـــر 
 ويرجع الناس إليه لمعرفة معاني كل آية من القرآن . ليه السلامالإمام ع

 النتيجة النهائية من جميع الأدلة :
 القرآن حجة كما أن ظواهر الروا�ت حجة .الصحيح أن ظواهر     

 
 


